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بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد » 

فمنك عام 19!/5ام » وهو العام الذي فرغت فيه من رسالتي 
للدكتوراه ». بعنوان : « مصرف التنمية الإسلامي » » المكتوبة أصلاً 
بالفرنسية » والمقدمة إلى جامعة رين بفرنسا » وأنا أحاول أن أكتب في 
الاقتصاد الإسلامي » وفي الفقه المالي > وأن أشارك في المجام 
والمؤتمرات والندوات » بطريقة تحليلية وانتقادية . 1 

حاولت في هذا الكتاب أن أجمع بحوثي ومقالاتي التي كتبتها منذ 
ذلك العام وحتى تاريخه . وليس هذا كل ما كتبت في الاقتصاد 
الإسلامي » فهناك كتابي « أضول الاقتصاد الإسلامي » » وكتبي الأخرى 
في المصارف الإسلامية » وفي قضايا ومسائل أفردتها بكتب أخرى 


Te 


COE 


.و 


في هذا الكتاب يجد القارى ببحوثاً ومقالات اعتمدت عليها في تأليف 
بعض الكتب » أو كانت شرحاً وتطويراً لما سبق أن كتبته . فإذا وعد 

ی شيعا لم يفهمه فأرجو أن يفهمه من خلال كتاباتي الأخرى » التي 
أرجو أن يشرح بعضها بعضاً . 

وئمة اقتصاديون وفقهاء يسهمون معا في ى الكتابة في محال الاقتصاد 
الإسلامي » والكتابات الجادة قليلة » فما 531 الفقهاء معظمه يندرج في 
الحيل الفقهية » التي لا تضيف إلى معارفنا شيئاً » بل قد تؤدي في الكثير ‏ 
من الأحيان إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين . 


وا من سج على ھا الاتسجاء 4 ويستد رجهم إليه > وهم 

وما يكتبه الاقتصاديون معظمه يتدرج في أنواء أخرى من الحيل › 
فإنهم يتتقون كتابات غربية من هنا وهناك » وقد ينسبونها إلى أنفسهم › 
إلى نظامهم الاقتصادي » من دون تعمق ولا فحص ولا تمحيص . 

إن الإضافة العلمية ع فى الاقتصاد الإسلامى »2 تحتاج إلى ميجتهد ين 
في العلوم الإسلامية » ومجتهدين في العلوم الاقتصادية . وأغلب 
الدارسين والباحثين هم مقلدون » وعند الاجتهاد يستبين الفاهم من غير 
الفاهم 34 والقادر من العاجز 

إن محاولة الاجتهاد في الاقتصاد الإسلامي لا تنفع الاقتصاد الإسلامي 
فحسب » بل تنفع أيضاً سائر العلوم الإسلامية » لأنها تفتعح باب التفكير 
والتعبير في دروب غير مطروقة » و تمهد الطريق لاستعادة التقدم 
والمشاركة في صنع القرار والحضارة 1 


رفيق يونس المصري 


7 5 
ت ۵وہ 


إذا كنا مضطرين إلى مزيد من العمل من أجل مزيد من الاستهلاك » 
وإذا كتا مضطرين إلى الاقتراض من أجل مزيد من الإنفاق » فمعنى ذلك 
أن النقد قد أصبح سيداً » وأننا قد أصبحنا عبيداً له . نعم! لقد أصبح سيد 
- الإنسان » ليس هذا فحسب » بل لقد أصبح سيد الدولة . 
,أجل! ما فتىء رأس المال النقدي منذ عشرين سنة يمد سيطرته على 
الاقتصاد . فمع تركز المشروعات واندماجها والتلاعب في البورصات 
(المصافق )... تشكل اقتصاد المجموعات » وصارت المجموعة 
تمتلك مئات المشروعات ٠‏ وتتحكم أجياناً بقطاعات كاملة » ووقع هذا 
الاقتصاد فريسة المصارف الضخمة . . . وبدا الخلاف ظاهرياً مصطنعاً بين 
أنصار « اقتصاد الحرية ) ارعس وأتباع « المذاهب الجماعياً 4 » فإن 
ميجموعات ال رأسماليين هي التي قضت على المنافسة عن طريق التكتللات 
الاحتكارية التي تسعیٰ الها > وأن مجموعات الرأسماليين هي التي 
أجهزت على الحرية الاقتصادية باقتناصها فرص العمل المربح . وبدت 
بهذا لا تدافع عن ١‏ اقتصاد السوق » كما يزعمون » بل تدافع عن مصالحها 
وتحمي هيمنتها . 


١ (4)‏ متشور في معجلة الأمان > بيروت ۽ الحدد ۲٣‏ » شعيان ۹م = تموز ۷۹م 
' ص٤۲‏ . ۲١‏ عن صحيفة لوموند الفرسية ٩‏ حزيران 1۹۷۹ . برتراند 
رونوفان535814101[9111 Bertrand‏ هو المدير السياسى ل 20/211586 التاطق بلسان 


. Nouvelle action francaise 


۷ 


أفنرضیٰ بهذا » معتقدين أن غيره لا بد أن يكون أسوأ ؟ كان يمكن 
التسليم بهذا الاعتقاد في العقد الثاني من .القرن العشرين » عثدما كانت 
الرأسمالية لا تزال تسهم في تنمية منطقة أو أمة بكاملها . أما اليوم فلم تعد 
النقود تهتم بالمناطق ولا بالأمم » فضلاً عن أن تهتم بالإنسان الذي 
ما انفكت تسته 


إن النقود تطوف في كل مکان من العالم » وتجري وراء كل نشاط 
اقتصادي . . . وکل ما يهمها هو أن تتكاثر . إنها شيء مغفل يكبر وينمو 
حسب قوانين لا نتحكم بها . إنها خادم أعمئ لإرادة في السيطرة هي أكثر 
عمل أيضاً وأضل سبيلاً . هذا لعمري نظام مجره لم نعد نميز إلا آثاره : 
خراب من الشركات العابرة للقوميات ( المتعددة الجنسيات ) » خراب 
في الضمائر والذمم » رشوة » تضخم » مضاربة ( تلاعب بالأسعار ) › 
تفكك في المدنيات التي راحت تسيطر عليها النقود. . 

ما الحل ؟ 

إن تأميم الإقطاعيات الصناعية ومصارف الأعمال لا بد منه لكسر 
شوكة النفوذ المالى » ولإعادة المشروعات إلى أصحابها الشرعيين » إلى 
مجموع الأمة . لکن التأميمات في ظل الظروف الراهنة لا بد وأن تؤدي 
إلى نفوذ آخر » هو نفوذ الحكومة وأشياعها . لذا تبدو الإدارة ( عملية 
التسيير ) الذاتية لازمة لتحقيق الملكية الجماعية لرأس المال ونهوض 
العاملين بالمسؤوليات . ولا بد لمراجهة منطق المنافسة المتوحشة؛ وما 


تت ماي mmr‏ 


ہا س س جع ی 


)4( فی هذا المقال يحمل الكاتب علخ النظام الربوي كما هو ظاهر مما تعدم من كلامه 2 
وهو هنا يقترح حلاً بديلاً . وإذا كان المسلمون يشاطرونه حملته على الربا فإنما 
لا يشترط أن يوافقوه في حلوله البديلة . المترجم . 


يتخلف عنها من بطالة » من حماية الاقتصاد الوطنى » دون أن تعنى هذه 
الحماية انطواء على الذاث . . < 

عند ذلك لا تعود النقود سيدة الاقتصاد » إلا أنها تبقول سيدة حياة 
الناس ما لم تتحطم آلية تكاثرها . إن ما تثور الشبهات حوله هو « القرض 
بفائدة ٠‏ » وما يجب تحطيمه هو الربا . 

فكيف نقبل أن ( يصنع » النشد نمدا ؟ ! كيف نرضيئ أن ١‏ يعمل » التقد 
كما يقولون ؟! كيف نسمح لمن ينتفعون بفوائد قروضهم بأن لا يعملو؟ ! 

إن الاقتصاديين المعاصرين » وخصوصاً كينز » يقدمون الفائدة على أنها 
« مكافأة التخلي عن السيولة » . لكن ألا تكفي تلك المكافأة التي يجتيها 
المقرض من الحفاظ على رأس ماله كما هو مضموناً فى ذمة المقترض > ولو 
بقي عنده ( عند المقرض ) لربما ضاع ؟! ألا يكفيه أن رأس ماله لا يصيبه 
الاهتلاك خلال فترة القرض » مع أن الاهتلاك يصيب كل الأشياء ؟! لماذا 
ينبخي فوق ذلك أن تدفع له قيمة فترة ذلك « التخلي » ؟ ! 
لاعل' ! » إننا تأسف لأن الادخار يأكله التضخم 2 نما تتہ 

٤ء f‏ س 

مؤسسات الائتمان سلطة تكفي لكي تفرض على المقترضين فوائد تبلخ 
ضحف الفوائد الممنوحة للتوظيفات! أجل إن حماية قيمة المدخرات أول 
إجراء ضروري. من إجراءات العدالة07) . بل إن هذا لا يكفي و ينبجي 


() أجاز المسلمون وفاء القرض ٠‏ إذا كان ممنوحاً بالفلوس أو الأوراق التقدية ( أي بغير 
٠‏ الذهب والفضة : الدنانير والدراهم ) » بتهيمته وقت المنح لا وقت الوفاء ( أي رد 
القيمة لأا المثل ) » رهذا هو المقصود في المقال من قول الكاتب 7 حماية قيمة 
المدخرات » » وهو ما يعرف لد الاتتصاديين ب ربط القروض. » 1068602 
وربما عدنا إلى تفصيل هذا الموضوع الققهي - الاقتصادي في بحث لاحق . 


الذهاب لما وراء ذلك » يجب تحريم الربا » أي يجب تحريم النفع الذي 
تجره القروضر"؟ , النفع الذي يسمح للنظام المصرفي بتشغيل النقد 
المسروق لدى المقترضين دون أي نفع للجماعة . 

أليس غريباً أن ( اليسار» لم يعر أي اهتمام لهذه المسألة ؟! أليس 
غريباً أن الكنيسة قد نسيت تحريمها القديم للنشاطات الربوية ؟! مع أن 
تحريم الربأ إنما يعد ثورة على صعيدين : 

- فهو يحبى فاعدة قديمة من قواعد العدالة . 


- كما يحطم نظاماً أساسه السرقة ! 


سس سل 

(1) عبارة الكاتب هنا قريبة جداً من المحديث الشريف ١‏ كل قرض جر نفعاً ( أو منفعة ) 
فهو ربا ٠ ٩‏ قال في سبل السلام : رواه الحارث بن أبي أسامة » وإسناده ساقط » لأن 
ني إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمئ وهو متروك » وله شاهد ضعيف 
عن فضالة بن عبيد عند البيهقي . . . إلخ ما جاء في سبل السلام ۵٣/٣‏ . أقول : البناء 
اللفظي للحديث لعله غير محكم » لأن القرض قد بجر نفعاً . ويكون النفع رباً 
حلالاً » لأنه غير مشروط ٠‏ والله أعلم . 


١ 


:0 فی 
ل ن ونی 


نشرت 7( الإكسبريس ؟ الفرنسية في عددها ١595٠‏ تاريخ ۲ شباط 
ص 45 فى باب « الكتب » مقالة بعنوان « الرأسمالية المريضة 
بالشهوة )عزوندام du‏ ء0داقد عددناماام02 16 تتحدث عن كتاب صدر مؤخراً 
بالفرنسية بعنوان « التناقضات الثقافية للر أسمالية ) Les Contradictions‏ 
culturelles dı Capitalisme‏ لمؤلفه ١‏ دائييل بل » 51 اعنمهل » تر جمته إلى 
الفرنسية « ماري ماتينيون همدهناهة8 مە ) » نشر ۴ . 0 .2( مطابع فرنسا 
الجامعية ) » ۲۹۲ صفحة . 1 


جاء في المقال أن الرأسمالية ولدت من الزواج بين « البيوريتانية ) 
١‏ الطيْرية ) "® Puritanisme‏ و( الليسر اة 4 Libéralisme‏ « وكبرت ب 
( المتميّة ؟ "عصهنده860 . والیوم یری ١‏ دانييل بل » عالم الاجتماع 


سير 


(۱) أو إن شئت : لا اقتصاد بلا أخلاق › ولا أخلاق بلا دين > ولا دين بلا إسلام ‏ #إن 
الدينَ عند الله الإسلام# > ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه > #ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» . 
. منشور في مجلة الأمان» بيروت» العدد ٩ ›0٤‏ ربيع الأول ده >0 شباط 
۰ م ص ۲۷-۲۵ . ١‏ 
(۲) مذهب جماعة بروتستانتية في إنجلترا ونيوانجلاند في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء يطالب بالتمسك الحرفي الشديد بأهداب الدين والأخلاق الفاضاة ٠.‏ 
(۳) مذهب المتعة القائل بأن اللذة والسعادة هما الخير الوحيد أو الرئيسي في الععياة » وبآن 
كل نشاط اقتصادي يجب أن يقوم علئ إرضاء غرائز الناس وتحقيق أقصول ما يمكن من 
رغياتهم وشهراتهم وملذاتهم . 


« الأخلاق » و« الاقتصاد » . 


الرأسمالية ضحيةٌ تناقضاتها الداخلية » والمدنية الغربية يتيمةٌ قيمها 
الأخلاقية : هذان شعاران لا يستغملان معأ حت في حملات 
الانتخابات. . . ذلك بأن كل شعار يرفع مفصولاً عن الآخر » لأن الذين 
يعلنون عن ( الأزمة الاقتصادية هم غير الذين يتململون من الآزمة 
الأخلاقية ») . 


ما فعله ۷ دای ( ) التناقضات الثقافية 017 أسمالية 4 أنه 
في هو 
لغرب أنه ضيّع أخلاتيات اقتصاذه 34 و عجر عن ن صح الاقتصاد مد 


)1١(‏ الكثقافة ع هنا بمعني الحضارة أو مرحلة معينة من مراحل التقدم البحضاري ؛ او 
هي مجموعة المعارف المكتسية التى ي نتيح تنمية الحس النقدي والذوقي والتقويمي › 
فالثقافة بهذا |! لمعن « هو ما يبقئْ في ذهنك عندما تنسئ كل شيء ٩‏ ( تول لأحد 
المربين اليابانيين » ذكره أدوار هریو 71654154 20003104 ) . أو هي مجموعة من 
المظاهر الفكرية في مَدَنيِّةَ معينة » فيقال : ثقافة غربية » شرقية » عربية » فرنسية. . 
إلخ . ويبدو أن الترجمة العربية بهذا اللفظ للتعبير الفرنسي أو الإنجليزي إنما هى 
مقبولة . فيقال : قف ( بفتح فكسر ) “سار حافت نا . وثقف العم والصناعة ن 
حذقهما ( يفتح الذال ) . وثقف الرجل في الحرب : أدركه . وثقف الشيءَ : ظفر 
به . وثاقفه : لاعبه إظهارا للمهارة والحذق . وثقف الشيء : أقام المعو منه : 
وسوّاه » والتثقيف * التسوية . وتقّف الإنسانٌ : أذّبه وهذّبه وعلّمه . وغلام لقن قف 
( بكسر الثاني فر في التّْتدْن ) أي ذو فطنة وذكاء ٠‏ والمراد آنه ثابت المعرفة بما يحتاج 
إليه . والثقافة : هي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها . راجع اللسان 
والوسيط . كل هذه المعاني ترشح اللفظ لصلاحيته اللغوية في التعبير عن المناسية 
المطلوية . 


١ 


الأخلاق . وليس سهلاً التخلص من شرك هذا الف الكبير لتجاوز 
المجتمع الصناعي وإعلان ميلاد ( المجتمع ما بعد الصناعي ( 

أمام « الثقافة » و« الاقتصاد » يتساءل الكاتب : أين العلة والمعلول ؟ 
ثم يقول : ليست الإجابة عن هذا السؤال بأسهل من أن تجيب عن ما إذا 
كانت الدجاجة أولاً أم البيضة ؟ 


ي الرأسمالية يعترف المؤرخون بالدور الحاسم » لكن لا المطلق › 
لذي ل « البروتستانتية » ١‏ ويرئ المؤلف أن « النظام الأخلاقي » ءلم 
moral‏ و( النظام الاقتصادي ) عدونصروهمء6 ordre‏ يتصالحان تماماً ببحيث إن 
( المجتمع الصناعي » الوليد يجد المهد مُيَيَأْ كلياً » وأن هذه المصالح 
التي هي عبجيبة بقدر ما هي عابرة إنما تبدو طبيعية . فلئن كان ( بل 2 يثير 
اليوم قضية الطلاق بين الاقتصاد والخلق » فإنما يفعل ذلك بغية إيجاد' 
وفاق جديد يجب أن نرضئ به ونقتنع مهما كان الثمن . 

التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم إلا ب « الزهد ١‏ #صونائءيه 
٠‏ خشف ) الذي هو انحل الوحيد المصاحة بين مستوى تعيب من 
الإنتاج ومعدل كبير من الاستثمار . في هذا الوضع الصعب تبدو الأخلاق 
الطهريّة عمتفاهيام more‏ هرموناً لثمو عجيباً . ذلك لأنها من ناحية تدعر 
إلى الادخار والإمساك ( = الصيام ) ١ء«ء«ناءاة‏ والاعتدال في الإنفاق 
الاستهلاكي 4انلهودم » ومن ناحية أخرئ تعلى من شأن المبادرة الفردية ) 
والعمل » و 00 المادي ) 


homo » الأقتصادي‎ dli! % puritain ) هري‎ ١ وبهذأ يصبح‎ 


economicus‏ الكامل > ذلك الإنسان الذي يتكيقب. عفوياً في سلوكه مع 
متطلبات الاقتصاد. . 


المؤلف لما طرأ على النظام الرأسمالي من هزات ثقافية › 


١١ 


وفنية > واقتصادية . ففي نهاية القرن التاسع عشر توطدت الثقافة 
المعاصرة » وهي ثائرة على 5 الأخلاقي » متمردة في إمعانها 
بالتجاوز والتعدي 

كما لعب التقدم الفني بكافة أوجهه في الا تجاه نفسه » 9 الونترج 
الكبير والكهرباء وشا للناس ا 5 والسينما ” ام زيون فليا 
سيئة التلاؤم جدأ مع صلابة ( عم ) الرأسماليين الأوائل. ْ 

غير أن الهجمة المشيفة على الأخلاق البروتستانتية شنَّتها الرأسمالية 
نفسها . فمنذ عام ١947١‏ غيرت هذه الزأسمالية وجهها تماما » وذلك مع 
تطور الإنتاج النمطي والدعاية والاثتمان . فصارت الدعوة إلى 
الاستهلاك »> لا الامخار » وإلى إرضاء الرغيات » لا الحاجات فقط . 
وتم الانتقال من ١‏ الزهد » إلى «الترف 2١)‏ . وختم الاقتصاد طور 
إفلاعه 3 وكأن عليه لمتابعة تطوره أن يفتح السوق 4 أي أن يعدل. عن 
القصد فى الإنفاق وعن الإقراض إلى المتعة والاقتراض . 

وباتت ‏ ال رأسمالية الجديدة » مثقلة بالتناقضات » ذلك أنها إذا كانت تدفع 
المستهلك إلى الإسراف » فهي إنما تبقي العامل في أخلاق الطهر » إذ لا يمكن 
بخس العمل قيمته في أنه ينبوع الثروة . ويرمز الكاتب إلى هذا التناقض في 
صورة طريةقائلا أنه 0 ينبغي أن تكوب واعيا : في النهار ماجنا في الليل »! 


٠‏ () يقول الاقتصادي الفرنسي الكبير ‏ فرانسوا بيرو » ه2650 5زهع7:20 في تصوير 
رمزي لحالة المجتمع الاستهلاكي : ١‏ إن الفرد يقوده عن بعد ذلك المنتح الذي لم يعد 
يعبأ بإشباع الاجا والتطلعات » بل صارت مهمته تشغيل آلة الإنفاق لدئ ذلك 
الفرد ؟ . ْ 

انظر ««التنمية الاقتصادية والارتقاء الاجتماعي » في مجلة ١‏ مشكلات اقتصادية ) 
الفرنسية » العدد ١66٠١‏ تاريخ /٩‏ 1۹۷۹/۱۲م »> ص١٠‏ 


- 


2 


من المحتمل في نظر المؤلف أن الإفلاس والبطالة كعقوبات قاسية 
تفعل فعلها أكثر من فضائل الطهرية لإبقاء كل واحد علي صراط 
الأرثوذكسية ال رأسمالية ( الرشاد الرأسمالي )! 

وبيختم ( فرأنسوا دو كلوزيه اماءده01 06 وزمومه# » الفرنسي الذي 
يقدم عرض الكتاب الأمريكي » بأن تاريخ العلاقات بين الأخلاق 
والاقتصاد يختلف في فرنسا عنه في أمريكا . فالتقليد في..فرتساً ي كما 
يقول هو » كاثوليكي ولیس بروتستاتتياً . وما أكثر ما قيل بأن اختيار 
معارضة الإصلاح الديني > في القرن السادس عشر » قد كان من شأنه 
تأخير التنمية الصناعية في فرنسا! | ١‏ 

وعلئ الرغم من فروق المسافة. بين فرنسا وأمريكا » من السهل أن 
يطبق علئ فرنسا ما توصل إليه ( بل ٩‏ من نتائج . في فرنسا كمأ في 
أمريكا يحتاج المجتمع البورجوازي احتياجاً كبيراً إل الأخلاق لتعزيز 
اقتصاده قبل أن تعصف به العواصف. . 
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وأخيراً يبدو أن ملشخص الكتاب هو الدعوة إل إعادة المواءمة بين 
الاقتصاد والدين » لأن الدين لامغنيئم عنه في الاقتصاد أيضاً » وذلك 
للتوفيق بين جميع العجوانب والغناصر التي ,تشكل ثقافة أمة معينة . وإذا 
كان التطور العلمي يستمحث الغربيين على العودة إلى ( تديين » الاقتصاد » 
تبحث وطأة التناقضات والاضطرابات والأزمات المشتلفة » فما أحرانا 
نحن المسلمين بتحقيق الانسجام بين الاقتصاد والدين » لا سيما وأن 
عاقلا لم يقل بأن الإسلام > في فهمه الصحيح > غير موافق للتنبية 
الإؤنسانية والاقتصادية رالا جهماعية . 


يؤكد ذلك « جاك أوستروي 2221 5 في كتابه ( مو قق الإسلام 


6 ؟ 


من التنمية الاقتصادية ») slam face au développement économique‏ "1 ( ص 
٠١‏ ) حيث يقول  :‏ يبدو لنا جوهرياً أن نبين في الحال أن التنمية 
الاقتصادية في البلاد الإسلامية لا يمكن في نظرنا أن تتم إلا إذا وضعت في 
الاتجاه التقدمى هذه القوة الحيوية الهائلة : القرآن 6 . « إن المسلمين 
لا يقبلون ب( اقتصاد علماني ٩‏ ( ص .)١١9‏ (ولا شك أن الاقتصاد 
الذي يستمد قوته من أوامر القرآن لابد أن يكون بالضرورة اقتصاداً 
أخلاقياً . وهذا الاقتصاد يمكن أن يعطي مدلولاً جديداً لمفهوم القيمة › 
وأن يملأ الفراغ الروحي الذي يحتمل أن تحدثه مكننة الحياة » . « لقد 
شجب برغسن دموعمه8 الآثار المشؤومة لنمو مَدَنيّة « الشهوة » في الغرب . 
والاقتصاديون اليوم هم القلقون من سيطرة القيم « المرغربة » على القيم 
الحقيقية 4 . 

( ولقد رأئ جاك برك عنو»ءة وعسومة1 أن هذا الجمع بين الاقتصاد 
والروح يذكر بحالات أخرئ مشابهة طالما جرئ الحديث عنها » مثل دور 
البروتستانتية عند نشوء الرأسمالية الصناعية » ودور ١‏ البيوريتانية ») في 
بداية قيام الولايات المتحدة الأمريكية › إلخ » . ثم يقول أوستروي ١‏ إن 
هذا الالتقاء بين ١‏ الأخلاقي » و١‏ الاقتصادي » الذي يلح عليه ج . برك 
ليس مصادفة في هذا الإسلام الذي لا يعرف الفصل بين الزمني » 
و« الروحي» . ربما يكون اقتران البروتستانتية بالنهضة الصناحية اقتراناً 
اتفاقياً عرضياً » والعلاقة بينهما موضع نقاش » إلا أن الأمر في الإسلام 
مختلف » حيث سلطان الشريما عليل النفوس يمنغ كل تنمية اقتصادية 
لا تستند إلى هذه الشريعة » . « وإذا كانت الفاعلية المادية دى الغرب قد 
دخلت عن طريق الفصل بين الروحي والزمني ٠»‏ فإن الفاعلية لدى 
المسلمين لا يمكن أن تلد إلى جانب الميدان الروحي ( أو ضده ) » بل 
تلد بالاستلهام من سلطان الوحي تمسه:» . 7 ويؤكد معظم المفكرين 
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المسلمين المعاصرين » كما يقول أوستروي » أن الإسلام عبارة عن 

يقة كاملة للحيأة عن mode 0:61 de‏ هنأو a tote way of life‏ › وماد 
الأساسية المودعة فى القران واليحديث لا بد من تطبيقها مهما اختلفت 
الأمكنة والأزمنة والظروف ١‏ . لم يعرف الغرب أن يسد الفراغ 
الاجتماعي ‏ الثقافي الذي خلقه بهدم التوازنات السابقة » وهذا أكبر خطأ 
ارتكبه في التاريخ » ذلك لأن هذه الشعوب الكادحة كان لابد لها من أن 
تتطلع إلى أنظمة أخرئ 7 تنشد منها الحكمة التي لم تعد تعتقد بوجودها 
في الأسواق الغربية » حسب عبارة ١‏ غوغول »60801 القاسية » . 


لفل 


امل 


١‏ إن إعطاء مضمون للزمن الاجتماعى إذا ما استردٌّ قيمته » واجتناب 
مشكلات البطالة الشرهة ( أي العاطلين الشرهين ) للألعاب الفارغة . 
ذلكم بلا شك غاية من الغايات الهامة التي يمكن أن يسع إليها اقتصاد 
أخلاقي » . 


را ”" 


١‏ في المجتمعات الغربية حُلَْتْ إل حد كبير مشكلة الخبز » لكن 
القلق ما فتىء يزداد أمام مشكلة الألعاب”' . إن مشكلة التسلية ( اللهو ) 
التي سبق أن أقلقت « باسكال » يمكن حلها إذا ما تحولت التسلية إلى 
خدمة القيم الاقتصادية -الاجتماعية 4 ٠‏ 


8 
¥ %# ك 


وهكذا فإن الاقتصاد فى ع الإسلام جزء من الدين نفسه ع ول بد أن 


000 


1 7 سرت اد چ صر لع ا ل ان 
)١(‏ يؤمتون بالدنيا وقلما يۇمنون الا واوا إن ھی | ا حیاننا لديا وما ن بسب 
وا مو اة الذي إلا لهي ولس رارك ادر 
ا 0 


کن لين الود وات 
ولهو [محمد : ]۴١‏ . ويقول 0 


ا نے ری کر ہے اس اسن 


لانن HELE‏ ؛ [الأنعام : ۲ 


يكون مسايراً لتعاليمه وأحكامه »> كما أن التنمية والإسلام أمران 
متلازمان. 

فالإسلام يدعونا إل الاعتدال فى الاستهلاك : # ولا عل يدك معو 
2 ميك وآ ستليا جل اميل فَتَمَْدَ مثو وا [الإسراء : 819 . واک 

افو لم شر رفوأ ولم يشتروأ و ومسكان بتك للقت قوسا 4 [الفرقان : [1Y‏ 

سا تَمَرِفإِدَا 1 أكمر وء انوا حقو یوم خصحادوء ولا درو ا که لاب 
لْمسَرِؤيت 4 [الأنعاء DN:‏ 

رالإسلام يمن يمنعنا من الاكتاز وا فت ادهب رأة 


ی 0 


کہ تدك ھا اش خر رغ رئش مدا ا کرشم لاش 
واا کے تكرت ) [التوبة ٥_٣۳٤‏ ] . 
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ويحرم علينا الربا ويحل لنا البيع : اليب كلو لزيا لا يوون 
إلا كما يفوم ای تَحْبَطهُ ليطن ون لمي دك باتهم الوا نما ليع مغل 
يا وال اھ الس سم ارہ کس جام مزظة يّن ید تأنه فم ما سَلَتَ 
راہ إك اھ من ع9 وك سسسب آلا م يها نوت 69 یکی 
اک ایوا وی لدم واک کیب ل گر بي €9 دالت ءادا وكوف 
يركنت وَأكَامأ الکو ایا الكل لبر جم عند وح کک کو ع 
وا م روت € ماما اڪ ع اعاتا ریا إن کشر 


لم كرح رر 


امَرلِ ڪڪ لا يمون وَل مويب € [البقرة : ١‏ ول ؟] ,. 


وبا من لاسرال ا لناس بالباطل ٠‏ ويظلب إلينا تحقية 


2 ف 

1 1 ' سر س ر و اسل م 5 َي 1 
التراضى کی المعاملشت : :¥ يدايا درت ءامنوا اکا | امول 
روم اك فر ع ا رسير 70 
بينحكم بالبلما 1 أن 3 ورت در عن رض کہ 4 [التساع : : 4 8 وله" 


اوا ولي پیم بالبللل ود لوا بها ل لكا لتا ڪلوا مرا يِن مولي 


الاس با لنم وار تمو [البقرة ' : [AA‏ . 


ودعا الإسلام إلى العمل والإحسان فيه 3 کل اتملواشيد ا اک 
شولم ألميو وسار دوت إل عار المي تكد يه 11211 
[العوية : ١ ٠۵‏ . إِذًا لايع من لسن عله [الكهف : 

ودعا إلى المبادرة الفردية » وأخذ بمبدأ المسؤولية الفردية » حت 
يتنافس الناس في التسابق إلى الخيرات والصالحات > دون أن ينتظر كل 
منهم الآخر  :‏ يلاما أل ءامنا کاش ايوم یسل إ5 هتد 


. ]٠٠٠١ : [المائلة‎ 


ر سر کر رس ص ری سے 
رئيس زب الل جار به عدو اللو ر 
سوا ر م يو مم چ 1 سے سر سر و و قش 
ع ا ا [الأنقال ٠٠:‏ ۰ . © ایا الذي مدو دوا د رس 4 
Tr‏ سے سے ر ا ی ا سے سے کے ج سرو 
[النساء : ود الین كفر وال تفلو وو سدوا دل رك 4 


[النساء : 1۰۲[ 8 

ونكتفى هنا بهذا القدر القليل من الآيات الواردة في القرآن لنعارض بها 
فقط ما مرّ من إشارات الكاتب الأمريكي إلى بعض العناصر الأخلاقية التي 
يريدها اساسا في تقويم المذهبف الرأسمالي ©؛ ورده إلى الأخلاق © ورد 
الأخلاق إليه . فكيف لو سردنا كل آيات القرآت المتعلقة بالنظام 
الاقتصادي الإسلامي ؟! وكيفف لو استخرجنا كذلك كل الأحاديث النبوية 
التي لھا صله بالاقتصاد ذا لا شك 7 شك بان الفقه اليح لكتاس | این و سىت 
رسوله كفيل بياث الأسس الإسلامية لاقتصاد يمع في 39 وازن د بين الونتاج 
والتوزيع على أساس من العدل بين عناصر الونتاج الممختلفة )> دول حوف 
من طغيان فئة على أخرئ . وما أكبر الفرق بين نظام اقتصادي يقوم على 


۹ 


آداب ربانية ونظام اقتصادي يقوم على آداب تضعها فئة من البشر لتحقية 
مصالحها ومآربها على حساب الآخرين! أما رأيت كيف يقول الكاتب 
الأمريكي ١‏ إن التقشف هو الحل الوحيد للمصالحة بين مستوى ضعيف من 
الإنتاج ومعدل كبير من الاستثمار » ؟! ألا تشعر من هذا الكلام أن 
التقشف يطليه من العاملين الذين لا يملكون لتزيد استثمارات المالكين 
الرأسماليين ؟ كم من تاجر أو رأسمالي يطالب في كثير من البلدان » حت 
الإسلامية في عصرنا هذا » بأن يكون هامش ربحه كبيراً بدعوئ الحفاظ 
علي مستوئ عال من الاستثمارات الجديدة والإضافية » ولو أضدٌ ذلك 
بالمستهلكين برفع الأسعار عليهم » وبالعمال بتخفيض أجورهي ! 


اللهم وفق المسلمين إلى بناء اقتصاد إسلامي عادل يحقق التوازن 
والعدالة بين كل الأطراف » ويجعلهم شركاء في ثمرات الإنتاج . لهذا 
لا بد من إختضاع الاقتصاد للدين ؛ بل لا بد من إخضاع كل العلوم وفروع 
المعرفة للدين باعتباره أصلاً لها يجمع شتاتها ويركب بينها في كل شامل 
ومنسق » كي لا تزلَ في منطلقاتها أو مساراتها أو نتائجها أو آثارها أو 
تطبيقاتها. . . إن انفلات العلم من الدين كارثة كبيرة على العلم والبشرية 
اتی لا ختن لھا بطبعها وفطرتها عن كل متهها a.‏ 

التوازن والعدالة والإنتاج والعمل والنشاط والثقة والاستقرار والأمن 
والسلام والرفاه والازدهار. . . كل ذلك مرهون بالإيمان بالله والاستقامة 
عل طريقه : 

فمن ج تمم هدای کاک يل ۶ و هق ف 6 ومن عرص عن وح سکری قان 2 ٠‏ 
یدک او وم لقي لمة اعم لله : TY‏ . ظ 
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عون و رلا من عەرر تج ومن اسن فول مسن 
صل وال إتنى من الْمسلمِينَ 4 [فصلت 103٠:‏ . 
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-١‏ الاقتصاد الإسلامي يُنْنئ بالَدرّة والاختيار ( = الترجيح » مع 
ما ينطوي عليه من تضحية أو تفويت ) » علوم أساس إسلامي . 

١‏ هذا بعبارة مختصرة » وبعبارة متوسطة إنه يُعنل بدراسة الموارد 
الناهرة وتنميتها لإشباع الحاجات الإنسانية » وفق أحكام الإسلام . 

- وبعبارة مبسوطة إنه يعن بإنتاج الثروات ( مع ما يتضمنه هذا 
الإنتاج من تخصيص للموارد ) واستهلاكها وتبادلها وتوزيعها » بالاستناد 
إلى مقاصد الإسلام وتعاليمه . 

٤‏ والمذهب فيه هو مذهب الحرية » والمنافسة » والملكية 
الخاصة » والعدالة » والشورئ » مع التقيد في كل ذلك بالآداب 
الأسلامية > كمبداً الاستخلاف وغيره من المبادىء . 


شرح اتر رقب , 


هذا التعريف مالم يُشرح فإنه قد يُنظر إليه على أنه ممجرد ادعاء 
لا رصيد له ولا برهان من الإسلام : لذلك نشرحه فنقول : 


ماوبب يبي كلد r e‏ ع سني موس ر بعد رہ ی س سا ی ر ہیی ےو اا ےر 


غ2 منشور في مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامى » لندن » المجلد ۲٤‏ العدد ١‏ » 20ھ 
= 0٩1۹م‏ . 


١‏ هذا التعريف يعترف بوجود المشكلة الاقتصادية » التى تعنى وجرد 
موارد ممحدودذة » تتزاحم عليها حاجات عير محدودة ( فهناك تعارض 
إذن » بين المحدود وغير المحدود » يقتضى ترجيحاً ) . 

5 وهذه الموارد ( = الآموال ) المحدودة تشمل كل المدوارد 
الاقتصادية النافعة » بمعيار المنفعة الشرعية ( = الطيبات ) » الذي بقوم 
على الاعتقاد بأن كل حلال نافع » وكل محرم خبيث » وذلك عل أساس 
صافى المنفعة » ولو بدا لبعض العقول أنه أحياناً على خلاف ذلك . 

”- وهذه الموارد قابلة للتنمية » ومنها ما هو قابل للإحلال بعضه محل 
بعص > غل أساس بدائل كاملة أو مقبولة . 

وتنمية الموارد تدخل في باب تعظيم المنافع » وقد أمر الإسلام 
بالحرص على المنافع وتوفيرها ( = تعظيمها ) . تشهد بذلك القواعد 
وكلها تدور حول تعظيم المنافع وتدنية ( = تتحجيم ) المضار . 
والترزيع .فلا بأس على المنتسم المسلم أن يعظم منافعه( أرباحه ) » 
وكذلك بالنسسة إلى الاستهلاك ع فالتقتير والأسراف کلاھما مر 4 
وينقص من المنافع » ويعتبر في نهاية المطاف ضرباً من إضاعة المال التى 
نھیٰ عتها الشرع : وفي التبادل نره العلماء المسلمون القداميل »> بصمورة 
مبكرة » إلى تكلفة الخيار( الفرصة البديلة ) » ومنافع التبادل الزمانية 
والمكانية » كما تنبهوا إلى المنفعة الحدية للنقود » وإليل أثر المبادلة 
والترزيع وإعادة التوزيع علیٰ تعظيم منافع الأفراد( أطراف العقود. ) 3 
ومنافع الجماعة .كما عرّفوا الأموال( الموارد ) » وقسموها تقسيمات 
نافعة : متقومة/ غير متقومة » منقولة/ غير منقولة ». مثلية/ 


٠ و‎ 


قيمية( استهلاكية/ استعمالية ) » خاصة/ عامة/ حكومية » نادرة/ 
حرة( بلفظ آخر ) . 

5 أما الحاجات الإنسانية فهى حاجات متعددة » ومتنوعة › 
ومتجددة » ومتكاثرة . وهذا التعدد والتنوع والتجدد والتكاثر في 
الحاجات إنما يؤدي إلى رفع المستوئ المعاشي والمستوئ التنافسي 
والتفاوضي > وهو مطلوب ما دام داخملاً في نطاق الضصسروريات 
والحاجيات والكماليات ( التحسينيات ) . فإذا ما تجاوز .ذلك إلى السرف 
والترف والتبذير » توسعاً في مباح أو تعاطياً لحرام > صار ممنوعاً ٠07:‏ 

5 إذا كان تعريف الاقتصاد ليس إلا تعبيراً عن المشكلة الاقتصادية 
بحدَّيْها : حد الموارد المحدودة > وحد الحاجات غير المحدودة ١‏ فإن 
علماءنا قد سبقوا إلى هذه المشكلة » صياغة وطرحاً وحلاً . 


١‏ ) فأما الصياغة فهي ليست غريبة عليهم » من حيث الشكل . ألم 
يقل علماؤنا في الأصول : إن النصوص ( الشرعية ) محدودة » والوقائع 
غير ميحدودة ؟ فالنصر ص موارد 3 والوقائع حا۔عات . وقل قالوا ذلك 
المتعددة » والمتنوعة » والمتجددة » والمتكاثرة . هذا مع الانتباه إلى أن 
النصوص الشرعية محدودة بمقدارها » لا بإعجازها > فأنه لا ينفد . 
وإنما المهم القدرة على توليد المعاني واستنباطها . وشأن النصوص في 
ذلك شأن الموارد . 

؟ ) وأما الطرح فقد تناولوه لدئ كلامهم عن فرد ( أو اثنين ) موارده 
معدل و دہ ویر دل بها إشباع عات عير معحدودة . كما تناولوا هل | الطرح 


1 لذ كلامهم عن موارد سلما المال 4 وز کن المواريث ) العؤل ( 4 و کن 
الوصايا » والديون. . . إلخ . 


١ 


) وأما الحل ( العلاج ) فقد توصلوا إليه عن طريق القسمة 
( العادلة ) > ومراعاة الحاجة ( والأولوية فيها) » أو الاستحقاق ‏ 
. ( الكفاءة ) . وربما توصلوا إليه عن طريق القرعة » عند التساوي والتشاحٌ 
( =التتافس ) وعدم إمكان القسمة . والقرعة تنفي المحاباة . 

۷ إن رعاية الإسلام في الاقتصاد بأوامره ونواهيه ( = محرماته ) 
تدخل أيضاً في باب تقييد المنافع الخاصة بالمنافع العامة ( الاجتماعية ) . 
فإن المنافع العامة لا تستطيع المنافع المخاصة أن تتحيط بها » ولا أن تجرد 
فيها من الأهواء > أهواء الحكام والأحزاب والنقابات ورجال المال 
والأعمال وسائر الفئات الاجتماعية المختلفة » وجماعات الضغط 
والنفوذ » وعصابات المافيا » وتجار الأسلحة والمخدرات . .. إلخ . 


وفيما كتبت سابقاً تفصيل لبعض هذه الأفكار » والعزم معقود على 
تفصيل الأفكار الأخرئ ٠‏ والمجال هنا لا يتسع لمزيد من الكلام ٠‏ 

إن ذ في الإسلام كنوزاً وذخائر » يجب على آهل الؤيمان والبصيرة 
والخبرة أن ينقبوا عنها بثقةٍ ووعي وإصرار . 

إن الاقتصاد الإسلامي جزء من حضارة إسللامية تجعل الحق فوق 
القوة » والمبدأ فوق المصلحة » ولا تسمح لقلة بالثراء > ولو بتدمير 
الكثرة بالقمار والرهان والمسخدرات: والأسلحة الفتاكة التى يرهق الأبدان 
والعقول والأرواح والممتلكات ٠‏ 


3 حي بن يقظان خير من روبنسون كروزو . 
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الموارد المحدودة وغير المحدودة : 

الموارد نوعان : 

# موارد حرة كالهواء وأشعة الشمس » تستطيع الحصول على كفايتك 
منها بدون بذل ثمن » وهذا من رحمة الله بعباده » ولكن لا تستطيع العيش 
بها وحدها » برغم أهميتها الأساسية الحاسمة في حياتك . 

# وموارد محدودة ( نادرة » اقتصادية ) » كالقمح والقطن والحديد 
والمنتجات الغسذائية والنسيجية والكيميائية والدوائية والتجميلية 
والرأسمالية. . . إلخ . ومحدودية هذه الموارد هي أكثر وضوحاً علا 
المستوئ الوطني والعائلي والفردي منها على المستوئ العالمي » وذلك 
نتيجة الطمع والاستئثار والتظالم وسوء التوزيع والابتلاء. 

فمن الناحية العالمية والمثالية قد لا يكون هناك محدودية في 
الموارد ؛ لكن من الناحية الوطنية ( والعائلية والفردية ) والواقعية ع 
لا يمكن إنكار ما هو مشاهد من محدودية هذه الموارد » وانشغال الناس 
بمعالجة هذه المحدودية . 

وطالما أن هذه الموارد محدودة فلا بد من حسن إدارتها( ل١‏ سيما 
والناس في تنافس وسباق ) » سراء من جانب الموارد نفسها ( كمياتها 


م ي ي و 


5 منتنور في مءجلة «( الإسللاه , اليوم i‏ الويسيسكو › الرياط 3 العدد ١7‏ 3 ا 
6م » ص ٥0‏ . 
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ونوعياتها ) » أو من جانب استخدام هذه الموارد . < 

ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الاقتصاديين المسلمين لا.يعترف 
بوجود مشكلة اقتصادية إذا ما طبق الاقتصاد الإسلامي» وهذا خطأ : 

›» لأن هتاك موارد محدودة » كما بينا » وحاجات غير محدودة‎ ١ 
. كما سنبين . فالمشكلة الاقتصادية حقيقة واقعة‎ 

لأن الاقنصاد الإسلامي لم يطبق » ولا يتصور تطبيقه » على 
مستوئ الكرة الأرضية » ثم لا يكون هناك أخطاء واقعية من تظالم أو غبن 
أو سوء توزيع. . . فانحراف التطبيق عن النظرية يكاد يكون أمراً فطرياً 
مشاهداً في كل زمان ومكان » وإن اختلفت النسب . 


اللحاجات البشرية محدودة أم غير ميحدودة ؟ 

١‏ يزعم البعض أن الحاجات البشرية محدودة » فحاجة الإنسان إلى 
الطعام والشراب حاجة محددة بمقدار معين » لا يمكن تجاوزه . وإلا 
أصيب الإنسان بالضرر والمرض ٠‏ 

وكذلك حاجة الإنسان إلى اللباس » فهو يحتاج إلى لباس مناسب 
لكل موسم من مواسم السنة » ولا سيما موسما الحر والبرد . وقد يحتاج 
إلى ثوبين في كل موسم ؛ ثوب يلبسة » وثوب يغسله وينظفه . 

وهذا هو الشأن أيضاً بالنسبة لحاجة الإنسان إلى المسكن . فهو يحتاج 
إلى منزل يكته من الشمس والبرد والمطر وعيون الناس . . . 

١‏ هذا صحيم لو أن المقصود بالحاجات البشرية هو الضروريات 
فقط . ولكن البشر يتطلعون كذلك إلى الحاجيات وإليل الكماليات ( - 
التحسينيات ) » وربما لا يكونون واقعين في الإسراف والتبذير » لأن 
حكم الإسراف والتبذير هنا نسبي منوط بموارد الإنسان . 


¥ 


وربما يقع بعض الناس في السرف والتبذير » فيليُون مطالب وشهوات 
وغرائز لا يمكن القول بأنها تفع ضمن المباح » بل تتجاوزه . وتجاوز 
المباج إما أن يعني التوسع به أكثر من اللازم » أو يعني_الوقوع في 
المحرمات . فالتجاوز الأول كمي والاخر نوعي 1 

۳ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحاجات بالمعنى الاقتصادي الوضعي 
تشمل كل ذلك » أي تشمل الضروريات والحاجيات والكماليات » بل 
وما وراء ذلك من سرف وتبذير! ومن هنا تنشأ المشكلة الاقتصادية وتزداد 
حدتها » فالموارد ( بعضها ) محدودة » والحاجات غير محدودة . وإذا 
تزاحم اللامحدود على المحدود كان لا بد من المفاضلة ( = الترجيح ) › 
فترتب الحاجات » ولب أولاً في حدود الموارد المتاحة . 


4- ثم إنه غير صحيح أن الرجل يكتفي بالمحدود أو الضروري من 
الغذاعء والدواء والمشرب والمليس والمسكن . ٠‏ بل إن نفسه توّاقة إل 
الادخار وامتلاك ما لا حدّ له من الأصول ١‏ = الموجودات ) النقدية › 
والمتداولة » والثابتة كالعقارات والسيارات والبواخر والطائرات 
والأجهرة والمعدات والمؤسسات . | 

كذلك المرأة لا يكاد يرضيها القليل من اللباس والححلسيّ 
والممتلكات . 

أجل لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنئ أن يكون له واو ثانٍ 
وثالث.. . إل . 


هل عرف أسلافنا المشكلة الاقتصادية ؟ 
1١‏ المشكلة الاقتصادية عند علماء الاقتصاد م 


ق 


جا 


> كما ولا 6 و جود 


موارد معددودة تت اهم عليها حاجات غير محلو ده . 


A 


-١‏ وأقول إن المشكلة الاقتصادية بهذا المعنى عرفها علماؤنا » صياغةٌ 
وطرحاً وعلاجاً » وإليك البيان : 


صياغة المشكلة الاقتصادية عند علماء المسلمين : 
١‏ خل أي كتاب قديم أو حديث في أصول الفقه تجد في باب القياس 
وباب المصلحة وما شاكلهما قول علماء الأصول : 
« إن النصوص (١‏ الشرعية ) محدودة » والوقائع ( = النوازل ) غير 
محدودة ) . 
؟ فالنصرص هنا تشبه الموارد > والوقائع تشبه الحاجات . وعلئ . 
المجتهدين أن يعملوا على تنمية النصوص ١‏ بتوليد المعاني من النصوص ٠‏ 
المعجزة ) » بالقياس وغيره من أدوات الاجتهاد , لمواجهة الوقائع 
المتعددة والمتنوعة والمتجددة والمتكاثرة » وإيجاد حلول ( = أحكام ) 
لها . 5 


طرح المشكلة الاقتصادية عند علماء المسلمين : 

طح علماونا المشكلة الاقتصادية بمناسبات فقهية متعددة : 

١‏ - فالعز بن عبد السلام ( ۰ هھ ) 6 الفقيه الشافه بي اللامع ا طرخ هذه 
المشكلة عند قوله : « إذا اجتمع مضطران 0 وم يكن معه ما يكفي لا 
حاجتهما معا » ( قواعد الأحكام 14/١‏ ) . 

فهناك مضطران حاحتهما اکر من المورد المتاح لشعخص ډرید 
الإحسان إليهما . 

كما طرح الفقيه نفسه المشكلة نفسها » عند قوله : 7 لر کان که 
ولدان » لايقدر إلا على قوت أحدهما » . ( قراعد الأحكام 54/1 ) 


۴% 


› وهو أيضاً من كبار فقهاء الشافعية‎ ٠) ه٤٥١( والماوردي‎ ١ 
طرح المشكلة عند قوله : :لو اجتمع على بيت المال حقان » ضاق‎ 
. ) ۲٠١ عنهما » واتسع لأحدهما » . ( الأحكام السلطانية‎ 

*- كما طرح علماؤنا هذه المشكلة لدى كلامهم عن المواريث › 
لا سيما في مبحث العَؤْل . والعؤل لغةً هو الزيادة » واصطلاحاً هو 
الزيادة في فروض ( = نسب » كسور ) الميراث ( تزاحم الفروض ) . 
وأبسط مثال له أن يكون لدينا من الورثة : زوج وأختان ( شقيقتان » أو 
لأب ) » فللزوج النصف ( نصف التركة) : ٠‏ وللأختين ١‏ ؛ 
وذلك حسب سورة النساء ( الاية ١١‏ والاية ۱۷١‏ ) . 

فإذا جمعنا الفرضين كان المجموع أكثر من الواحد الصحيح : 


ا پا ے كع كع "۷ 
0 3 5 5 1 


فالمجموع ل » بينما التركة 2 > ١‏ 
١ 4 '‏ 
وتحل مشكلة الزيادة في الفروض بإدخال النقص على الورثة بصورة 
تناسبية » أي بنسبة فروضهم . فتتجعل التركة - ١‏ أي يزاد مخرج 
الكسر( = مقامه ) » فيعطئ الزوج 5 والأختان ك » ويكون المجموع 
ب ۷ م 
ل ء أى تقسم التركة إلا سبعة سهام متساوية » ويعطي' الزوس ثلاثة 
م » أي تقسم التركة إلى سبعة سهام متساوية » ويعطئ الزوج ثلانة 
سهام ؛ والاختان اربعة سهام . 
والحقيقة أن الميراث كله قائم على أساس أن هناك مورداً محدوداً . 
هو مبلغ التركة ؛ وأقارب'يتزاحمون عليها » فتجري المفاضلة بينهم على 
أساس قواعد الإأرث > كترتيب الورثة( القرف و البعل ) » وصاحث 
والمنم » وأعباء الإنقاق( ذكر » أنثى ) ؛ وتقاوت الفروض . 


( من أجل المزيد حول هذا الموضوع 3 ومن جل دراسة واضحة وموثقة ومعللة 


e 


ا 


ونقدية لعلم الميراث » انظر كتابي« مبادىء علم الميراث » » وكتابي « علم الفرائض 
والمراريث : مدخل تحليلي » 

5- وتجد طرحاً للمشكلة الاقتصادية عند علمائنا لدئ كلامهم عن 
تزاحم الوصايا . فلو أوصئل أحدهم لاثنين مثلاً » لأحدهما بربع التركة » 
وللآخر بثاثها » قسم ثلث التركة بينهما بالمُحَاصَّة » أي بحسب حصة كل 
منهما » وذلك لأن الوصية لا تجوز إلا في حدود ثلث التركة » ما لم 
يرض الورثة . 

ويكون الحل هنا في الوصية كالحل هناك في العَوْل . 

وكذلك لو أوصئ لواحد » أو أكثر » بمبالغ يزيد مجموعها على 
الثلث . إذا لم يج يجز الورثة الزيادة » أو يزيد على جميع التركة » إذا أجاز 
الورثة الزيادة في الوصية . 

5 وهناك أيضاً طرح مشابه لدئ كلام العلماء عن الديون في باب 
المواريث أو الإفلاس ( تزاحم الديون ) . 

فالديون مقدمة فى التركة على المواريث » فإذا زاد مجموعها عل 
قيمة التركة ؛ فسمت التركة بين الدائتين قسمة غرماء : أي بالمُساة ؛ 
أي بحسب قيمة دين كل منهم . 

. وكذلك لو أفلس إنسان » وكانت قيمة صافي جردا أمواله اتر 


من قيمة الديرن :المترتبة فی ذمته › كسمت الموجودات بين الدائنين 


بحسب قيمة دير ن كل متهم . 


حل | لمشكلة الأقتصادية عند علماء المسلمين 
عند تزاحم الحاجات عل الموارد » أو الفروض على التركة » أو 


الوصايا أو الديون على أموال المورث أو المفلس » فقد رأينا أن العلماء 


١ 


عالجوا المشكلة بالمُحاصّة » وربما عالجوها بمراعاة الأولوية » أو 
الاستحقاق » أو الكفاية » أو بالقرعة كملجأ أخير ( عند التساوي , 
وَالتَشَاحٌ ؛ وعدم إمكان القسمة ) . 

قال العز بن عبد السلام : « يلزمه ( أي الإمام ) أن يقدم الضرورات 
على الحاجات في حق جميع الناس ٠‏ وأن يسوي بينهم في تقديم أضرّهم 
( = أفقرهم ) فأضرّهم » وأمسّهم حاجة فأمسّهم ۲© /! 

وهذا يفيد ترتيب الحاجات المتزاحمة على الموارد » والمفاضلة بينها 
حسب أهميتها وإلحاحها . ۱ 

وقال أيضاً  :‏ لو كان له ولدان » لا يقدر إلا على قوت أحدهما فإنه 
يفضه ( = يقسمه ) عليهما » تسويةٌ بينهما . فإن قيل : إذا كان نصف 
الرغيف شْبْعَاً ( = مشبعاً ) لأحد ولديه » سادا لنصف جوعة الآخر » 
فكيف يفضه عليهما ؟ قلت : يفضه عليهما بحيث يسد من جوعة أحدهما 
ما يسد من جوعة الآخر( ٠)...‏ لأن الغرض الأعظم إنما هو كفاية 
البدن بالتغذية »° . 

وهذا يفيد أنه يشبع من حاجة كل منهما بنسبة هذه الحاجة 

وقال أيضاً : 

( وإن كان أحدهما أولئ » مثل أن يكون والداً أو والدة » أو قريباً أو 
زوجة ٠‏ أو ولياً من أولياء الله تعالية > أو إماماً مما > أو حاكماً عَذُلِا : 
دم الفاضل على المفضول ٠‏ . 

وانظر كيف عالج الماوردي المشكلة في الأحكام السلطانية إذا ضاقت 


0( قواعد الأحكام "/ ٠٤۴۳‏ . 
0 قراعد الأحكام .14/1١‏ 
02 قواعد الأحكام ١‏ /14.. 
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موارد بيت المال عن نفقاته( ص ۲٠١ - 5١5‏ ) » فربما تم اللجوء إلى 
التأجيل ( تأجيل الديون ) » أو إلى الاقتراض . 

ولم أذكر نص الماوردي هنا لأن مستوئ معالجته مستوى أكثر تقدماً 
وتعقيداً من المستوى الذي نعالج وفقه الموضوع . فمن أراد التوغل 
والتعمق فليرجع مباشرة إلى كتاب الماوردي في الموضع المذكور . 


بل المشكلة الاقتصادية مطروحة في الحديث النبوي نفسه : 

فقيل أت رسول الله ا رجل فقال : يا رسول الله : عندي دنار . 
فقال : أنفقه على نفسك . قال : عندي اخر > قال : أنفقه على ولدك . 
قال : عندي آخر » قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر » قال : 
أنفقه عل خادمك . قال : عندي آخر » قال : أنت أعلم به“ . 

وفى حديث أخحر : ( ابد بنفسك (... )» فإن فصل شىء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي 
قرابتك شىء فهكذا وهكذا )229 . 

ستفاد من اللحديث أن موارد الناس معحدودة 6 وحاجاتهم غير 
محدودة » فيجب ترتيبها بحسب أهميتها أو منفغتها . 

ولعل هذا الحديث يصلح كذلك أصلاً لمباحث توازن المستهلك في 
علم الاقتصاد الحديث . 


سس :ادجاس ووب يبه ربب بوي نسي 


(؟1) أبر داود ۱۷۸/۴ » والتسائى ه/ ؟5 


تن 


خاتمة 

نعم لقد عرف علماؤنا السابقون المشكلة الاقتصادية بمعناها » من 
حيث الصياغة » والطرح » والحل . وذلك لدى معالجتهم لمسائل 
النفقة( على الأولاد ) » أو الإحسان إلى الفقراء » أو تزاحم النفقات على 
موارد بيت المال > أو تزاحم الفروض الإرثية ؛ والديون » والوصايا . . . 

بعد هذا البيان لسبق علمائنا المسلمين إلى المشكلة الاقتصادية 
صياغة » وطرحاً » وحلاً : 

-١‏ هل يشك اقتصادي مسلم في وجود المشكلة الاقتصادية ؟ 

5- هل يعود اقتصادي وضعى إلى نفى المشكلة الاقتصادية »> إلا إذا 
كان طوباوياً » أو هارفاً حسب المناسبات ؟ 

۳ لولا وجود المشكلة الاقتصادية لما أمرنا الإسلام بالاعتدال وعدم 
الإسراف والتبذير » بل لقد علمنا الإسلام الاقتصاد في الموارد 
الحرة( الرضوء من نهر جار ) » لكي نتعود الاقتصاد في الموارد 
النادرة( الوضوء من ماء له ثمن ) . 

4- هل يعلم هؤلاء وهؤلاء أن الموارد إذا لم يكن فيها موارد 
محدودة .2 وأن الحاجات إذا كانت كلها محدودة » وأن التزاحم بين 
البلدان والأسر والأفراد على مستويات معاشية وتنافسية وتفاوضية أعليا 
إذا كان تزاحماً موهوماً » وأن المشكلة الاقتصادية إذا انتفت » فإن المحاجة 
إلى علم الاقتصاد تزول ٠‏ ويبطل هذا المقرر الدراسي من ملسلة 
المقررات ؟ ش 


٤ 


0 فی 
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- صحيح مسلم بشرح النووي » طبعة الشعب » القاهرة » د .ت . 

- سنن أبي داود » بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية ؛ 
القأهرة » د .ت . 

- سنن النسائي » بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية , 
حلب . ط5 0 ٤۹٩‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام » بتحقيق طه عبد إلرؤوف 
سعد » دار الجیل > بیررت ؛ طا ٠٤اه‏ = ۲۱۹۸۰ . 

الأحكام السلطانية للماوردي » دار الكتب العلمية بيروت » ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸م . 

- مبادىء علم الميراث : عرض جديد مؤيد بالأدلة والبراهين والمصادر » رفيق 

. يونس المصري » دار المنارة » جدة » 110 1ه - 1194م‎ ٠ 


- عام الغرائض والمواريث : مدخل تحليلي » لرفيق يونس المصري » دار القلم - 
دمشق ٠‏ الدار الشامية ‏ بيروت ؛ دار البشير- جدةء 1419ه- 1995م . 
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الأموال : 

الأموال عند فقهائنا كل ما له نفع وقيمة . ولا يشترط الحنفية أن يكون 
المال مملوكاً بالفعل لكي يعتبر مالاً . > بل يكفي عندهم إمكان تملكه 
وإحرازه » مثل السمك في الماء » والطير في الهواء » ومثل صيد البر ؛ 
وشجر الغابة . وقد يكون المال لا منفعة فيه عند البعض » وفيه منفعة عند 
البعض الأخر » كالأطعمة والأدوية والملابس التي يلقيها الأثرياء ويحتاج 
إليها الفقراء . فالعبرة في المال منفعته » ولو كانت مقتصرة على فة دون 
أخرئ . 

ويشمل المال عند الجمهور ( عدا الحنفية ) المنافع والديون 
والحقوق » إضافة إلا الأعيان . ومثال الأعيان : الدار » ومثال 
المنافع : سكن الدار » فقد تنتفع بالمسكن دون أن تكون مالكاً له » بل 
قد تكون مستعيراً له أو مستأجراً . 

والديون تعتبر أموالاً » وإن كانت ملكية الدائن لها ناقصة » إذ 
لا يملك الدين في يده » بل يملكه في ذمة المدي: ن » وتكتمل ملكية الدين 


بقبيضه عند استشاكة 


اع 
س ما ا ل ل 722ب ساس م 


6 منشور فى مجلة النور 2 الكويت ¢ العدد 1411 دو أالحيجة 06 هھ = آیار 
6م ء ص 7-77 . 


ومثال الحقوق : حق الشرب » وحق المسيل » وحق الأخحذ 
بالشفعة » وحق التعلى ( انظر الملكية للعيادي ۱۷١/١‏ ) . 


الأموال الحرة والأموال الاقتصادية : 

ير بعض الفقهاء أن مالا يمكن حيازته لا يعدٌ مالا » وإن كان 
نافعاً » مثل ضوء الشمس وحرارتها ( علي الخفيف : أحكام المعاملات 
الشرعية ص١۳‏ ) . قلا أحد يشك في نفع الشمس ٠»‏ بل إن نفعها عظيم 
حاسم » لأن الحياة تتوقف عليه . 

غير أن الاقتصاديين يرون أن ضوء الشمس وحرارتها يعد مالا( = 
مورداً ) » ولكنه مال حر » أي لا يملكه أحد بعينه » إذ لا دخل لأي إنسان 
في إنتاجه » ومن ثم فلا تكلفة له » ولا ثمن » بل هو هبة الله الطبيعية 
لجميع الأحياء من بشر وحيوان ونبات › وتكفيهم جميعاً دون تزاحم . 

وهذا على خلاف الأموال الأخرئ التي ينتجها الإنسان بغمله وماله › 
فيكون لها تكلفة وثمن ومالك معين . فهذه الأموال تسميا أموالاً 
اقتصادية » نادرة » يتزاحم الناس على امتلاكها » ويعتمد ثمنها على 
ندرتها ومنفعتها » فكلما زادت ندرتها ومنفعتها زادت قيمتها » والعكس 
بالعكس » ولو زادت منفعتها » ولم تكن نادرة » فإنها تبقيئ بلا تمن . 

والأموال الاقتصادية لعلها سميت كذلك لأنه يلزم الاقتصاد فيها 
لندرتها » أما الأموال الحرة فإن الناس أحرار فيها » لكن الاقتصاد فى 
الأموال الحرة يعرّد الناس على الاقتصاد في الأمرال الاقتصادية . ولذلك 
أمرنا بالاقتصاد في الوضوء » ولو كان من نهر جار . 

ومن رحمة الله بسباده أن جعل الهواء وأشعة الشمس وافرين بلا تمن › 
غير نادرين » وإلا فما الثمن الذي كان يجب دفعه لمال تتوقفه عار 
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الحياة » بدرجة لا يدانيها المال النادر »> وهذا ما يفسر « لغز القيمة ) 
المعروف عند الاقتصاديين . فالماء أرخص من الماس مع أنه أنفع › 
ولكن الماس أندر . فللندرة نصيب في تفسير القيمة » كما للمنفعة 
ولهذا قال علماؤنا في الماء بأنه « هان لعموم وجوده » ( أحكام .القرآن 
لابن العربي ۲۳۲/۱ ) » أي رخص لوفرته ( = عدم ندرته ) . ( وإنما 
عمم الله تعالئ وجوده بفضله » لعظيم الحاجة إليه » ( المرجع نفسه ) . 


الأموال الاقتصادية تدخل في الإنتاج ولها عائد : 
فيكون للأرض أجر( ريع ) » ولرأس المال عائد( حصة من الربح مثلاً ) . 
وما يتكبده صاحب العمل من أجر للعامل يعتبر عائداً للعامل > 
رأس المال يحتبر عائدا لصاحب رأس المال 4 وكلفة على صاحي ' 
العمل . 
فكل إنتاج يحتاج إلى عوامل( = عناصر ) إنتاج َِ ولكل عامل من هذه 1 
العوامل عائد ناشىاء من هذا الونتاج 3 وتوزيع العوائد الناشئة من الونتاج 3 
على عوامل الإنتاج 2 يسمئ توزيع الدخول ( الأجور , الأرباح » Cu...‏ 
على عوامل الإنتاج( الأرض » العمل » التنظيم » رأس المال ) . 


الأموال الحرة تدخل في الإنتاج ولها عائد : 
الآمرال الحرة (= العامة » غير المقيدة بملك خاص ) قد تكون أموالاً 
نهائية صالحة للاستهلاك المباشر » مثل الثمار البرية . وقد تكون صالحة 


۳A 


للاستهلاك بعد معالجة( طبخ » شي > ٠)...‏ مثل الطير في الهواء » أو 
السمك في الماء » أو الصيد في الفلاة . وقد تكون أموالا وسيطة تساعد 
على الإنتاج » كالهواء وضوء الشمس وحرارتها . 

ولا شك أن الأموال الحرة إذا ما حيزت صارت أموالاً اقتصادية لها 
كلفة وثمن ومالك » مثل الطير فى الهواء بعد حيازته أو اصطياده » فهو 
مال حر قبل ذلك » ومال اقتصادي بعده . 

والأموال الحرة الطبيعية تتمثل فى المحيطات والبحار والأنهار 
والأجواء » وما تتضمنه هذه كلها من ثروات حية ( كالأسماك والطيور ) 
أو غير حية ( كالمعادن ) » أو ما تتضمنه من طاقة » كطاقة الشمس › 
وطاقة الماء » وطاقة الهواء . ظ 

فالطبيعة ( التى يعبر عنها الاقتصاديون أحياناً بالأرض ) ثروة قومية 
وعالمية كبيرة › تتفاوت فيها البلدان تفاوتاً كبيراً » ولها أهمية عظيمة في 
تحديد المركز الاقتصادي للبلد وفي نموه وتنميته » وتشكل عنصراً مهمأ 
من عناصرالإنتاج . 

وكل مصدر طبيعي من مصادر الإنتاج لا يجوز أن يملك لأحد ملكأ 
خاصاً . لأنه عامر طبيعياً » ولا يحتاج إلى أحد من البشر كي يعمره . 
كالأرض الموات » بل هو كشجر الغابة » والمعدن الظاهر » والكلاً › 
والماء الد ( = الجاري بلا انقطاع ) » الناس فيها شرّع ( = سواء ) » أي 
شركاء . وتسمى » فى القوانين الوضعية : «الأموال المجمدة» أو 
الواقعة حارج نطاق التعامل ء! 

قال أبو عبيد ( ١۲٤ه)‏ : ١‏ الأرض فيها النبات ( = الكل ) الذي 


( ... ) » فهو لمن سبق إليه » ليس لأحد أن ييحتظر منه شيكاً دون غيره . 


۳۹ 


ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابُهم معأ » وترد الماء الذي فيها كذلك 
أيضاً » فهذا قوله بل : « الناس شركاء فى الماء والكلا » ( الأموال 
ولا" ) . 

وقال أيضاً : ١‏ الكل الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف ربها لذلك 
غرساً ولا بذراً » (الأموال78” ) . 

وعليئ هذا فالماء المجانى الذي يشترك فيه الناس جميعاً هو مثل ماء 
المطر وماء البحر وماء النهر » أما الماء الذي تتكلف فيه الدولة لتحليته أو 
تنقيته وجعله صحياً صالحاً للشرب » فهذا يدخل فى الماء الاقتصادي( له 


مدئ انتفاع الأثرياء والفقراء بالأموال الحرة : 

مع أن الأموال الحرة سخرها الله تعالئ للجميع » بالمجان ١‏ لا كلفة 
لها ولا ثمن » إلا أن انتفاع الأثرياء والأقوياء بها أكبر من انتفاع الفقراء 
والضعفاء . فهم أقدر على الانتفاع بها سواء في أغراض الاستهلاك أو في 
أغراض الإنتاج » لأن وسائلهم أكثر وأقرى وأحدث » لا فرق في ذلك . 
بين إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري . 

فإذا ما حوّل الأغنياء نسبة من أموالهم إلى الفقراء فإنما يعيدون إلى 
الفقراء حقهم . وهذا الحق من الناحية النقلية هو حق الله في أموال 
الأغنياء » يؤخذ منهم ويعطئ للفقراء . أما من الناحية العقلية فهو حق 
الفقراء » بلا مئة عليهم من الأغنياء » لأنه حصتهم في الأموالٍ السرة > 
استثمرها لهم الأغنياء » فذرّت عليهم هذا العائد . 


البلدان الغنية والبلدان الفقيرة : 

مثلما أن للفقراء حقاً في أموال الأغنياء في نطاق البلد الواحد » فإن 
للبلدان الفقيرة حقاً فى أموال البلدان الغنية في النطاق العالمي . فالبلدان 
الغنية المزودة بالوسائل الحديثة المتطورة تعتدي على حقوق البلدان 
الفقيرة » ما لم تحول لها نسبة من ثرواتها أو دخلها القومي: : 

والبلدان الغنية إذا لم تقم بواجبها حيال هذه البلدان فإنها تكون 
متعدية » وربما تزيد عدوانها من خلال الشروط المجحفة لمبادلة الأموال 
المصنعة بالأموال الخام . وربما زادت عدوانها أكثر من خلال الاحتلال 
والنهب المباشر » والصور المختلفة من التحايل والابتزاز والإيقاع بين 
الدول وإفساد ذات البين ؛ بطريقة الألعاب الاستراتيجية Strategic Games‏ . 

لكن على الدول الفقيرة أن تغنى نفسها » وعلئ الدول الضعيفة أن 
تقري نفسها » فالمنافسة أضمن للظفر بالحق » من مد اليد إلى غني أو 
قوي لا يرحم بل يعتقد أن ما أوتيه إنمأ هو كله علئ علم عنده > وسعيه 
واكتساية ! 


رت سے 5 e‏ ام ہے بے س ا الك 
0 رانک AE:‏ ف انریم خی ملم © ایل وَالسترو ر» [المعارج : 2£[ : 

يرئ العلماء والمفسرون أن الحق هنا هو حق الفقراء ذ في أموال 
الأغنياء » وحق الفقراء هو حت الله » أي فرضه الله تغالى » يؤخذ من 
الأغنياء ويحطئ ا للمقراء . 

فير أن لفظة ١‏ حق قد تعني أكثر من هذا » کان تمني ي أن للفقراء نوع 

شركة في أموال إل ناء 6 قلا ر تملس ئة الأموال لأصحابها حجني تخر ج : 
منها حصة الفقراء . وهذه السصة . 2 تى للفقرام > واجب علي الأغنياء › 
لا من فيه من هؤلاء عا ل أولئك . 
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وريما يكون هذا الحق متمثاة في حصة الفقراء في الأموال اليح 5 
الطبيعية التي يكاد يستأثر بها الأغنياء » لولا هذا الحق المفروض » وذلك - 
بالنظ ر لقدراتهم ا وأدوا: تهم الكبيرة » مقارنة بقدرات الفقراء 
ووسائلهم وأدواتهم 

دسف : حويةكة اشر جاسةقطر» الد لا ام صلا رام 
وااو 


ويتضح هذا بصورة خاصة في زكاة السوائم » والزروع والثمار : 

١‏ فالأنعام المعلوفة لا زكاة فيها » بخلاف السائمة فيها زكاة » لأنها 
ترعئ في كلا مباح » وهو مورد طبيعي حر . 

5- والزروع والثمار المسقية زكاتها نصف الحُشْر( 5/) أقل من 
البعلية .: العشر( 73١‏ ) » لأن البعلية تشرب من ماء المطر » أو من المياه 
الجوفية » وهي من الموارد الطبيعية الحرة . 


النتيعحة. :: ْ 
إن الأموال الاقتصادية إنما هي لأصحابها الذين يملكونها » أما 
الأموال الحرة الطبيعية فهي للجميع أغنياء وفقراء . فلابد من أن يدفع 
الأغنياء حصة الفقراء منها » ولعل هذا هو الأساس ( العقلي » للفرائض 
المالية الرامية إلى تصح تصحيح الخلل التونيمي بين الناس ٠‏ والتي يعبر عنها 
أحياناً بالتحويلات الاجتماعية . 
إن مساهمة الموارد الحرة الطبيعية ف ي الإنتساج( الزراعي ۽ 
والصناعي ٠‏ والنجاري ) والدخل مساهمة عظيمة » تفوق بكثير مساهمة 
الموارد الاقتصادية ِ فالفرق بينهما كالفرق بين يد الله ويد الإنسان . فما 


a 


تفعله يد الإنسان من اتخاذ الأسباب بالنسبة لما يحصل من ثمار لا يعدو أن 
يكون بذرة صغيرة في أرض لا حدٌ لها » ولذلك فإن الإنسان يدخل الجنة 
برحمة الله وفضله » لا بعمله » وإن كان لابد من العمل » إلا أن العمل 
بذرة يضاعفها الله من عنده أضعافاً كثيرة لا نهاية لها » حت تخول 
أصحابها دخول الجنة » فالعمل مهم . ولكنه أمام الفضل الإلهي غير 
المحدود محدود » ونسبة المحدود إلى غير المحدود إنما تساوي 
الصفر . ظ 

ولم يفرض الله سبحانه عل الأغنياء والأقوياء ما يُسترد به جميع العائد . 
من تلك الموارد . إنما فرض فقط نسبة قليلة » ذلك لأن للأغنياء أيضاً 
حصة من تلك الموارد » والنسبة المفروضة للفقراء لا تزيد فى كل 
الأحوال على معدل العائد السنوي الاستثماري لحصتهم من الأموال الحر: 
المذكورة . وليس هذا العائد ثابتاً ولا مضموناً » لأن الذي يدفعه هو من 
يملك النصاب » ولا يدفعه من لا يملكه » وهو في صورة حصة شائعة( = 
نسبة مئوية ) من النصاب » لا في صورة مبلغ مقطوع . 

إن الأموال الحرة عند رجال الاقتصاد الوضعي لا تدخل في الإنتاج 
علماً » وإن دخلت واقعاً » ولا تدخل في التوزيع ؛ لأنه ليس لها مالك 
ولا ثمن » ومن ثم لا أحد عندهم يطالب بالعائد عليها » وكل حق ليس 
. وراءه مطالب يموت . 


م 
چ لر 


ك 
ى 
9وہ 


و 
od f‏ ب اعم كاه 


هل يصح أن يقال : 
إن الإنسانَ خليفة عن الله فى الأرض أو فى المال ؟'“ 


وت 4ة 

ذكر الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميدانى فى كتابه النفيس « بصاتر 
للمسلم المعاصر )”2 » وفي بحثه المنشور هنا » أنه لا يجوز أن يقال إن 
الإنسان خليقة عن الله » بأي حال من الأحوال . ذلك بأن الإنسان منه نبي 
معصوم ۽ وت مؤمن ملتزم ۽ ومنه ملم فاسق ۽ ومنه مشرك کار | 
نكيف يكون خليفة عن الله من يكون مشركاً أو كافراً أو عاصياً » أو من 
يتشد في الأرض > ويسفك فيها الدماء ؟! وكيف يكون خليفة عن الله مد 
لیس ها للخلافة عنه سيحانه ؟! ومن شأن الخليفة أن يكون مفو ضا في ظ 
التصرف » ( دون مععاسبة ولا جزاء » ودون مراجعة ولا نقض » » ومن 
شأنه أن يكون وکیا كالأصيل » والوكيل لا يحاسب على « تصرفاته التى 
أعطي فيها حت التصرف عن موكله ) » ١‏ إنما يكون مسؤولاً عن التقصير 
والخيانة ؛ . ثم إن الوكيل هو الله سبحاته » الذي بين في القرآن أنه حت 


04 منشور في مجلة يحو الاختصاد امي » لنذن » الممجلد؟ ٤١١ > ا١ددعلا ١‏ اه 
= 1444 > ص14 - 
(CY)‏ بمائر لسار المعاصر للاستاة ذ عبد الرحمن حبتكة الميداني ص ٠۲١‏ ل 56# . 


النبي ية « ليس وكيلاً عن الله على الناس » إنما هو رسول مبلغ فقط |! 
فإن كان ذلك كذلك » فكيف يصح أن يقال : إن الإنسان » أي إنسان › 
يصلح لأن يكون وكيلاً عن الله » أو خليفة عنه سبحانه ؟! 

كما ذكر الأستاذ الميداني أن مقولة الخلافة عن الله « مزلق خطير » » 
يمكن أن ينبني عليها أن الذين يصلحون ١‏ لعمران الأرض عمراناً حضاري) ' 
ماديا هم المؤهلون ليكونوا خلفاء الله في أرضه ء ولو كانوا كافرين به : 
. جاحدين وجوده » . ومن ثم 9 تجب طاعتهم » بمقتضئا فكرة استخلاف 
الأصك ح للعمران » . وبناء على هذه المقولة » زعم ميرزا غلام أحمد 
القاديتي 5 عميل الإنكليز في الهند » « أن ا هم خلقاء الله في 
أرضه ؛ فلا يجوز قتالهم » ولا تجوز مقاومتهم »! 

وين الأستاذ الميدانى أيضاً أن مقولة الخلافة عن الله مقولة مصادمة 
للعقيدة والتوحيد > ولها مساس بخصائص الرب الخالق » وأنها بدعة 
مستحدثة » قال بها بعض المعاصرين > ثم تسللت إلى كتابات الكثيرين 
وأقوالهم > ذكر منهم السيد محمد رشيد رضا ء والأستاذ أبو الأعلى 
المودودي » والأستاذ سيد قطب . كما تسللت هذه المقولة إلى بيعوث 
الاقتصاد الإسلامي » وتورط فيها أصحاب هذه الببحوث » وانساقوا 
إليها ٠‏ قبل تمحيصها » واستخلاص وجه الحق فيها . 

وبر الأستاذ الميداني أن لفظ الخليفة الوارد في القرأن معناه أن بني 
آم يتتاساون » ويخلف يعضهم يعض . فخليفة فعيلة بمعنئ مفعولة أو 


: لخحالمة أو ممخلوفة 1 كما یری أن 9 المستخلف » معتام ¦ و 
7 مستخلف من الله » لا عن الله . ظ 


ويستدل لما ذهب إليه بأن أبا بكر الصديق لما قيل له : يا خليفة الله , 
قال : لست خليفة أله 3 بل لهه رسول أيه 


2 


إن الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي » وفي الملكية » وفي غيرها › 
كثيراً ما تعرضوا لهذه الخلافة » ولفكرة الاستخلاف . ولما كنت واحدا 
منهم » ويهمني أن أضبط الفكرة والعبارة › اهتممت بمناقشة هذا 
الموضوع الذي تصدى له الأستاذ الميداني » دون أن أفهم من بحثه 
بوضوح : هل يرفض فقط أن يقال : إن الإنسان خليفة عن الله ؟ أم يرفض 
هذا حت بالنسبة للنبي المعصوم ؟ لم يخلص في خاتمة بحثه إلى موقف 
واضح . ربما رأئ في مجال الأحكام أن خلافة النبي عن الله جائزة » أي 
إن النبي المعصوم خليفة عن الله في الحكم » لا يعني بهذا منع العالم من 
الاجتهاد » إنما يعني أن خكم العالم هو حكمه الخاص » لا حكم الله . 
أما أن يقال : إن الإنسان خليفة عن الله في الأرض أو في المال فهذا 
لا يجوز لنبي ولا لغيره » لأن التغليفة لا يكون إلا عن غياب المستخلف 
أو موته أو عجزه » والله سبحانه حاضر حي قادر » لم يستخلف عنه 


ع 


أحداً . انتهىل ما كتبه الأستاذ الميدانى ملخصاً . 


٦ 


وح 
چ کے 


1 
AL 
وی‎ 9 


الفصل الأول 


: معنا الخليفة لغة‎ ١-١ 

قال ابن الأنباري : الأصل فى الخليفة : خليف » بغير هاء » فدخلت 
الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصف » كما قالوا : علامة » ونسابة » 
وراوية”؟ . والخليف على وزن فعيل › > بمعنول مفعول( اسم مفعول ) » 
أو فاعل( اسم فاعل ) » أي الخليف : خالف » أو مخلوف . وفي 
مفردات الأصفهاني”") : الخلائف جمع خليةة ؛ والخلفاء جمع خليف . 
والخليفة » كما في تفسير الرازي” » اسم يصلح للذكر والأنثى . 
واستخلفه : أي جعله خليفة > غيلقاً عنه » أو حلفا عن سالف( = 
سابق ) . وفى الحديث : « من خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد 
غزا) » رواه البخاري ومسل“ . وفي الحديث أيضاً : ١‏ كانت بنو 
إسرائيل. تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وأته لا نبي 
بعدي » وستكون خلفاء . . . ٩‏ » رواه مسل . 


(۲) المغرعءات فى غريب القرآن للأصغهاني ص 165 . 

. ٠٠١ /۲ اسر الرازي‎ (i) 

2 صحيح البخاري » كتاب الجهاد » 76/4 » وصحيح مُسلم بشرح النووي » كتاب 
الإمارة » ٠٥۸/٤‏ واللفظ للبخاري . 


)0( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة 009/5 . 


¥ 


فالخليفة يمكن أن يكون بعتن المفوض : أو الوكيل 4 أو النائب 34 
كما يمكن أن يكون بمعنیٰ : الوارث . فالخليفة إذن قد يكون مع 
المستخلف أو بعد المستخلف . ْ 


١-؟‏ الخليفة عبارة قرآنية : 


فقد وردت في سورة البقرة ٠١‏ » والأنعام ۳۳١و١٠٠‏ , والأعراق 
REDHAT‏ ویوس CYT‏ وهود ۵¥ . والنور 200 « . والنمل 
11 »> وفاطر ١‏ » وص ۲١‏ » والحديد ۷ ء وذلك بعبارة « الخليفة » أو 
« الخلائف » أو « الخلفاء » أو ١‏ المستتخلفين : أو يستخلف» . . . إلخ . 


وناجتزئء هنا بذكر بعض | لالات ٠ ٠‏ قال ل تعاليق : 0 


ل سے بے م 12 م 0 
| 7 


ر 0 لسر 
لوماء ون حمدك وتقٍس لك 


لَك قال ا ارا دي [البقرة Ne: ٠:‏ 
وقال تعالئ : # وهر ای جعلحكم كرف آرت ض ودقع بعک رق بہ 
ديجت سارک في مآ +451 [الأتعام : 6ع . 


وقال تعالي/ : # عسئ و5 2 أن فيلك عدوڪ وڪم في 
كرض هديك 0 [الأعراف: 179] . 


ےہ 2 & 


وقال تعالول + م م سپا م یف ف رر مر د دیل ر لتتفلد ك7 


١‏ سر مر 


عله ون ايونس lé:‏ 


ن ءا 7 ا ع 4 ھر کے 
ر و سے چ مل 3 ومع 
ال شی سا مستخلف الزرک م u‏ [النور : ]٠١‏ . 
وقال تحال e:‏ داو ودا الي 3 لیے فى لاض فک بن الاس بای 4 
رص [Y7‏ 


و قال تال 00 عامئوأ أيالله وَرَسُولو واوا موا ما o‏ 0 ف 


کے چ ل ابت 


[الحديد : ۷] . 
ولعل أكثر ما رجعنا إليه في هذه الآيات هو تفسير آية البقرة » وآية 
الحديد » الأولئ لاهتمام المفسرين فيها ببيان معني الخليفة على وجه 
العمرم والاختلاف فيه » والثانية لاهتمام المفسرين فيها ببيان معن 
الخلافة في المال على وجه الخصوص 
١۔۴‏ مواضع الاستخلاف : 

* في بعض الآيات لم تذكر مواضع الاستخلاف » كما في : 8 إلى 
جَاعلف لض حلي [ابقرة : 5٠‏ . فهل هو خليفة في الأرض » آم خليفة 
في المال ١‏ أم خحليفة في الحكم ؟. . . لم يبين . 

* في بعض الآيات ذكر موضع الاستخلاف» كما في: # وَس يلڪم 
فى كرض 4 [الأعراف : 9؟1] » ول جملنکم حَلكِيكٌ ف الأرض 4 [يونس : »]1١5‏ 
و و ماڪ ل لاض € النمل : 5ت]اء و8 وَأَنفِفُوا ّا سیک 
سيين فيه [الحديد : 17 » أي في المال » و إن لكك لهذ 
ليس کاس إل [ص : 155 » أي خليفة في الحكم 

فهذه إذن ثلاثة مواضع للاستخلاف : 

. خليفة في الأرض‎ ) ١ 

۲ ) خليفة في المال . 


۳ ) خليفة في الحكم . 


4 غايات الاستضادذف‎ ٤ ١ 
في بعص الآيات 1 لم تدکر اة ؛ كما ف‎ ي٣‎ 


r 
. 0١ : خليفة* [البترة‎ 


# في بعض الآيات » ذكرت غاية .كما في لوک م مآ تل 4 


ا چ 


[الأنعام : [1e‏ « وفي © فاذ 


01 لدي 


ڪرو ءا له الله لعل لون 4 [الأعراف : 54] ع 
وفي موضع آخر من سوزة ة الأعراف « وڪم فى لاض دود هن 
شھولھا فصوا تنجو لهال يوا حرا اله الله ولا معَوَأ فى الارضٍ 
مقیدیک 4 [الأعراف : 104 » وفي موضع ثالث من سورة الأعراف أيضاً 
۾ بطر ڪيب تَكْمَلوْن)4 [الأعراف : 175] ؛ وفي # يبد ود لا دش رکو بک فى 
سا [النور : 0[ « وفي « كموي اللي لاحي اهن [ ص :1[ 
فالغاية من الاستخللاف إذن هي الابتلاء( = الاختبار ) > فمنهم من 
ينجح في هذا الابتلاء » فيعبد الله > ويحكم بالحق والعدل » ويعمر 
الأرض ٠‏ ومنهم من يسقط في هذا الابتالاء . قال رسول الله مط : « إن 
الدنيا خُلوة ة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها . > فینظر كيف تعملون › 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. . . » » رواه مسل . 


© 


2 
9 
م( 9ون 


الفصل الثاني 


: الله مالك والإنسان مالك‎ ١ 
في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أن الله مالك . منها قوله‎ 
تعال 0 ول ولو مك سمرت وا رض 4 [آل عمران : 185 والمائدة : /ا1] . وقوله‎ 
وقوله‎ . ]٠ : تعالين : « لم مَك السَمنواتِ والأرض وَل أله مم لامد [الحديد‎ 
. 57 : تعالى : وو اوشم نن سال اّ4 [النور‎ 
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أن الإنسان مالك . منها قوله‎ # 
»]٠١ : تعاليل : لر [الأنعام : 167] » ل أَلْسَسَمئن * [الساء‎ 
4 انو کک [البقرة : 1۸۸ ۰ 8# رموش أَمَوَلِحكُمْ 4 [البترة : ۲۷۹] » 3# آمو که‎ # 
مول‎ 3 « [AY والنساء : ؟ والمعارج : 4؟] » (أثكا 4 ر‎ 55١ : ظ [البقرة‎ 
: والتوبة : 4" والروم : ۳۹]. . . إل‎ ٠١١ : السا [البقرة : ۱۸۸ والنساء‎ 


۲١‏ كيف یملف الإنسان شيعاً يملكه الله ؟ 

ذكرنا » بالاعتماد على آيات القرآن الكريم » أن الله مالك » والإنسان 
مالك . ويلاحظ من آيات القرآن أيضاً أن الشىء نفسه يملكه الله » ويملكه 
الإنسان » في أن معأ . فكيف يكون للشيء نفسه مالكان ؟ 


01 


إنها بالطبع ليست ملكية مشتركة › لأن في الملكية المشتركة بين الله 
وعباده شركاً ينافى عقيدتنا » عقيدة التوحيد . 

فإذا لم تكن ملكية الإنسان ملكية مشتركة » فماذا تكون إذن ؟ التفسير 
أن الله سبحائه هو المالك الحق فى البداية والنهاية > وفى كل زمان 


ومكان » وأن العبد لا يملك إلا ملك استخلاف » ملك وكالة أو نيابة : 


وذلك بتسخير الله . فالله تعالئ خلق وسخر للناس الشمس والقمرء 
والليل والنهار » والفلك والبحار » والريح والجبال » والدواب 
والأنعام » وغير ذلك . ومن هذه الموجودات ما يملكه الفرد » ومنها 
ما يملكه الجماعة » ومنها ما يعد اقتصادياً ( موارد محدودة  )‏ ومنها 
ما يعد حرا( مرارد حرة ) . 

فتفسير العلاقة بين ملكية الله وملكية الإنسان أن ملكية الإنسان ملكرة 
استیخلاف . وعلئ من يرئ أن الإنسان لا يصح أن يكون خليفة عن الله في 
أرضه أو ماله » أن يبحث الموضوع من مدخل الملكية » وعندئذ 
سيصل »-والله أعلم » إلى أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض والمال . 
فمن لم يتوسع في فهم الملكية وتدبرها » فربما يصل إلى أن الإنسان ليس" 
خليفة عن الله » ولا سيما إذا اقتصر في البحث على تفسير آية البقرة ٠٠‏ 
دون أية الحديد لا . ٠‏ 


۴ كل آنواع الملكية : تقوم على ميدأ الاستخلافي 
نعلم أن في الإسلام ثلاثة أنواع من الملكيات : 
١‏ ) ملكية فردية ( = ملكية خاصة)ء وهى ملكية الأفراد أو 


الشركات . 


د 


؟ ) ملكية حكومية ( - ملكية دولة ) » وهي ما تملكه الدولة › 
وتتصرف فيه » نيابة عن المجموع . 

۴ ) ملكية عامة( = ملكية إباحة ) » وهى ما تملكه الجماعة » ولا 
يجوز للدولة أن تتصرف فيه » بل ينتفع به الجميع » دون تعد ولا إضرار . 

والآموال سواء كانت خاصة أو حكومية أو عامة إنما هي في المبدأ 
والمآل أموال الله » وإنما يتصرف فيها العباد » أفراداً وجماعات . فمن 
تصرف فيها وفق ما أمر الله فقد أفلح » ومن تصرف فيها على هواه فقد 


of 


5 
چ کر 


22 
Du‏ 
كم( 9ود 


: الاستشلاف مقيد لا مطلق‎ ١-7 

يذهب من يرئ أن الإنسان ليس خليفة عن الله إلى أن الاستخلاف 
تفريض » والتفويض تفويض مطلق في التصرف ٠»‏ لا محاسبة فيه ولا 
جزاء » ولا مراجعة ولا نقض . ٠‏ 

وهذا مُعَارَض بأن الاستخلاف أو التفويض قد يكون مقّيداً لا مطلقاً . 
وكل الذين ذهبوا إلا أن الإنسان خليفة عن الله » إنما ذهبوا إليه باعتبار أن 
هذا الاستخلاف أو التفويض مقيد »> حسب تعليمات المستخلف أو 
التقوض وأوامره » وذلك على سبيل الابتلاء( = الاختبار ) . فالخلافة 
هنا ليست خلافة كاملة من كل الوجوه . 

فإن كان التفويض في الحلق » فالخالق هو الله ؛ ولكن الناس 
يتناكحون ويتناسلون » والتناكح والتناسل هما سنة الله الطبيعية في 
الخلق » فالخالق خلق المخلوق الأول آدم » وخلق منه حواء » ثم جعل 
الخلق فطرياً بالتناكح والتناسل . وهذا نوع تفويض › فلا يقال : 
لا تفويض في الخلق إطلاقاً . 

وإن كان التفويض في الحكم » فالحاكم هو الله ؛ ولكن الناس » من 
أنبياء وعلماء وغيرهم › يحكمون » فبعضهم معصوم في حكمه » 


6 


وبعضهم مجتهد في حكمه » فهر مأجور » وبعضهم يحكم علئ هواه › 
فهو آثم مأزور . 

وإن كان التفويض في المال ٠‏ فالمالك هر الله ؛ ولكن الناس »> من 
أنبياء وعلماء وغيرهم › > يملكون . فبعضهم معصوم في تصرفه › 
وبعضهم مجتهد مأجور »> وبعضهم أثم مأزور . 


۲۳ لايشترط أن يكون الاستخلاف عن موت أو غياب أو عجر : 

قد يستخلف إنسان إنساناً » بعد موته » أو فى غيابه » أو لعجزه . 
فالموصي يوكل من يُخرج له وصيته بعد موته » والموكل قد يوكل شخصاً 
آخر لأنه يريد السفر » فيكون وكيلاً له في غيابه » وقد يوكل شخصاً آخر . 
كالمحامي مثلاً » لآنه أقدر منه عل الدفاع عن قضيته . 

غير أن الاستخلاف ليس محصوراً » كما يتوهم البعض . في الموت 
أو الغياب أو العجز . بل قد يكون لأسباب أخرئ » كالتشريف مثلاً . 
يقول الأصفهانى فى مفرداته فى غريب القرآن" : ١‏ والخلافة النيابة عن 
الغير » إما لغيبة اموب عنه > وإما لموته » وإما لعجزه » وإما لتشريف 
المستخلف . وعدئ هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياء: في 
الأرض » . 

وقد يكون الاستخلاف للابتلاء » وعليل هذا الوجه استعخلف الله 
الإنسان في الحكم والأرض والمال » وقد سبق بياته . 


6 المفردات في غريب القرآن للاأصغهان ني ص 1 ١6‏ . 


00 


٣-۳‏ الو كيل لفظ مشترك : صفة من صفات الله» وصفة من صفات الإنسان: 

التوكيل » كما في المفردات للأصفهاني » أن تعتمد على غيرك > 
وتجعله نائباً عنك . وتوكلت عليه بمعنوا اعتمدته » وتوكلت له بمعنی 
توليت له . 

وفى كتاب اشتقاق أسماء الله للزجاجى' : وكلت أمري إلى فلان» 
أي جعلته يليه دوني » وينظر فيه . والله وکیل عباده أي كافيهم أمورهم 
وأسبايّهم . والوكيل : الكافي لمن توكل عليه » الموكول إليه تدبير أمر 
كل شيء . ورجل وُكلة تكلة : إذا كان يكل أمره إلى غيره » بكثرة . 

فالوكيل صفة لله » وصفة للعبد . فالمؤلفون يبحثون الصفة الأولئ في 
كتب العقائد وكتب أسماء الله الحسنين » ويبحثون الثانية في كتب الفقه » 
- في باب الوكالة . وإنما يوكل الإنسان لغياب أو عجز أو غير ذلك » 
ويختار وكيلاً لأنه أقدر منه بحكم تفرغه أو تخصصه . والوكالة قد تكون 
. مطلقة أو مقيدة . ويجوز أن يقال : إن الله وكل ملكا أو فلاناً أو 
- قوم( انظر سورة السجدة ١١‏ والأنعام 84 ) . كما يجوز أن يقال : إن 
الإنسان وكل الله » أي توكل عليه( انظر سورة التوبة ١74‏ + وال عمران 
۳ » وغيرها ) . وهذا كالخليفة » فيجوز شرعاً أن يقال : الإنسان 
خليفة عن الله » أو الله خليفة عن الإنسان . ففي الحديث : « الله أنت 
الخليفة في الأهل » رواه مسلم”" . وفي -حديث آخر « والله خليفتي على 
كل مسلم » رواه مسل" . ْ 


. ١١5 اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص‎ )1١( 
. ۷۸71/9 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفين‎ 0 


0٦ 


وأما قوله تعالع مخاطباً نبيه : # وما أت ملم بوكبل» الشررئ : +] » 
أي : بمسيطر . فالوكيل هنا هو بالمعنئ الذي يختص به الله » لا الحبد . 
فالوكالة بالمعنيين فيها جامع » وهو الاعتماد على الغير في مر ما . 
وفيها فارق » وهو أن وكالة الله مطلقة لا حدود لهاء بخلاف وكالة 
الإنسان . ويصح أن يقال : إن الإنسان وكيل عن الله » كما يصح أن 
يقال : إن الإنسان خليفة عن الله . 


بأ 


برا 
اکر 


کف 
LD‏ 
لم 0 یہی 


: ما ذكره المفسرون والعلماء في معنئ الخليفة‎ ١-٤ 
: في معن الخليفة » ذكر العلماء ثلاثة أقوال‎ 
الخليفة عن جنس سابق » كالجن . وقد ضعفه بعضص‎ ١ 
000. المفسرين‎ 
> ؟ ) الخليفة عن الجنس نفسه » فالإنسان يخلف الإنسان » بالتناسل‎ 
. أو بالتوارث‎ ٠ أو بالتوكيل‎ 
الخليفة عن الله » فالإنسان يخلف الله سبحانه خلافة غياب‎ )9 ٠ 
. بحسي » » وخحلافة ابتلاء‎ (١ 
وفى المعانى الثلاثة : المستخلف هوالله » أي إن الله استخلف‎ 
الإنسان عن الجن » أو عن الإنسان > أو عن الله . ظ‎ 
: وفي المخلافة عن الله ثلاثة أقوال‎ 
خلافةالإنسان ؛‎ ) ١ 
؟ ) خلافة المؤمن ؛‎ 
. خلافة النبي‎ ) ۴ 


. 508/١ تفسیر ابن عاشور ۳۹۵/۱ » وتفسير محمد رشيد رضأ‎ )1١( 


© 


: النبى خليفة عن الله‎ ٤ 


في تفسير آية البقرة ٠ ٠١‏ وآية ص 51 » نقل المفسرون أقوالاً في 
معنو الخليفة > متها أن النبي ( آدم » داود ) تخليقة عن الله في إقامة 
الأحكام'' . 


والذين يعارضون مقولة الإنسان خليفة عن الله » لا يعارضون بنفس 
المقدار مقولة النبي خليفة عن الله » لأن النبي معصوم بالورحي . بخلاف 
الإنسأن منه المؤمن ومنه الكافر . ١‏ 


1 ا ع 
26 03 2 


ت 


01 تفسير العابري ٠ ١۷ - ١1/١‏ وابن الجورزىي 237١/١‏ والرازي 5ع 
والقرطبى ۲٣۳/۱‏ . 
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للم 
وري 
م( 9وی 


الفصل الخامس 


مخافقة آراء ١‏ 


١-5‏ الإنسان خليفة عن الله ليس بدعة محدثة 

ظن بعض الباحثين أن ١‏ الإنسان خليفة عن الله » مقولة حديثة » قال 
بها السيد محمد رشيد رضا » والأستاذ أبو الأعلى المودودي » والأستاذ 
سيد قطب » وبعض الكاتبين المعاصرين في الملكية » وفي الاقتصاد 
الإسلامي . ٠‏ 

والحق أنها مقولة قديمة » نقلها المفسرون » ولكنها جاءت أصرح في 
عيارات المعاصرين . 


مس س ار 7 Aor od‏ ر 


ففي قوله تعالئ : #وَأَنْقِفُوأ ًا سافن فيه 4 [الحديد : ۷] » نقل 
المفسرون قولين : ظ ظ 

| ) القول الأول : إنكم في المال بمنزلة الخلفاء » أو النواب و 
الوكلاء » في الحفظ والتصرف . 

ومفهوم أنهم خلفاء أو نواب أو وكلاء عن الله( قارن القول الثاني ) . 

) القول الثاني : إنكم في المال ييخلف بعضكم بعضاً » فينتقل منكم 
إلى غيركم ٠‏ كما انتقل من غيركم الیک( . 


(1) تفسير الزمخشري 11/4 » والرازي 5١7/55‏ » والنسفي 277/4 » وابن جزي = 


e 


5؟ المحدثون أصرح في أن الإنسان خليفة عن الله : 


عدد من المفسرين القدامئ » كالزمخشري والرازي والنسفي وابن 
جزي وأبي حيان وأبي السعود والخطيب الشربيني » ذكروا لدى تفسير أية 
الحديد ۷ أن الإنسان في المال بمنزلة الوكيل أو النائب أو الخليفة أو 
الوديع » ولم يذكروا أن هذه الوكالة أو الخلافة عن الله » ولكن فهمنا نها 
عن الله من المقابلة بين القولين في معني قوله تعالئ : #مستخلفين. . 
فيه) . فبما أن القول الثاني في المعنى هو أنهم مستخلفون فيه » بعضهم ٠‏ 
عن بعض.» فإن القول الأول لا بد وأن يكون مستخلفين فيه عن الله . 

وأول من رأيته صرح من المفسرين بأن الإنسان خليفة عن الله هو 
الشهاب الخفاجي (المتوفئ ٠٠۷۸‏ ه) . قال في تعليقه على البيضاوي7' : 

« فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقى » وهوالله » وهو المناسب 
قوله : #له ملك السموات والأرض4 » أو عمن تصرف فيها قبلهم » 
ممن كانت في أيديهم » فانتقلت لهم » . 

فهي إذن في القول الأول للشهاب : خلافة عن الله » وهو عنده القول 
الأنسب للآية التي ذكرها » ولعله يقصد ما بيناه في ۲-۲ . ) 

أما المفسرون والعلماء المحدثون » فقد صرحوا بها كذلك » مثل 
الألوسي وابن عاشور والقاسمي ومحمد رشيد رضا والمراغي وعبد القادر 
عودة" والمودودي . ۰ ۰ 


ص٤۷‏ › وأبى حيان 8/8 1 2 وأبى السعود ٠١5/8‏ > والخطيب الشربينى 
. 

(1) حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوي 8/ ١١5‏ . 

68 تفسير المراغي 7/4 ٤ ١‏ والمال والحكم في الإسلام لل ساد سال القادر.عودة ص = 


1 


1١ 


قال الألوسي”") : « جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في التصرف 
فيه » من غير أن تملكوه حقيقة » » وذكر كألشهاب الخفاجي أن هذا. 
المعنى هو المناسب لقوله تعالى : #له ملك السموات والآأرض* . 

وقال ابن عاشور"' : « المال لله » جغل الناس كالخلائف عنه في 
التصرف فيه مدة ما ) . ٤‏ 

وقال محمد رشيد رض" : « وذهب الآخرون إلى أن المراد أني 
جاعل في الأرض خليفة عني » ولهذا شاع أن الإنسان خليفه الله في 
أرضه » . وقال”؟ : ١‏ فلهذا كله جعله خليفته في الأرض » وهو أخلق 
المخلوقات بهذه الخلافة » ؤقال.: « جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته 
في الأرض > يقيم سننه > ويظهر عجائب صنعه » وأسرار خلیقته › 
وبدائع حكمه » ومنافع أحكامه » . 


4" خلافة الإنسان في المال سلسلة تنتهي إلى أنها خلافة عن الله : 
تقال تعاليل : # وَأَنْفْهُوا مرا بعلو مله سملن فيه © [الحديد : ۷] » أي من 
المآ . وقد علمنا أن في معن « مستخلفين » قولين : 
الأول : بمعنى مستخلفين عن الله ؛ 
لثاني : بمعنئ مستخلفين عمن قبلكم . 


e 


فالخلافة بحسب المعنيل الأول إنما هى إذن خلافة عن الله . أما 


م ۷و وو“ 

(۱) تفسير الألوسي » المجلد4 » ج ۲ » ص ۲۲۹ . 
(؟) تفسیرابن عاشور ۳1۹/۲۷ . 

() تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 5087/١‏ . 
() نفسه١/٠*7؟.‏ 


1۲ 


الخلافة بحسب المعنئ الثاني فهي خلافة كل واحدٍ عمن قبل ٠‏ إلى أن 
تنتهي الخلافة إلى أنها خلافة عن ا لأن الله هو الخالق الرازق 
المالك » المسخر للمال والواضم له تحت تصرف البشر . وعلئ هذا 
فمآل المعنيين واحد › والله أعلم . 

وأياً ما كان لمعن غ'فإن الغرض منه هو تهوين الإنفاق عليهم › 
وترغيبهم فيه" ' . فإذا علم رب المال أن المال منتقل إليه من غيره ؛ 
وسينتقل منه إل غيره » هان عليه الإنفاق ؛ وكذلك إذا علم أن المال ليس 
ماله على الحقيقة > بل هو فيه بمثابة الخليفة أو الوكيل أو النائب: أو 
المستعير أو الوديع . 

قال لبيد : 


وما المالٌ والأهلونَ إلا ودائغ ٠‏ ولابدٌ يوماًأن ترد الودائمٌ 


. ]۷ : وَأَنْقِفُوأ فوأ متا عل مدعنا اين ين فيه 14 [البحديد‎ # ٤_۵ 


بس في الآية تصريح لفظي بآن الخلاقة عن اله أو عن البشر . 
بعضهم عن بعس . وقد ذكر العلماء والمفسرون أن الاية تحتمل كلا من 


ا 


ش وأقول ريما تحتمل كلا المعنيين ‏ معاً 34 إد ريما تكرن تزلت كذلك 
لتجمع بينهما › > بلا تعارضص فالتاس يخلف بعضهم بعضاً في المال | 


010 المال والحكم في الاسام ليد تادر عردة 00 ؛ والملكية للعيادي ر . 

00 تيز الزمخشري 51/4 » والراني ۲ 7 »۰ والنسفي ٤‏ »۰ واين جزي ص 
(YEY‏ وابن كثدر ۳٠۵ ٤‏ وأبى لسحود ٠ ٠ ٤/۸‏ ء والخطيب الشربيني 730/4 »› 
والألوسي› لد ا ی ا أب بن عاشور ۳٦۹/۲۷‏ » والقاسمي › 


نكل واحد خليفة عمن سبقه » وخليفة عن الله » مثله في ذلك مثل آدم أبي 
البشر . 


5ه قول أبي بكر : لست خليفة الله : 

عن أبى مليكة قال : قيل لأبي بكر رضي الله عنه : يا خليفة الله : 
فقال : أنا خليفة رسول الله يله ر أن راض به » وأنا راض بهء وان 
راض » رواه الإمام أحمد في مسند. . 

هذا لا يفيد حرمة القول عن الإنسان أو الخليفة بأنه خليفة الله » إنما 
يفيل وصف واقع الحال » فأبو بكر خليفة الرسول بل » والرسول يلا 
خليفة من كان قبله من الرسل » باعتبار » وخليفة الله باعتبار آخر . وقد 
صرح كثير من المفسرين بجواز القول عن النبي بأنه خليفة الله » ولا س 
في تفسير سورة البقرة ٠١‏ وسورة ص 275 . 

إن الخليفة والعالم » في إقامة حكم لله تعالئ والببحث عن الأحكام : 
انما يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله ب . وصحيح أن كل مجتهر 
يجب أن يعزو اجتهاده إلى نفسه » ويقول : هذا حابي ء لا حك الله u‏ 
نعسئ أن يصيب حكم الله أو لا يصيبه » لكنه يجتهد في تلمس حكم ال 
في القرآن والسنة » مباشرة أو عن طريق القياس والاستصلاح » وفي 
النتيجة فإنه إذا أمضيا حْكمَاً . فليعلم أنه إنما يمضيه عن الله » وأزه 
محاسّب عنه . وربما لهذا ألف ابن القيم كتاباً قيماً أسماه ( إعلام 


ااا ل ل م 


69 مسند الإمام أحمد ٠١ /١‏ . 1 
(5) تفسير الطيري ١00/-١67/١‏ > وقاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر للدامغانى 


ص ١57‏ » وتفسير الرازي ۲/ ١١06‏ > والقرطبى ۲٦۳7/۱‏ م وأبن عاشرر 798/١‏ , 
والقاسمي » اله لممجلد ١ء‏ ج 5 ص 40 . 
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الموقعين عن رب العالمين » » يقصد بهم القضاة والمفتين والعلماء 
والمجتهدين 

ثم إن بعض الذين عارضوا القول بخلافة الإنسان ؛ عن الله ؛ أجازوا 
القول بخلافة النبي » المعصوم » عن الله . 

فما بنوه على قول أبي بكر ليس صحيحاً ».لأن أبا بكر رضي الله تعالئ 
عنه غير معصوم » والنبي معصوم » بالوحي » فكيف أجازوا هنا خلافة 
غير المعصوم عن المعصوم » ولم يجيزوها هناك ؟ ! 


5" لا نبني علا ما قاله مير زا غلام القادياني : 

رأ الأستاذ الميدانى أن خلافة الإنسان عن الله « فكرة خطيرة » يمكن 
أن تنبني عليها « تعميمات تجعل الأصلح لعمران الأرض عمراناً حضارياً 
مادياً هم المؤهلين ليكونوا خلفاء الله في أرضه › ولو كانوا كافرين بم ؛ 
جاحدين وجوده ) 

وفعلاً فقد زعم ميرزا غلام أحمد القادياني « أن الإنكليز هم خلفاء الله 
في أرضه > فلا يجوز قتالهم » ولا تجوز مقاومتهم ؛ 

إن ما قاله ميرزا غلام ليس صحيحاً» ولا يستلزم في أفكارنا 
تصحيحاً . ذلك بأن الخلافة لا تنحصر فى العمران المادى » بل تمتد » 
وهو الأهم » إلى إقامة الأحكام الشرعية ١‏ بما فيها العدالة بين الناس . 
قال الألوسي 2٠"‏ : « استخلفهم في عمارة الأرض وسياسة الناس » 

ثم إن أدعاء أي إنسان أو قوم بأنه خليفة الله في أرضه لا يمنع من تقويم 
اعوجاجه إذا أخطأ » ولا من قتاله إذا بغ » ولا من الخروج عليه إذا 


(1) تفسير الألوسي ١/١77ء‏ وأنظر أيضاً المجلد 5ج ؟» ص ١59‏ . 
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ارتد » إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وعليه فإذا استغل ميرزا وغيره فكرة خلافة الإنسان عن الأرض › 
فشوهها وانحرف بها » وحملها من المعاني ما لا تحتمل ؛ ٠‏ فهذا لا يني 
صحة الفكرة ة في ذاتها › ولكنه ينفي إساءة فهمها › والتعسف في 

ثم إن عبارة ميرزا التي نقلها الأستاذ الميداني هي ١‏ خلفاء الله في 
أرضه » » لا « خلفاء عن الله في أرضه » ٠‏ والأولئ لا يعترض عليها أحد 
من العلماء القدامئ ولا المعاصرين ٠‏ لأنها عبارة قرآنية وحديثية ٠‏ ومع 
ذلك فقد استغلوها وانحرفوا بها . 


11 


۵ في 
وس 


® 


- صحيح أن الآيات القرآنية لم تصرح بأن الإنسان خليفة عن الله › 
لكن يمكن استنباط ذلك من خلال آية الحديد ۷ المتعلقة بالخلافة فى 
المال » أي من خلال مدخل الملكية › وقد ركز خصوم المقولة على 
تفسير أية البقرة » مهملين إلى خد كبير تفسير أية الحديد . 

-ذكر العلماء والمفسرون فى معني الخليفة ثلاثة أقوال : 

. خليفة عن الله‎ ) ١ 

۳ ) خليفة عن الإنسان » نبى عن نبى » أو إنسان عن إنسان . 

والمعنى الثاني مختلف فيه » وصرح بعض المفسرين بأنه ضعيف . 

والمعنرل الثالث متفق عليه » بمعنيل أنه لا يخالف فى جواز القول به 
أحد . 

أمأ المعن الأول تأجازه بعصهم للأتبياء ( وبعضهم للذولياء » 
وبعضهم للبشر جميعاً . 

٣‏ ونحن نميل إلى جوازه للبشر جميعاً » وقد ارتضاه صراحة بعض 
المغسرين » من القدامئ الشهاب. الخفاجي »> ومن الممحدثين الألوسى 
والقاسمي ومحمد رشيد رضا والمراغي وعيد القادر عودة والمودودي 
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٤‏ - غير أن مفسرين آخرين نقلوه ولم يعترضوا عليه » وإن جاء التعبير 

عنه أقل صراحة . من القدامئ الزمخشري والرازي والقرطبي والنسفي 
وابن جزي وأبو حيان وأبو السعود والخطيب الشربيني . 

5 لا نرئ بأسأ في أن يرجح بعض الباحثين قولاً على قول » بأدلة 
مقبولة . ولكننا لا نرئ وجها لتخطئة قول تسنده أدلة قوية » ولا لاعتباره 
مصادماً للعقيدة » فهذا فيه زيادة غير مقبولة . ولو كان البحث مستوفياً من 
حيث النقل والعقل لما وصل الباحث ٠‏ والله أعلم » إلى رفض مقولة يقول 
بها علماء ء معترٍولٍ قدامئ ومعاصرون . | 

٦‏ - لا بأس عندنابالقول بأن الإنسان خليفة عن الله » مع ملاحظلة أنها ظ 
خلافة لا من كل الوجوه » وخلافة مقيدة » وهي مفتاح تفسير ملكية البشر ‏ 
بالنسبة لملكية الله الأصلية الحقيقية . وهي أيضاً خلافة غياب « حسي » » 
لا غياب حقيقي . وخلافة ابتلاء وتكليف > لا خلافة موت أو عجز أو 
تشريف . 

لاد ولئن جاز هذا للإنسان » فجوازه بالنسبة للأنبياء والأولياء 
والمؤعنين أولئ » واه أعلم . 

۸ إن اعتراض الأستاذ الميداني يشبه اعتراض الملائكة : # قَالْوَأ 
ا عل فيا مَن د س وینو ا امد فرق عليه سا 
و إن امک اکر [البقرة : ٠١‏ 

4 تتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المغلافة ليست هي خلافة في الاقتصاد 
والمال والعمران فحسب » بل هى أيضاً خلافة في السياسة والإدارة 
والقضاء والفتوئ ٠‏ كما يتضح مما تقلع" 

ظ .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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أب" ن جزق 34 محمد بن أحمد( - ١٤۷ھ‏ ) 4 تفسير أبن جزي > مروت : دار الكتاب 
العربي , 1597١هع‏ 1487م . 


- ابن الجوزي » عبد الرحمن( ‏ /49ده ) » زاد المسير في علم التفسير » 15/84ه 
1954م . 

- ابن حنبل » الإمام أحمد (- ١14ه‏ ) » مسند الإمام أحمد » بيروت : المكتب 
الإسلامي » ط۲ › ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م . 

- ابن عاشور » محمد الطاهر (- 85؟١ه‏ ) » تفسير التحرير والتنوير » تونس : 
الدار التونسية للنشر » 1185م . 

- ابن كثير » إسماعيل  (‏ 4لالاه ) » تفسير القرآن العظيم » بيروت : دار المعرفة » 
5ه -1147م. 

- أبو حيان » محمد بن يوسف (- 5دلاه. ) » التفسير الكبير المسمى بالبحر 
. المحيط » الرياض : مكتبة ومطابع النصر الحديثة » د . ت . 

أبو السعود › محمد بن محمد العمادي (١98ه‏ ) + تفسير أبي السعود المسموئ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » بيروت .: دار إحياء التراث العربي ؛ 
د . لما . 

- الأصفهاني › الحسين بن محمد الراغب (_ ۲ ١ه‏ ) » المفردات في غريب 
القرآن » بتحقيق محمد سيد كبلائي » بيزوت : دار المعرفة » د . ت 


الألوسي » محمود  (‏ ١1717ه‏ ) » روح المعاني في سير ير القرآن العظيم والسيع 
المثاني » بيروت : دار إ-حياء التراث العربي » د 3 د | 
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البخاري » محمد بن إسماعيل (-105ه ) › صحيح البخاري » القاهرة : دار 
الحديث » د . ت . 1 

- الخطيب الشربيني ( من علماء القرن العاشر الهجري ) » تفسير القرآن الكريم 
المسمئ بالسراج المنير » بيروت : دارالمعرفة » د . ت . 

- الخفاجي » شهاب الدين (- ۷۸٠٠ه‏ ) » حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي 
وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي » بيروت : دار صادر » د . ت . 

- الدامغاني » الحسين بن محمد ( + ١٠٠٤ه‏ ) » قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم » بتحقيق عبد العزيز سيد الأهل » بيروت : دار العلم 
للملايين » ط۳ , ۱۹۸۰م . 

- الرازي » الفخر (-05١1ه‏ ) » التفسير الكبير » طهران : دار الكتب العلمية » د . 
نت . 

۔ رضا ؛ محمد رشيد (- 7054١ه‏ ) : تفسير المنار » بيروت : دار المعرفة » د . 
” ظ 

الزجاجی » عبد الرحمن بن إسحاق (- ٠4١ه‏ ) » اشتقاق أسماء الله » بتجقيق 
عبد الَحسين المبارك » بيروت : مؤسسة الرسالة » طا » 1505ه > 1985م . 

- الزمخشري » محمود بن عمر (-5178ه ) ؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل » بيروت : دار المعرفة » د . ت . 


الطبري » ابن جرير (- ١٠"ه)‏ » جامع البيان في تفسير القرآن » بيروت : دار 
المعرفة » ط٤‏ » ١٠5١ه‏ > ٠1۹۸م‏ . | 


- العبادي » عبد السلام داود » الملكية فى الشريعة الإسلامية » رسالة دكتوراه › 
عمان : مكتبة الأقصئ › 11944ه - 1995م . 


غوده » عبد القادر (- 1165م ) > المال والحكم في الإسلام 4 المَاهرة . المختار 
الإسلامى » اه « AYY‏ د لالاوام ' 
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- القاسمي » محمد جمال الدين (- 7ه ) » تفسير القاسمي المسمى محاسن 
التأويل » بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار الفكر » ط؟ ‏ 1198ه 
= ۷م . 

- القرطبي » محمد بن أحمد (. ١۷٦ه‏ ) » الجامع لأحكام القرآن » بيروت : دار 
إحياء التراث العربي » ١۰٤۱ھ‏ = 1986م . 

- المراغي » أحمد مصطفى (- 1945م)» تفسير المراغي » د. م٠‏ ط"ا, 
4ه - 1944م . 

مسلم » الإمام (-١151ه‏ ) » صحيح مسلم بشرح النووي (-717 ه ) › بتحقيق 
عبد الله أحمد أبو زينة » القاهرة : طبعة الشعب » د . ت . 

- الميداني » عبد الرحمن حبنكة » بصائر للمسلم المعاصر » دمشق : دار القلم › 
۳ هع8م؟١‏ . 

- النسفي » عبد الله بن أحمد (- ١١٠۷ه‏ ) » تفسير النسفي » القاهرة : دار إحياء 
الكتب العربية » البابي الحلبي » د . ت . 
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( = أهداف الاقتصاد الإسلامي )237 
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قائمة موسعة 
-١‏ تنمية ( = إصلاح ) الإنسان : صحة الجسم والعقل والروح : 
تعلم - استنارة بنور الله -صدق » أمانة - تقدير الوقت 
- تفكر -وفاء بالعقود والعهود | -استقامة » اتقان . | _إيفاء الكيل والميزان. ' 
وعدم بخس الناس 
اعتبار | بشاشة » طيب - عمل » سعي » جرأة » بحث عن 
القول والعمل كدح » اجتهاد › الح » لا يخشئ 
۰ جهاد . فى الله لومة لاثم : 
-صبر» وشكر | -عدل - سماحة - بذل الوسع 
- تناصح عدم اتباع الهوى » | عدم كتمان العلم 
تبك » تبصر ) والشهادة وعيوب 
رظ المبيع : 
تواضع : - رشاد 
لأكبر ولا بغي ظ خحليغة ( مكانة 
ولا طغيان عالية ) . 


6 محاضرة في دورة تدريبية في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك الإسلامي 
للتشمة ۾ سحل ANY f/f‏ -1455/0/18م . 
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5 تنمية ( = إصلاح ) المال » والنهي عن إضاعته . 

۳- التنافس مع الحضارات الأخرئ » والجهاد لتحقيق القوة والعمارة 
والإصلاح والأمن والحذر من الأعداء . 

. وحدة المسلمين‎ ٤ 

5 العدالة : قانون الجزاء . 

5 الكفاية : حد الكفاية » الحوائج الأصلية . 

۷ التقارب في التوزيع : التفاوت » حدود التفاوت . 

الكرامة الإنسانية : الحرية » التراضي في التجارة والعقود . 

9 منع الربا » والقمار » والغرر » والاحتكار » والاكتناز » والسرف 
والترف والتبذير » والرشوة » وأكل المال بالباطل » والفساد » والغش › 
والنجش » والتطفيف ٠‏ والضرر » والضرار » والتنازع » والتحاسد › 
والمئنكرات » والفواحش . 

١٠-الأمل‏ وعدم القنوط . 

١١-الببحث‏ عن الأحسن » والأمثل . 

الاستقلالية » ونبذ التبعية » والتقليد الأعميل . 

. اجتناب الأهواء والشهوات‎ ١7 

6 المسؤولية : الفردية » والجماعية . 

5 تفضيل الآخرة على الدنيا ( أو المصلحة العامة على الخاصة ) : 
عند التعارض . 

الاعتقاد بأن الحرام خبيث » والحلال طيب . 

۷- الاعتقاد بأن الأمم تتقدم وتنتصر بطاعة الله » وتتأخر وتنكسر 
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مقلمة : 

في عالم الاقتصاد والتجارة » كثيراً ما تتردد كلمة « المنافسة ) 
ولهذه الكلمة في الأصل معنئ لغوي » ثم اتخذت معنئ اصطلاحياً في 
النظام الاقتصادي الحر ( = الرأسمالي ) . 

فما معناها أولاً في هذا النظام الحر ؟ ثم هل هي موجودة أيضاً فى 
النظام الإسلامي ؟ وإذا كان لها وجود » فهل يتطابق معناها فيه مع معناها 
في النظام الحر ؟ وبعبارة أخرئ : هل يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي 
عائ المنافسة ٠‏ كما يقوم عليها التظام الاقتصادي الحر ؟ 


المنافسة فر ى الاقتصاد الحر : 
| المنافسة بالمعنئ الاقتصادي هسي ترجمه لكلمة 01001126 
بالفرنسية » أو competition‏ بال نكليزية . 


وهي تدل في معناها العام عل حرية » الدخول إل السوق › 


- ٠٤٠١ جمادى الأول‎ » ٠١ منشور في مجلة الفرقان » الكويت » العدد‎ )١( 
١8ص‎ > ۹م »> ص١ 0 - ۵۸ ؛ والعدد ۱۳ » جمادى الأخخرة ۰ھ = ام‎ 
.195- 
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و« التكافؤ » التقريبي بين الجميع في الفرص . فكل فرد أو مشروع يمكنه 
أن يشترك في الإنتاج أو البيع أو الشراء > بدون عائق من دولة أو هيئة أو 
أي شكل من أشكال الاحتكار أو التجمع . ويكون النجاح عندئذ في 
السوق للأفضل ( = الأكفأ ) » فالتكافؤ في الفرص لا يؤدي بالضرورة إلى 
تكافؤ في الإنجاز ( = النتائج ) . 

ويوصف المشروع بأنه تنافسي ( = منافس ) إذا كان قادرا على مجابهة 
المشاريع الأخرئ والبقاء في السوق » بأن تكون أسعاره « المنخفضة ) 
قادرة على اجتذاب الزبائن » دون اجتذاب الخسائر » بل اجتذاب الأرباح 
التى تعمل المنافسة على تخفيضها » وربما على إلغائها . والمقصود هنا 
هو الأرباح غير العادية » لآن الأرباح العادية تعتبر داخخلة اقتصادياً في 
التكاليف بمعناها الاقتصادي . 

هذه هي المنافسة بمعناها العام غير المقيد بوصف > أما في المصطلح 
الاقتصادي الحديث » قإنها لم تعذ مستخدمة بدون وصف مقارن لها » بل 
صارت توصف بأنها:منافسة « كاملة » أو « ناقصة » أو « احتكارية » . 

وتتحقق المنافسة الكاملة في السوق ( سوق سلعة واحدة متمائلة في 
نظر المشترين ) إذا توافرت فيها الشروط التالية : 

١‏ كثرة المشترين والبائعين » وتقارب قواهم » بحيث لا يستطيء أي 
منهم أن يتحكم بالأسعار » بإقدامه أو“بإحجامه ( شرط الكثرة » أو شرط 
ذرية العرض والطلب ) . 

: ؟-حرية البائعين والمشترين في الدخول إلى السوق أو الخروج منها‎ ٠ 
رقي البيع أو الشراء بالشروط الملائمة ( شرط الحرية » حرية تنقل أو‎ 
. ) انسياب العرض والطلب‎ 


'' والشرط الثانى يفترض شرطاً ثالثاً > وهو أن يكون البائعون 


i: 


والمشترون على علم تام بالسلع وأسعارها » بحيث يجيدون المساومة 
( شرط العلم ) . 

ولئن كانت المنافسة الكاملة مفيدة تعليمياً للتدرج من النماذج النظرية 
الميسرة إلى النماذج العملية المعقدة » إلا أن هذه المنافسة نادرة التحقق في 
الواقع » حت في الأسواق المتطورة ( المصافق : البورصات ) » إذ الغالب 
أن يتواطأ فيها المضاربون الممتهنون » بقصد التأثير على الأسعار . 

ولذلك فإن المنافسة الناقصة ( أو الاحتكارية ) أكثر شيوعاً في عالم 
الواقع . وهناك منافسة ناقصة في السوق كلما انخرم شرط من تلك 
الشروط المذكورة أعلاه . وكلما كثرت الشروط المنخرمة تزايد نقصان 
المنافسة » وزاد الابتعاد عن المنافسة الكاملة والقرب من الاحتكار . 
فإذا لم يوجد إلا عدد قليل من الباعة أو من المشترين » نكون أمام 
احتكار قلة » وإذا الم يوجد إلا بائعان أو مشتريان فقط » نكون أمام 
احتكار ثنائي » وإذا لم يوجد إلا بائع أو مُشتر واحد > تنعدم المنافسة 
ونکنون أمام احتكار أحادي ( الاحتكار الكامل بخلاف المنافسة 
الككاملة ) . وإذا لم يوجد إلا بائعٌ واحدٌ ومشتر واحد ؛ نکون أمام احتكار 
. أحادي من الطرفين » أي من طرفي البيع والشراء . وقد بين هذا رجال 
الاقتصاد » وسبقهم إليه الإماه م ابن تيمية . 


المنافسة فى لغة العرب : 


المنافسة لفظ مشتقى من أصل اا تی 1 نفس 0 ¢ وهلا الأصل له صلة 
بالمعاني السبعة التالية ( قارن معجم مقايرس اللغة لابن فارس ) : 


١‏ الرس 1 فيقال : نفس بالشيء ' رغب فيه وحرص عليه وضن به 


وبخل . 


¥ 


۲ الحسد والإصابة بالعين : فيقال : نفس الشيء » أو نفس 
بالشيء » على فلان : حسده » ولم يره أهلاً له . ويقال : منفوس : 
محسود » مصاب بالعين . ويقال : رجل نفيس : حاسد ٠‏ والنافس : 
الحاسد أو العائن . التّفوس : الحاسد . 

۳د تفريج الكربة : فيقال : نفس عنه : ره عنه . ونفس عله كربته : 
فدجها وكشفها . ويقال : تنفس الصعداء : تنفس نفساً طويلاً من كرب أو 
تعب . ومنه : التّفاس : حالة تعقب ولادة المرأة » تأخحذ فيها أعضاؤها 
التي تأثرت بالولادة بالرجوع إلى حالتها الأولئ الطبيعية قبل الحمل 
والولادة » وتمتد هذه الحالة زمنياً على مدى أربعين يوماً في المتوسط . 

٤‏ النقّس : بمعنى : الريح أو الْفَرَجَ . فالمنافسة يتقلب صاحبها بين 
حبس الأنفاس وإطلاقها . 

4 النفس : الروح . والمنافسة حالة أو نزعة نفسية . 

5 الرفعة : فيقال : تفس الشيء نفاسة : عظمت قيمته » فهو 
نفيس . ويقال : شيء منفوس : نفيس مرغوب فيه . وشيء نافس : رفيع 
مرغوب فيه . ورجل نافس : رفيع عظيم القدر . 

۷. المسابقة : وهذا المعن يوجد في لفظ « المنافسة » » إذ المنافسة 
بناء لغوي يعني المفاعلة من طرفين » فكل منهما يتسابق مع الآخر » 
ويتبار » من أجل الغلبة والتفوق . 

ويلحظ أن هذه الأصول المعتوية السبغة » بعضها يتعلق بالإنسان ( أي 
بأوضاعه النفسية : الحرص » الحسد » انكشاف الكرية » المسابقة ) » 
وبعضها يتعبلق بالشيء الذي هو موضع المنافسة( رفعة القيمة ) . 

ولو تأملنا لفظ المتافسة » وحالة الشخص المتنافس › لرأينا أن 
للمنافسة صلة قوية بكل من الأصول السبعة المذكورة . فالمتنافس يتم 


ني 


4 


( يقدّر عالياً ) موضوع التنافس ٠‏ ولهذا يحرص عليه » وربما يبلغ حرصّه 
حدٌ الحسد » وتنشغل نفسه به » وتتأثر أنفاسه بالحرمان منه أو بالظفر به . 
ومن هنا نلاحظ أن التنافس قد يؤدي إل المُضَارّة ( = الضرار ) » وقد 
لا يؤدي . فإن أدئ كان تنافساً مذموماً » وإن لم يود فقد يكون تنافساً 
محموداً . 
عدم الضرر داخلاً في حد ( = تعريف ) التنافس . 
يؤيد هذا أن الآثار الشرعية الواردة في التنافس » بعضها يرعَّب فيه , 
وبعضها ينفر منه . فثبت إن أن المنافسة منافستان : محمودة مستحسنة ؛ 
ومذمومة مستهجنة . 


المنافسة المحمودة والمنافسة المذمومة : 
- المنافسة ا : قال تعالى : حلمم مسك وف ذلك متاس 

اکان [المطففين : ]۲١‏ . وقال تعالئ : #فاسترفوا ليرب © [البقرة : 
4 .وقال تعالئ : وھ سارعواأ ل مَعْفْرَةَ ص رڪم وَجَنَّةٍ * [آل 
عمران : ۱۳۳] . وقال تعالئ : شابوا إل ةين وب 5 وجه [الحديد : 
١‏ . فالاستباق والمسابقة والمسارعة والمبادرة وأمثالها من الألفاظ كلها 
تفيد معنا المنافسة . ٠‏ 

فعُلِم إذنْ أن التنافس المشروع إنما يكون تنافساً على الجنة ء 
والإيمان » والإسلام » والخير » والعلم النافع » والعمل الصالح » 
والجهاد › وآمثاله . 

ولذلك شرعت ١‏ المسابقة » بين المسلمين ( والمسابقة منافسة ) في 
المشي والعدو والمصارعة . بل شرع الجُحْل ( = الجائزة ) فيها في بعض 


YA 


الحالات المهمة » كركوب الخيل والرماية والمناضلة وسائر ما يقوي 
المسلمين على عدوهم في الجهاد ؛ وذلك شريطة أن يخرج هذا الججغل 
الإمامٌ ( = الدولة ) أو نائيّه » فإذا أخرجه المتسابقان ففيه خلاف .بين 
الفقهاء . 

- المنافسة المذمومة : قال رسول الله بل : ١‏ إذا فتحت عليكم 
فارسُ والروم ( ... ) تتنافسون » ثم تتحاسدون » ثم تتدابروة ؛ ثم 
تتباغضون  »‏ . 

وق أيضا : ١‏ ف اما افق شی عليكم » ولكن أشن عليكم آذ 
تبسط الدنيا عليكم ٠‏ كما بُسطت علئ من كان قبلكم . فَتتَاقَمُوها كما 
تتافسوها , وتهلككم كما أهلكتهم ۲ . 

وقال أيضاً : « ولا تتافسوا )0© . < 

وقال عبد الرحمن بن عوف : « لست بالذي أنافسكم على هذا 
الأمر » » رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام » باب كيف يبايع 
الإمام الناسَ . والمقصود بالأمر هنا هو أمر الخلافة بعد وفاة 
رسول الله ية . ويفهم من هذا الأثر أنه لا ينافسهم على أمر » ولكن قد 
ينافسهم علئ آخر . 

فلم من هذا أن المنافسة تكؤن مذمومة : 

١‏ إذا كانت منافسة علي الدنيا وشهراتها ۽ أي عاي ما ليبن حمر 
التنافسٌ فيه » كالشرور » والشهوات › والأهواء ؛ والملاهى 
والمعاصي » والأعمال السيعة . 


(1) رواه مسلم في الزهد 8١19/6‏ . 
۲) رواه مسلم 4١5/6‏ واللفظ له والبخاري ۸/ ؟١١‏ . 
(۳) رواه مسلم في البر ٤٩٣/٩‏ . 


6ب 


"- إذا اقترنت بقمار محرم » كما في ألعاب النرد والشطرنج 

۳ وبكلمة عامة : إذا أدت » لدى المجموعة » إلى التحاسد» 
والتباغض » والتدابر » والضرر > والتجسس ٠‏ والتقاتل » أو الاعتداء 
على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 

4- إذا أدت » لدئ المتفوق ٠‏ إلى الزهو والاختيال والكثر . 


المنافسة والتعاون : 1 


قد يبدو هناك تناقض بين التنافس والتعاون : فالتنافس رغبة في 
الانفراد والتفوق الفردي » فهو تفاعل من الطرفين بقصد المغالبة > 
وصولا إلى غلبة أحدهما على الآخر . أما التعاون فهو تعبير عن الرغبة في 
الاجتماع والعمل الجماعي › > فهو تماعل من الطرفين ٠‏ ولكن لا رقصد 
التغالب » بل بقصد التكامل والتقوي على الإنجاز المشترك . 

غير أن هناك شيئاً مشتركاً بين التنافس ( المحمود ) والتعاون 
( التتناة فس المذموم ليس بينه وبين ¿ التعاون أي شيء مشترك ) » وهو 
لوصول إلى أقصئ التائج وأعظهها (- انلها ) > اتناس فز عله 
التجويد ٠‏ والتعاون يؤدي أيضاً إلى التجريد > وإلئ زيادة وهي أن نتائج 
التعاون لا تساوي مجموع النتائج الفردية » فيما لو انفرد كل واحد 
بالعمل ١‏ بل يساويها ويزيد عليها : الاتحاد قوة . 

وكما أن المنافسة قد تكون بين الأفراد » فإنها قد تكون أيضاً بين 
المجموعات . فهذا جَمُْعٌ بين المنافسة والتعاون » يستفيد.من حسنات 
التعاون دون التضحية بحسنات المنافسة » فتقاس نتائج “المجموعة » 
ونتائج مساهمة كل عضو من أعضائها » لحفظ حق المجموعة وحق كل 
فرد من أفرادها أدبي ومادياً » وإلا فإنه باسم التعأون قد تضيع الحقوق » 


+ بأل 


ويقدر شخص بأكثر مما يجب » ويقدر آخر بأقل مما يجب » ويتولى 
الأمور من لا يحسنها من الأناس المزيفين . 

وهذا يعني أنه يمكن القيام بعمل تعاوني واحد » مع تحقيق المنافسة 
بين أفراده » كى لا يتكل كل واحد على الاخر » ويتملص من المشاركة 
الفعالة .20 

والمخلاصة فإن لكل من التنافس والتعاون دوراً ( = وظيفة ) أو مجالاً 
فعالاً » بحيث لا يُستغْتّى بأحدهما عن الآخر . لكن المهم وضع كل 
واحد في موضعه » بحيث يأتي بالنتائج المرجوة . ۱ 

ولذلك لا نرئ معنا للمفاضلة العامة بينهما » فنقول : التعاوت خير 
من التنافس » أو التنافس خير من التعاون . إنه يمكننا أن نجعل كلا منهما 
مُعَزِراً للآخر » بحيث يكونان أداتين متعاونتين لا متنافستين على تحقيق 
الأغراض المرجوة . 

وإذا كان من نتيجة المنافسة نجاح شخص وفشل آخر » فإن بإمكان 
هذا الشخص الآخر أن يتفوق على خصمه في مجال آخر » عليه أن يبحث 
عنه » فالناس يقضل بعضهم بعضاً » في الغالب » ولا أحد منهم يفضل 
غيرّه في كل شيء . 

لكن علينا بالتأكيذ» عندما نختبر التعاون والتنافس » أن ني كلاً 
منهما مما قد يشوبه ويجعله مذموماً » وإلا صارت التتائج مخلوطة 
ومضللة » فحن لا نتحدث هنا عن تعاون بين باردين متواكلين » ولاعن 
تنافس بين مترترين متقاتلين . فإذا كان الأمر كذلك فلا يد أن كلا منهما 
سَيُضعف الإنجاز . إن درجة التسخين مهمة في كليهما » فيجب ألا تزيد 
على الحد في التنافس » ولا أن تنقص عنه في التعاون . 


2 
المنافسة في اقتصاد إسلامي : 
تحدثنا عن المنافسة في الإسلام عموماً » وعن آدابها العامة » وههنا 
نريد أن نتحدث عن الصور التطبيقية للمنافسة وآدابها فى المجال 
الاقتصادي . 
هناك حديث شريف يكاد يجمع مطلوبنا كله في هذا الفصل . قال 
رسول الله کے : ١‏ إياكم والظن » فإن الظن أكذث الحديث › ولا 
تخسسوا » ولا تجسسوا » ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا › 
ولا تدايروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم . المسلم أخو المسلم : 
لا يظلمه » ولا ييخذله › ولا يحقره . التقوى ههنا › التقوئ ههنا › 
ويشير إلى صدره : بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . کل 
المسلم على المسلم حرام : دمه » وعرضه . وماله » . 
أوفي رواية : « ولا تتاجشوا » » والتناجش من النجش » وهو رفع 
السعر بطريقة خادعة . فالناجش يزيد. في السعر » تغريراً » لا يريد 
الشراء . ويلحق بالنجش الدعاية الكاذبة » فالمعلن الكاذب » لصالح 
أحد التجار أو المنتجين » ليس إلا شبيهاً بالناجش الكاذب . 
1 8 8 و 
وفي رواية : « ولا يبع بعضكم عل بيع بعض © . 
روئ هذه الروايات مسلم » وروى البخاري معظمها . 
يجب » كلما أمكن » ترجمتها إلى قوانين وأنظمة ومؤسسات"'' . 
(1) انظر أيضاً السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي لمستعين علي عبد الحميد » رسالة 
ماجستير » جامعة أم القرئ 5*5١ه‏ . ٠‏ 


AY 


١-منع‏ الاحتكار فالاحتكار هو قيض المنافسة › لأنه يتعارض : 

١‏ ) مع شرط الكثرة ( كثرة البائعين والشارين )؛ 

؟ ) ومع شرط الحرية ( حرية الدخول والخروج والانتقال ) ؛ 

. ومع شرط التكافؤ بين المتعاملين في الحريات والفرص المتاحة‎ ) ٣ 

فقد أمر الإسلام الناس باجتناب الاحتكار » وبجلب السلع إلى 
الأسواق » وعدم إخفائها » لأجل التحكم بعرضها وأسعارها . 

1 منع التحاسد » بأن يحسد كل منهم الآخر . والحسد يكؤن مذموماً 
إذا تمن صاحيه نعمة الغير › وزوالها عنه » أما إذلاتمتاها لنفسه » بدون 
تمني زوالها عن الغير » فهي ١‏ الغْبْطة » » ولا شيءَ فيها » بل قد تكون 
مستحبة . يؤيده قوله كلل : « لا حسد إلا في اثنتين ين » » وذَكرَ الرجل آتاهُ 
ال العلم يعلم الناسنَ مما علمه الله » والرجل آتاه الله المال ينفق مته في 
الخير . 

۴ منع الغش والضرر والضرار . والضرفر هو مقابلة الضرر بالضرر > 
أي الصراع المحموم على مُضَّارة كل منهم للآخر » بالوسائل غير 
المشروعة » كالتجسس والرشوة وغيرها . 

4- منع بيع أحدهم على بيع الآخر ( = البيع على البيع ) » والشراء 
ْ على شرائه » والسوم على سومه . فالمنافسة على هذه الصورة منافسة غير 
مشروعة » وتؤدي إلى التنازع والتبافض والتدابر والتهاجر . 

وصورة هذا أن يأخذ أحدهم سلعة ليشتريّها » فيقول له بائع آخر : 
زُدّهَا لأبيعك خيراً منها بثمنها » أو مها بثمن أقل ؛ أو يقول مشتر آخد 
للبائع نفسه : استردّها لأشتريّها منك بثمن أعلين » وذلك بعد إستقرار 
الثمن بينهما » وركون أححدهما إلى الآخر . 


AF 


منع تلقي الركبان » أو تلقي الجلب ( = المجلوب من بلد إلى آخر 

للتجارة ) » ومنع بيع الحاضر للبادي » حتئ يهبط السوق » وذلك لما 
يؤدي إليه ذلك من اعتداء على المنافسة : 

١‏ ) من جانب شرط الكثرة ( تقليل عدد الداخلين إلى السوق » رغبةً 
من المتلقي » أو الحاضر » في الاحتكار » أي التحكم بالعرض 
والسعر ) . 

؟ ) ومن جانب شرط العلم ( استغلال المتلقي »> أو الحاضر » لجهل 
الراكب » أو البادي » بالأسعار » فيبيع بضاعته إليه بسعر منخفض أقل من 
سعر السوق » فيتضرر هو والمستهلكون > ويستأثر المتلقي » أو 
الحاضر » بالسعر المرتفع والربح الفاحش )؛ 

۳ ) ومن جانب شرط الحرية » فالمتلقي » أو البادي » يعتدي على 
حرية الراكب أو البادي ٠‏ بطريق الحيلة والخداع »> فربما أوهمه بكثرة 
المؤنة ( = الكلفة ) عليه إذا نزل السوق » أو بكساد بضاعته . 

والركبان جمع راكب » وقد خرج اللفظ مخرج الغالب » لآن الذي 
يجلب الطعام يكون في الغالب راكباً . ولذلك فإن حكم الجالب الماشي 
كحكم الجالب الراكب . 
| 6-التسعير فى حال الاحتكار . فإذا كان هناك احتكار قانونى (.نتيجة 
استغلال براءة اختراع ؛ أو نتيجة الرغبة في الاستفادة من مزايا الإنتاج 
الكبير ) أو احتكار طبيعى ( نتيجة طبيعة النشاط الاقتصادي » كتشاط 
المرافق العامة الذي تنهض به الدولة : ماء » كهرياء » هاتف » نقل 
عام ) » فهاهنا يلجأ إلى التسعير » لأن المنافسة إذا كانت تكفل انخفاض 
الأسعار والأرباح » فإن غيابها يقتضي تدخلاً من الدولة لتحقيق هذا 
الغرض . فالاحتكار تحكم بالسعر » والتسعير يلغي التحكم . 


A 


ومما يعزز المنافسة ويحميها ويصونها : الاهتمام بحماية حقوق 
الابتكار مادياً ومعنوياً » لأن المنافسة يجب أن تكفل للمتفوق والمبتكر 
ما يحميه من السرقات الأدبية والصناعية » فإن سريان مثل هذه السرقات 
إنما يؤدي إلى إضعاف المنافسة وتشويهها وتخريب قواعدها الملائمة 
والعادلة والشريفة . 


الخلاضية : 
والخلاصة فإن المنافسة » بالاصطلاح الاقتصادي » هي عكس 
الاحتكار الذي يكون نتيجة استئثار أو سيطرة أو مصادرة للحرية » أو 
إخفاء للمعلومات » بما يُخل بمبدأ التكافؤ الذي تتحقق به الكفاءة 
والعدالة . 
وقد ضبط الإسلام المنافسة الاقتصادية بضوابط تحقق أغراضها : 
تجويد السلعة أو الخدمة ؛ 
- تتخفيض سعرها » والعمل على امتصاص الأرباح غير العادية ؛ 
تعميم الأرباح والمكاسب على المتنافسين » لا يستائر بها محتكر ؛ 
- منع التحاسد والتنازع والتباغض . وآخر دعوانا أن الحم لله رب 
العالمر ْ 
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عوامل الونتاج 
بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي 
رؤية تحليلية جديدة مستلهمة من الفقه الإسلامي 


إن بحث عوامل الإنتاج أمر مهم في الإنتاج والتوزيع والتدمية . وعوامل الإنتاج » كما 
عرضها الغربيون : 
# فيها بعض الغموض › لا يما في عامل « التنظيم » . فعندما نقرأ كتب الاقتصاد ؛ 

ونقرأ. عن المنظم » قليّل منا من يتساءل : من هو المنظم ؟ قد لا يكون المنظم وحده هو 
المنظم . ققد تأخذ العوامل الأ عرئ هذه الصفة » إذا اشتركت في المخاطرة . ١‏ 

# وفيها بعض النقص » فلماذا لا يضاف عامل ١‏ الزمن » إلى عوامل إنتاجية نصفها بأنها 
( عوامل تابعة » ؟ ولماذا لا تضاف الموارد الحرة إلى الموارد الطبيعية ( الأرض › 
الطبيعة ) ؟ 

# وفيها بعض الخطأ » فيقولون : إن المنثل ۽ عائده الربح » مع أنه قد يكون منظماً بغير 
ربح » بل تأجر مقطوع وقد تشترلة العوامل الأخخرئ في الريح ‏ وإن أمكن عندئذ أن تاخز 
صفة المنظم . 
إن تأملنا في الواقع الإسلامي » وفي الفكر الإسلامي السائد ( مثال : المودودي ع 
والصدر » وبعض الاقتصاديين المسلمين ) > دفعنا إلى إظهار عوامل إنتاج كامنة : 
الابتكار » والزمن » والمخاطرة . فأظهرنا الأول ضمن عوامل الإنتاج ١‏ المستقلة ) 
وأظهرنا الثاني والثالث في عوامل الإنتاج ( التابعة ) . وقد برهنا على صحة هذا الاتجاء مد 
خلال شرح حديث ١‏ الخراج بالضمان » » وحديث ‏ النهي عن ربح مالم يضمن » » وكذلك 
من خلال مناقشة قاعدة فقهية تقول بأن الربح يستحق بالمال والعمل ( وهذا بإجماع الفقهاء ) 
والضمان ( وهذا عند الحنفية والحتابلة فقط ) . | 

كذلك رأينا أن بعض عوامل الإنتاج لا يجوز له العائد الثابت ( الفائدة ) » وبعضها يجوز 
له العائد الثابت ( الأجرة ) والمتغير ( حصة من الناتج أو الربح ) والجمع بينهما . كما رأينا 
أن من الأنسب أن يضاف إلى عوائد عوامل الإنتاج المعروفة عائدان آخران هما : الناتج » 
والحسارة ( = عائد سلبي ) ع > لأدلة وردت في ثنايا البحث . 
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قوامل الافغاچ 


الكلام في عوامل الإنتاج ليس مهماً من وجهة الإنتاج والتوزيع 
.فحسب © بل هو مهم أيضاً من وجهة التنمية والتخلف » فلآ مية بلا 
إنتاج . ونظريات الإنتاج هي بالنسبة لنظريات النمو والتنمية أحد 
الركنين » فالتنمية تقوم على ركنين › الأول : الإنتاج ( الكفاءة في 
الإنتاج ) » والثاني : تعميم ثمرات هذا الإنتاج على الجمهور ( العدالة 
في التوزيع ) . وهذان بدورهما هما القائدان في المعركة الضارية ضد 
الفقر والبطالة والجهل والمرض . 
إن أقصئ تصنيف معروف في الاقتصاد لعوامل الإنتاج هو التصنيف 
الرباعي : العمل » الأرض » رأس المال » التنظيم . 

وقد روعي في هذا التصنيف أمران ٠ ٠:‏ 

١‏ اخقلاف كل عامل من عوامل الإنتاج عن العامل الآخر . فمن 
الواضح أن العمل يختلف عن رأس المال » كما يختلف عن الأرض › 
وهذا واضح لا يكاد يحتاج إلى بيان . أما اختلافه عن التنظيم فأمر دق > 
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وأقل وضوحاً . ذلك بأن التنظيم نوع من العمل » وقد فصل عنه من أجل 
إبراز أهميته في العملية الإنتاجية . فلئن كان العمل يضم عمل اليد العاملة 
العادية واليد العاملة الماهرة » فإن التنظيم يعتبر عملاً متميزاً من حيث 
أهميته » إذ هو العنصر المشرف على عملية المزج ( = التأليف ) » الفني 
والاقتصادي » بين سائر عوامل الإنتاج » في محاولة للوصول إلى أعظم 
ناتج بأقل كلفة › مع ما تتطلبه هذه المحاولة من عمل وابتكار ( - 
تجديد ) » ومخاطرة في عالم يتسم بالتغيير السريع ( الدينامية ) . ولعلهم 
فصلوا التنظيم عن العمل بقصد أخر » هو مواجهة الفكر الاشتراكي الذي 
لا يعترف بالمنظم وربحه . 

فإذا كان هذا ما يختلف فيه العمل عن التنظيم » فإن الحاجة داعية 
كذلك لبيان اختلاف الأرض عن رأس المال . أما اختلافها عن العمل › 
والتنظيم » فلا حاجة لإيضاحه . | 

فقد يقول قائل : إن الأرض ورأس المال مال » فلماذا هذا التمييز 
بينهما ؟ نعم بينهما أوجه شبه »> فكلاهما مال » وكلاهما أصل من 
الأصول التي تستعين بها المنشأة الإنتاجية على الإنتاج ٠‏ 

لكن بينهما أوجه اختلاف » فالأرض هبة طبيعية من الخالق عز 
وجل » لها إنتاجها ولو بدون نفقة » تعطى بدون أن تأخذ . أما رأس 
المال فهو من صنع الإنسان » ويتكبد فيه نفقة »> فالةداة والآلة ركبهما ' 
الإنسان بالاعتماد على عمله وابتكاره » وعليل ما اشتملت عليه الأرض 
( وقد يسميها الاقتصاديون باسم آخر : الطبيعة ) من معادن أو أخشاب أو 
مياه أو غير ذلك » فالأرض مال طبيعي ( ثروة طبيعية ) » أما رأس المال 0 
فهو مال مصنوع ( ثروة صناعية ) ٠‏ قابل للإنتاج وإعادة الإنتاج والهلاك . ٠‏ 
وقد يختلط رأس المال بالأرض » فتقام على الأرض مبان ٠‏ 


AA 


وتجهيزات » وتستخدم فيها أسمدة ومخصبات » فلا تبقئ الأرض 
بحالتها الطبيعية الأول » ويقال عندئذ بأن هذه الأرض مركبة من 
عاملين : عامل الأرض » وعامل رأس المال . 

1١‏ اختلاف كل عامل من عوامل الإنتاج عن العامل الآخر » لا من 
حيث طبيعته » كما تقدم » بل من حيث عائده أيضاً . فالعمل عائذه 
الأجر » والأرض عائدها الريع » ورأس المال عائده الفائذة ( من وجهة 
نظر الاقتصاد ال رأسمالي ) » والتنظيم عائده الربح . 

أما الأجر » عائد العمل » فواضح في نفسه » وواضح لدی مقارنته 
بكل شكل آخر من أشكال العائد عل عوامل الإنتاج » اللهم إلا الربح 
عائد التنظيم . فقد يكون عائد العمل أجراً ثابتاً مقطوعاً » وقد يكون حصة 
من الناتج » كحصة عامل المزارعة في ناتج الأرض ( الغلال ) » أو حصة 
عامل المساقاة في ناتج الشجر (:الثمار.) » كما قد يكون حصة في الريح ٠‏ 
كحصة عامل المضاربة ( = القراض ° في ربح.المنشأة. التجارية ر 
الصناعية أو الزراعية » كما هو معروق في الفقه الأسلامي . 


وقد يكون عائد العمل أجراً مقطوعاً ثابتاً » وحصة من الناتج أو من 
الربح › فى أن معا ع وقد متنا إمكان جوازه في الإسلام في موضع ۰ 


(1) المزارعة شركة بين صاحب أرض » وصاحب عمل ( = مُزارع ) » على حصة من 
٠‏ الناتج'( كالقمح أو الشعير ) لكل منهما . 
والمساقاة شركة بين صاحب شجر » وصاحب عمل ( = مساق ) » عل حصة من 
التاتج ( الثمر ) لكل منهما . ْ 
والمضاربة ( = القّراض ) شركة بين صاحب رأس مال نقدي » وصاحب عمل 7 = 
مُضارب ) » على حصة من الربح الصافي لكل منهما . المضاربة هي لغة أهل 
العراق » والقراض ( = المُقارضة ) هي لغة أهل الحجاز » ومعناهما واحد . 


كم 


0ك وعندئذ قد يسأل سائل : أين نصنف هذا العمل الذي يتقاضیٰ 
دعن لاك ی الجر وا تيو الرح | 
ب : يمكن تصنيف بعضه فى العمل › وبعضه في التنظيم . 

ماري العا الي ا ي العمل » والمقدار من العمل 
. الذي ينال ربحاً يصنف في التنظيم . فقد يقسم عمل العامل الواحد 
نصفين : نصفاً يتقاضئ عنه العامل أجراً مقداره ٠٠٠١‏ ليرة سورية مثلاً › 
ونصفاً يتقاضئ عنه ربحاً بنسبة 1/7١‏ من صافي الربح المتحقق » > في كل 
عام » للمنشأة التي يعمل فيها العامل . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الوضع مطبق عند الاقتصاديين » وإن 
كان غامضاً في كتبهم . فالمنظم ( = مدير العمل ) يحتسب له 
الاقتصاديون أجراً يساوي أجر أآمثاله في السوق (- أجر الفرصة 
البديلة ) » حتئ ولو لم يقبض هذا الأجر فعلاً . وهذا معناه أن أجر 
المنظم المقطوع هذا يصنف في أجر العمل . وأما ربحه في مقابل 
مخاطرته وأبتكاره فيصنف في ربح المنظم . 

وربما قدم هذا المنظم في آن معاً : عملاً » ومالاً . فعندئذ ييحتسب له 
أجر في مقابل العمل . ويصنف هذا في أجر العمل ؟ ويحتسب له فائلة 
( عند الرأسماليين ) عن ماله » حتئ ولو لم يقبضها فعلاً » وتصتف في 
فائدة رأس المال ؛ ويصيب ربحاً » ويصنف هذا في ربح المنظم . 

وبهذا يتبين أن ما يناله المنظم من عائد : لا يصنف كله في عائد 
المنظم : الربح > إلا في حدود ما يصيبه هذا المنظم لقاء المخاطرة 
والابتكار . وعليه فإن جزءا مما يناله هذا الماضا لم من ربح إنما يصنف في 
اجر العمل » باعتباره يمثل عله لا شاط ت" 
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والمخاطرة قد ترتبط بالعمل » وقد ترتبط بالمال » وقد ترتبط بكليهما 

معاً . فالعامل المضارب في شركة مضاربة هو منظم باعتباره معرضاً 
لمخاطرة » ولكن جزءاً من عائده هو أجر عمل » كما تقدم بيانه . ورب 
المال في شركة مضاربة هو منظم باعتباره معرضاً لمخاطرة » وكلا 
الفريقين ( العامل ورب المال ) يتقاضى حصة من الربح » وهاهنا تشكل 
هوية المنظم ؟ فمن المنظم ؟ العامل أم رب المال ؟ العامل منظم باعتبار 
حصته فى الشركة : عمله » ورب المال ليس منظماً باعتبار أنه لا يعمل . 
ولكنه منظم باعتبار عائده : ربحه . 


وفي شر كة المساهمة الحديثة : المساهمون منظمون من حيٿ 
المخاطرة برأس المال » وغير:منظمين من حيث إنهم لا يعملون ؛ ومدير 
الشركة » إذا كان يتقاضي' أجراً مقطوعاً » يعد منظماً من حيث عمله › 
وليس منظماً من حيث العائد . وعضو مجلس الإدارة يعد منظماً من حيث 
العمل » ومن حيث العائد في حدود ما ينال من أرباح . 

أما في منشأة فردية » أو شركة تضامن » حيث يقدم صاحبها 
( أصحابها ) عملاً وتنظيماً ( -إدارة ) ومالاً » فصاحبها يعد منظماً من 
حيث إنه يخاطر بعمله وتنظيمه وماله » ويعد منظماً من حيث العائد : 
الربح » فربح المنشأة له . 


القسمة الرباعية لعوامل الإنتاج هل هي جامعة ؟ 


قد يقول قائل : أجر الآلة > وأجر المبنوا » أين يجد تصتيفه من 
عوامل الإنتاج ؟ فأجر الآلة والمبنى لا هو أجر عمل » ولا هو ريع 
أرض » ولا هو فائدة رأس مال » ولا هو ربح منظم ؟ هل يعني هذا أن 
قسمة عوامل الإنتاج هذه ناقصة وليست شاملة ؟ 
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جواب هذا عند الاقتصاديين أن الآلة والمبنئن هما رأس مال » أي 
يقوّمان بمال نقدي » والمال النقدي يمكن اقتراضه » عندهم » بفائلة . 
ولذلك قالوا : إن رأس المال عائده الفائدة . ويعنون برأس المال : رأ 
المال الثابت ( الآلات » الأدوات » السيارات ) والمتداول ( المواد 
الأولية » والبضائع نصف المصنوعة ؛ والجاهزة ) » والنقدي » فكل هذا 
عندهم يقوّم بمال نقدي » وعائده الفائدة . 

والفائدة على رأس المال النقدي عندهم كأجر الآلة والمبنئ 
والسيارة » كلاهما عائد ثابت » لا مخاطرة فيه » فأجر الالة والمبنى 
والسيارة » إذا طرح منه مقابل الاهتلاك ( - الاندثار ) والصيانة » كان 
الباقي بمثابة فائدة رأس المال » يعني من كان لديه مال نقدي يمكنه أن 
يوظفه في قروض أو سندات بفائدة ( في النظام الرأسمالي ) » أو يشتري 
به آلات أو سيارات أو ما شابهها » ويؤجرها للغير . 

ولا ريب أن هذه النظرة الواحدة إلى رأس المال كله بدون تمييز ليست 
موضع موافقة من جانب علماء المسلمين . ذلك أن رأس المال » عندنا 
نحن المسلمين » نوعان : رأس مال مثلي ( = قابل للقرض ) كالنقود 
والقمح والشعير وسائر الأموال الاستهلاكية » ورأس مال قِيْمي ( = قابل 
للإجارة ) كالآلة والمبنئ والسيارة والدابة » الأول رأس المال المثلي 
لا يجوز له العائد الثابت ( الفائدة ) »> والا بر رأس المال الْقَيْمي يجوز له 
العائد الثابت ( الأجرة )200 . 


وفك بألع لغ الرأسماليون في النظر ة إل رأس المال والفائدة » حت 
صاروأ يعتبرون أن العمال ليسوا إلا بمثابة ١‏ رأس مال » بشري: » يتقاضئ 


() راجع كتابي « أصول الاقتصاد الإسلامي ؛ » ص۷٠۲‏ على الخصوص 
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ا » يمكن اعتباره « فائدة » » بل يمكن « خصم » أجور العامل خلال 
عمره المنتج ؛ وإيجاد ١‏ قيمته الحالية » » بالاستناد إلى جداول الفائدة 
المركبة ! 

فالعامل عندهم مال » ويمكن استبدال المال ( الآلة ) به عند اللزوم » 
بحسب مقتضيات قواعد تخفيض تكاليف الإنتاج . ولعل في هذا لوناً من 
ألوان الرق الحديث . فليس العامل إلا أداة إنتاج » ويعطيل أجره لكي 
يصرفه على استهلاكه وصيانته » بالقدر اللازم للونتاج > لدی أريابس 
الإنتاج الحديث ! 


قسمة ثنائية لعوامل الإنتاج : 

يقسم الاقتصاديون أحياناً عوامل الإنتاج إلى قسمين فقط : العمل › 
والمال . 

وغالباً ما يفعلون ذلك لمعرفة عوائد العمل » وعوائد المال » لدئ 
دراسة توزيع الدخل القومي . وربما يكون في ذلك معنئ فكري 
( إيديولوجي ) » فالبلد الذي ترجح فيه عوائد المال يمكن أن يوصف بأنه . 
بلد رأسمالي النزعة » والبلد الذي ترجح فيه عوائد العمل يمكن أن 
يوصف بأنه بلد إنساني ( عمّالي ) النزعة 

وقد ترجح أيضاً عوائد المال في بلد يركن فيه أهلوه إلى استثمار 
فواء نض أموالهم بالفائدة وما شابهها » فيحققون دخولاً › » غالبها من فائدة 
رأس المال وأجر الضمان ( = الكفالة ) . 

وهذه القسمة الثنائية لعوامل الإنتاج توافق القسمة المعهردة في الفقه 
الإسلامي » ولا سيما في فقه الشركات » حيث يقول الفقهاء : إن الربح 
يستحق بالغمل وبالمال . 


¥ 


ففي شركة المضاربة يستحق يستحق العامل المضارب الريح يعمل ؛ ويستحق 
رب المال الربح بماله . فالعمل والمال كلاهما عامل من عوامل الإنتاج 
التي ساهمت في الإنتاج وتحقيق الربح . 

كذلك فإن هذه القسمة الثنائية لعناصر الإنتاج لها أبواب أخرئ في 
الفقه الإسلامي تؤيدها . فالعمل عنصر إنتاج يمكن أن ينال أجراً » أو 
حصة من الربح » كما تقدم . والمال قسمان : مال مثلي قابل للقرض › 
يجوز إقراضه بدون فائدة » أو اشتراكه بحصة من الربح » ومال قيْمي قابل 
للإجارة » تجوز إجارته بأجر ثابت مقطوع » أو اشتر تراكه بحصة من 
الربح » أو الجمع بينهما » كما أثبتنا في غير هذا البحك222 . 


و« الأرض ١‏ » بوصفها أحد عناصر الإنتاج » يمكن أن تدخل فى 
عنصر ١‏ المال » القسم الثاني منه : المال القيمي القابل لجار ودلا 
عند الفقهاء الذين أجازوا إجارتها بأجر ثابت مقطوع”" » وإن كانت 
أجرتها » بحالتها الطبيعية » تختلف عن أجرة الأموال القيمية الأخرئ : 
ولذلك سميت أجرتها « رَبْعَاً » لا أجرة » لأن | الأرض هبة . ولعل في هذه 
التسمية حكماً قيمياً علا عائد الأرض ( زيادة بلا مقابل » زيادة غير 
مكتسبة ) » ففي مشروعيته جدل فقهي واقتصادي » نقلنا طرفاً منه في 
موضع آخر . 


(1) انظر بحثي « مشاركة الأصول الثابتة ٩‏ » ص١7‏ و٠۲‏ . 

(9) انظر ملخصاً لهذا في كتابي ١‏ أصول الاقتصاد الإسلامي » » ص۱۸۷ . 

(5) في كتابنا ( مصرف التنمية الإسلامي ) »> ص٠٠۲‏ » وكتابنا « أصول الاقتصاد 
الإسلامي ؛ » ص85 ١‏ و۱۸۷ . 
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نقد النظرية الاقتصادية في عوامل الإنتاج : 

يقول الاقتصاديون » كما مر › أن عوامل الإنتاج هي : العمل › 
والأرض » ورأس المال » والتنظيم . ويعرّفون التنظيم بأنه هو الذي 
يتحمل المخاطرة » مع أن المنظم » في شركة المساهمة في العصر 
الحديث » قد ينشىء ويدير ويبتكر » ولا يتحمل أي مخاطرة . كما أن 
عوامل العمل والأرض ورأس المال قد تتحمل المخاطرة » إذا شاركت ‏ 
في الربح والخسارة » أو في الربح فقط . كذلك العمل يتحمل مخاطرة 
البطالة . 

فالمنظم إذن لفظ لا ينطبق إلا على من ينفرد في أن معا بتقديم رأس 
المال بأشكاله المختلفة والأرض والإدارة والابتكار وتحمل المخاطرة › 
والحصول على الربح » وهذا لا يوجد إلا في المنشآت الفردية وشركات 
الأشخاص ( شركة التضامن منها) » مع أن عالمنا المعاصر منظم »> 
بصورة غالبة » على أساس شركات الأموال ( المساهمة ) . 

ثم إن الموارد الحرة يجب أن تدخل في عوامل الإنتاج » ولو أنه 
لا عائد لها . 


نقد النظرية الاقتصادية في التوزيع علئ عوامل الإنتاج : 

تذكر كتب الاقتصاد أن العمل عائده الأجر » والأرض عائدها الريع › 
ورأس المال عائده الفائدة » والتنظيم عائده الربح . وهذا غامض وغير 
صحيح » وأحسن منه أن يقال : إن عوائد عرامل الإنتاج هي : الأجر › 
والريع » والفائدة » والربح » بحيث لا يقصر الأجر على العمل » ولا 
الربح علئ التنظيم » لأن المنظم قد يحصل على أجر » لا علئ ربح » 


والعامل قد يحصل عل ربح › لا على أجر . فالربح ١‏ بعبارة أخرئ 2 
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لايتتصر عن المنظم . ابل قد يساهم فيه سائر العوامل الأخرئ : 
العمل » الأرض » رأس المال ٠.‏ 

ومن الوجهة الإسلامية » قد لا يكفي أن يقال : إن عوائد عوامل 
الإنتاج هي : الأجر » والريع » والربح » فقد يجب أن يضاف إلى 
الربح : الناتج » لأن مفهوم الناتج مختلف عن مفهوم الربح » فالعامل في 
المزارعة شريك في الناتج ( الزروع ) لا الربح > والعامل في المساقاة 
شريك في الناتج ( الثمار ) لا الربح ٠‏ أما العامل في المضاربة فهو شريك 
في الربح . 

وربما. وجب أيضاً أن نضيف : الخسارة » لأن نظام توزيعها في 
الإسلام يختلف عن نظام توزيع الربح » فالعامل في المضاربة يشترك في 
الربح دون الخسارة ( المالية ) » فك فْحَسْيهُ خسارة عمله » أما اليخسارة 
فتوزع على أرباب المال الذين قدموا حصصاً مالية فقط | 


| 0 لا تزيد على أربعة : العمل » الأرض > 
رأس المال » التنظيم . | لعمل والأرض أسبقها في الظهور » فهما : 


موجودان منذ خلق الله الأرضّ والإنسانٌ » ورأس المال نشأ بتطبيق العمل 
على الأرض ٠‏ والتنظيم ظهر في | لعصر الحديث » حبأ في إبراز وظيفته › 
تعن أعيتها في العمل اإناجي » والعملية انمو : 


لها إلى مستقلة وتايعة ؟ 


أو لا سأبداً سيان ما ادر ته في العوامل المستقلة 3 و في العوامل 
التابعة » ثم أنتقل إلى يان مصدر هذا الخاطر الذي خطر لي فى هذا 
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التقسيم » ثم أشرح العوامل التابعة » دون العوامل المستقلة » لوضوح 
هذه وغموض تلك ۾„ 


العوامل المستقلة والعوامل التابعة : 

العوامل المستقلة هى : الآرض » والعمل » والمال » والابتكار . 
وهذه كلها معروفة عند الاقتصاديين » مع ملاحظة أن الأخير منها مندمج 
مع التنظيم . وقد حاولت إزالة بعض الغموض عنها ؛ فيمأ تقدم من بحثي 
هذا . 

غير أن هناك أمراً لا يزال علي بيانة » وهو عدم دراج التنظيم في هذه 
العوامل المستقلة » كما هو معروف من أمر عوامل الإنتاج عند 
الاقتصاديين . 


ذكرنا سابقاً أن التنظيم نوع من العمل » ولكنه متميز ومهم » ويذكر 
الاقتصاديون أن مضموناته هي : المخاطرة » والابتكار » والاحتكار . 
فأما المخاطرة فقد صنفناها في العوامل التابعة » وسنبين سبب ذلك في 
موضعه . وأما الاحتكار فلن أتعرض إليه في هذا البخث . لا لأن 
الاحتكار حرام » فهذا غير صحيح على إطلاقه » لا في الفقه ولا في 
الاقتصاد . فالاحتكار لا يحرم عند بعض الفقهاء إلا في الطعام » ولا 
يحرم عند آخرين إلا في الطعام واللباس ( = الضروريات ) . وكذلك 
الاحتكار لا يقبح عند بعض الاقتصاديين إلا إذا كان المراد منه التحكم 
والسيطرة والاستكثار وزيادة الأثمان زيادة فاحشة . أما الاحتكار الطبيعى 
( كاحتكار الدولة لمشروعات الماء والكهرباء والبرق والبريد والهاتف ) 
فهذا الغرض منه تحقيق خفض التكاليف » الخاصة والاجتماعية » وتقليل 
الهدر في استخدام الموارد الاقتصادية » وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير › 
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وتقديم هذه السلع والخدمات العامة للجمهور بأثمان معتدلة . كذلك 
الاحتكار القانوني » بمعنيل حماية القانون لأصحاب الاختراع » من أجل 
استغلال اختراعاتهم لمدة معينة » فهذا الغرض منه تشجيع الاختراع 
الطبيعى والقانونى ع لا أراه مخالفاً للفقه » ذلك بن الاحتكار المحرم 
فقهاً إنما هو الاحتكار الذي يراد من ورائه إغلاء الأسعار على الناس › 
بدون مسوع » لا سيما في الضروريات . 

وأما الابتكار فلعل أهم ما يميز « المنظم » عن ١‏ العامل » » والمنشأة 
الناجحة عن غيرها 4 هو القدرة على الابتكار . وتتمثل هذه القدرة فى 
زيادة الإيرادات » وتخفيض التكاليف ٠»‏ بما يؤدي إلى زيادة الأرباح و 
وتحقيق أرباح اقتصادية غير عادية . 

والابتكار يعني في النطاق الاقتصادي ابتكار سوق جديدة » أو سلعة 
جدبدة + أو نوع جديد من سلعة قديمة » أو طريقة انتاج'جديدة » أو 

والابتكار عنصر مهم جدا في حياتنا العلمية والعملية المعاصرة » . 
تحميه القوانين » وتنفق الحكومات والمنشآت المبالغ الكبيرة » تشجيعاً 
للبحوث والتجارب المؤدية إليه . 

ولكن الابتكار › عليل خلاف المسخاطرة › عنصر ( مستقل ) 3 يمكن 
أن يشكل مصدراً مستقلاً من مصادر الكسب . فالنموذح المبتكر يمكن 
بيعه » أما الزمن والمخاطرة فلا . ولهذا صنفنا « الابتكار » فى عوامل 
الإنتاج المستقلة . 
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وعليل هذا فإنى سأقصر الكلام في هذا البحث على المخاطرة › 


على أنني سأضيف إل عامل المخاطرة عاملاً آخرَ مهما » هو عامل 
الزمن . 

وقد أردت إبراز هذه العوامل » والحاجة داعية إلى ذلك في مجتمعاتنا 
الإسلامية التي تخلفت عن ركب الحضارة العالمية . وهذا الابراز أمر 
مشروع في العلم والبحث والدين . أما مشروعيته في العلم والبحث فلا 
تحتاج إلى كثير بيان » فالاقتصاديون أبرزوا عنصر ١‏ التنظيم » » وفصلوه 
عن عنصر ١‏ العمل » > لتسليط الضوء عليل أهميته » وهذا التشقيق 
والتفريع والتوليد هو أساس تطور العلوم والمصطلحات والنظريات . 

وأما مشروعيته في الدين » فنجتزىء لبيانها بالآية الكريمة : « حَفِظوأ 
عل الصّحلوات وَالصَّحلؤة الْوْسَطَن # [البقرة : 578] . فالصلوات تتضمن بلا 
شك هذه الصلاة الوسطين » التى قيل فيها إنها صلاة العصر » وقيل : 
الفجر . وقد أفردت بالذكر » وحصت بعد عموم » لبيان أهمية المحافظة 
عليها ء لا سيما والناس يميلون » بالفطرة > للنوم في مثل هاده 
الأوقات : نوم الليل » أو نوم القيلولة . 

ثم لقد راعني مارأيت من مسلمي اليوم » من تفريط ب ١‏ الزمن ») 
و« الابتكار » و المخاطرة » . فالزمن ضائع » والابتكار شبه معدوم في 
الآداب والعلوم والفنون » ونحن غالباً في تكرار »> بل هو تكرار لأمور 
محدودة » وإلا ففي سابق تراثنا ما لو كررناه وتأملناه لخر جنا معه من دائرة 
هذا التكرار المتتخامد 2 الآيل إلى النضوب والقحط والجفاف . 
لخ كب بي اناس وا ما دع ماليا من أهمية في 
صروح الاقتصاد والحضارة » فمعظم الخريجين يميلون إلى الوظائف 
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والأعمال المأجورة » ومعظم أصحاب المكتبات لا يطبعون ولا ينشرون 
كتابأ إلا إذا ضمنوا تصريفه على طلاب صاحب الكتاب » بطريق مشروع 
أو غير مشروع » ومعظم أرباب الأعمال عندنا يميلون إلى العمل بنظام 
أشبه بنظام التقبل والضمان الذي بدأ في العصر الأموي , وانتشر في 
العصر العباسي” . 

كث من هؤااء اليوم يخا إلى العمل بنظام الفائدة الثابتة على رأس 
المال ل ٠‏ أو ما يشبهها » أو بنظام العائد المضمون يَضْرِبُه « الكفيل » على 
مكفوله » حت حتئ بدون أن يقدم مالا » ولا عملا معتبراً » فيأخذ منه مبالغ 
دورية مقطوعة » سواء ربح المكفول أو لم يربح . فيفلس المكفولون 
المساكين » ويبقئ الكفلاء هائمين على وجوههم » يبحثون عمن يستثمر 
لهم جاههم أو مالهم » فلا يكادون يجدون » فتفيض الأموال لدی 
هؤلاء » ولا تجد لها متنفساً أو منفذاً » إلا الإيداع في المصارف » خارج 
البلدان الإسلامية والعربية! 

ولعل ما هو أدهئ من هذا أن كتب مفكر إسلامي ٠‏ في كتاب يعد من 
بواكير كتب الاقتصاد الإسلامي » قائلا : ١‏ إن النظرية ( يعني : 
الإسلامية ) لا تعشرف بالمخاطرة ؛ بوصنها عاملاً من عوامل 
الكسب »276 . وظن هذا المفكر أن الاعتراف بالمخاطرة ضرب من التأثر 
بالفكر الرأسمالي” الذي يتجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس 
الممخاطرة 06" | 


سنعود إلى تفنيد آراء هذا الكاتب » لدى الكلام عن عامل المخاطرة 


00 اقتصادنا لمحمد باة رالصدر › ص ۳۳ 
0 اقتصادنا لمحمد باقر الصدر ؛ ص ٤‏ 17 
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وليس الذنْب ذنْب الكاتب » إنما هو ذنْب القراء الذين يميلون إلى السهولة 
والحفظ والتكرار » فلم يجد منهم من ينتقده » وقد طبع كتابه ما يزيد على 
خمس عشرة طبعة » وهذه حال عدد من الكتب الإسلامية » تطبع ويعاد 
طبعها » فلا المؤلف ينقحها ويزيد فيها » ولا القارىء يستطيع نقدها » 
لعجز أو خوف » إنه أميل إلى الخضوع والولاء والممالأة منه إلى 
التمحيص والتحقيق وتحمل مسؤولية النقد . 


عوامل الإنتاح التابعة : 
١-الزمن‏ : 
أهمية الزمن لا تخفئ على ذي عقل أو دين » ولكنها قد تخفئ على 
الذين خبا نشاطهم العقلي » أو ضعف فهمهم الديني . وقد كتب عدد من 
العلماء المعاصرين في بيان الأهمية العامة للزمن”!؟ . 

ونريد هنا أن نبين ١‏ الآهمية الخاصة » للزمن من الناحيتين الفقهية 
والاقتصادية . وقد ظن بعض الباحثين » عندما رأوا الإسلام يحرم القرض 
الربوي ٠‏ أن الزمن لا قيمة له في الإسلام » فالمقرض يتنازل لل.#ترض 
عن مبلغ من المال » لمدة زمنية معينة » دون أن ينال في مقابل ذلك أي 
ثمن أو تعويض . والصواب أن للزمن في القرض قيمة » تجد التعبير عنها 
في ثواب الله للمقرضين » ولا شك أن هذا الثواب يزيد كلما زاد مبلغ 
القرض والمدة الزمنية الممنوحة للمقترض المحتاج . وكما أن المقرض 
المربي يزيد في الفوائد التأخيرية » على التعويضية » فيتقاضئ مثلاً 
۰ بدل ۷/» إذا تأخر المقترض في السداد » فإن الله تعالى » مع 


)١(‏ انظر مثلاً : الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي » وقيمة الزمن عند 
العلماء للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . 


فارق التشبيه » يزيد في الغواب التأخيري » على الثواب التعويضي . 
ففي بعض الأحاديث أن من أقرض مالا » فله بكل يوم من أيام القرض 
صدقة بمقدار مثل القرض > فإذا حلّ القرض » وأعسر المقترض ٠‏ فَأَنْظرَه 
( = أمهله ) المقرض » فله بكل يوم من أيام التأخير صدقة بمقدار 
المعْليه290 . 
هذا في القرض » أما في البيع الأجل » فجائز عند جمهور الفقهاء 
زيادة الثمن في مقابل الزمن » فيجوز بيع الشيء نقداً بعشرة » ولسنة مثلاً 
بأحد عشر » ومن هنا قولهم : إن للزمن حصة من الثمن » أي إن الثمن 
كما يختلف باختلاف المبيع » فإنه يختلف أيضاً باختلاف زمان السداد . 
وبهذا نعلم خطأ بعض الكتاب المسلمين الذي أهدروا قيمة الزمن': 
لدى نقدهم نظريات الفائدة عند الغربيين » نذكر منهم المودودي”"' 
والصدر”" » وقلدهم عدد من الاقتصاديين المسلمين . 
إن قيمة الزمن لها أهمية كبيرة في ١‏ تفسير » ثواب القرض ٠»‏ وفي 
تفسير الزيادة للأجل في البيع الأجل . > ولها أهمية عملية كبيرة في تقويم 
المشروعات ودراسات الجدوى » فإذا تساوت المشروعات في كل 
شيء » إلا في الزمن » أي كان أحدها يُدِوُ دَخله قبل الآخر » اختير هو 
على الآخرء لن العاجل أكبر قيمة من الأجل » مما يؤكد صحة نظرية 
التفضيل الزمني ٠»‏ إذ الحاضر مفضل على المستقبل » ما لم يرجح هذا 
المستقبل بزيادة ملائمة » دليله أن الله سبحانه وتعالى لما أراد للمؤمنين أن 


(1) الدر المنثور للسيوطى 5597/١‏ . 

030 الربا للمودودي » ص0١‏ و8١-١5؟‏ . ٠‏ 

فرة اقتصادنا للصدر » ص1۳۸ . وقارن كتابنا « مصرف التنمية الإسلامي ا « ا 
وا۳ . 


يتحولوا من تفضيل الدنيا إلى تفضيل الآخرة » مَل الآخرة » مبلعّها 
ومدتها » فالمبلغ هو الثواب المضاعف › والمدة هي الخلود''' . قال 


هكم 
زر عقر سر شر یر سر 


9 / ر» ترم سر هج صر جل ص اله چ 2 سر 8 
تعاليل : © يل ورون العحؤة لديا )وا لأخرة حبر واب 4 [الأعلئ :717 ]١1‏ . 


؟" المخاطرة : 


نظروا إلى الربا المحرم في القرض > ققالوا : لا قيمة للزمن إذن › 
وقد أوضحنا خطأ هذا القول . ونظروا في الربا المحرم » مرة أخرئ › 
فقالوا : لا قيمة للمخاطرة ! 

فها هو ذا الأستاذ الصدر”'" ثانية يرئ أن الإسلام « لا يعتبر المخاطرة 
أساساً مشروعاً للكسب » » وينتقد الرأسماليين ١‏ الذين يحاولون أن 
يُضفوا على المخاطرة سمات البطولة » ويجعلوا منها سبباً مبرراً للحصول 
عل كسب في مستوئ هذه البطولة 6(" » ويخطىء « تفسير الربح وتبريره 
علئ أساس المخاطرة » > كما يخطىء قول الذين قالوا : 7 إن الربح 
المسموح به لصاحب المال » في عقد المضاربة » يقوم على أساس 
المخاطرة نظرياً » لأن صاحب المال وإن كان لم ينفق عملاً » لكنه تحمل 
أعباء المخاطرة » وعرّض نفسه للخسارة » بدفعه المال إلى العامل › 
ليتجر به » فكان على العامل أن يكافئه على ممخاطر” » بنسبة مثوية من 
الربح يتفقان عليها في عقد المضاربة )"2 . 


› 594 انظر مقالي : « البيع الأجل » » في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية » العدد‎ )١9 
۰ 6٠ جمادئ الآخرة » 104١اهء ص‎ 
5 ٠١ص‎ » اقتصادنا للصدر » ص۳۷٦ » وقارن الربا للمودودي‎ 20 
. اقتصادنا › ص1۲۹‎ )۴( 
: 17 4 تفسه > ص‎ )4( 


ثم يقول « ولكن الحقيقة ( ... ) هي أن الربح الذي يحصل عليه 
المالك » نتيجة لاتجار العامل بأمواله »> ليس قائماً على أساس 
المخاطرة » وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسلعة التي اتجر 
بها العامل ١7)‏ . 

وهذا الذي زعمه الصدر ليس صحيحاً فى المسائل الثلاث : 

-١‏ فالمخاطرة في الإسلام صحيح أن بعضها غير مشروع » كمخاطرة 
ا لقرض الربوي ٠‏ غير أن الصدر قد أخما ؛ 

فالعامل في الإسلام الذي يتقاضئ أجراً ثابتاً مقطوعاً قدره ٠٠٠٠‏ ليرة 
سورية في الشهر › لا يرضئ إذا ما تحول من عامل مأجور » إلئ عامل 
مضارب ( مَحاطر ) . أن يكون ربحه المقدر في الشهر 20٠١‏ ليرة 
سورية » فلو كان الأمر كذلك » فإنه لا بد أنه سيفضل الحصول علئ 
5 مضمونة » بدل 20٠١‏ مُخَاطر بها » لکن لو زيد » في ربحه 
المقدر » مقدار مناسب » حت صار /٠٠١‏ مثلاً » لربما رضي بتحمل 
هذه الميخاطرة في مقابل هذه العلاوة المقدرة : ظ 

ال يقول بان هاده مخاطرة غير مشروعة » وبأن 

١‏ ثم إن انتقاده للرأسماليين انتقاد في غير محله . قارن قوله بقول 
العز بن عبد السلام : « كذلك جعَل ( الشارعٌ ) الأسلاب للقاتلين . 


. 11 4 نقسيه ۰ ص‎ )1١( 
49/7 » (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ين عبد السلام‎ 
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لقوة تسببهم إل تحصيلها » ترغيباً لهم في المخاطرة بقتل المشركين » › 
يؤكده قول الرسول يك : ١‏ من قتل قتيلاً » له عليه بينة » فله سلب ؛ » 
رواه الشيخان وغيرهما » فهذا السلب » أي ما يغنمه المجاهد من متاع 
القتيل وسلاحه » يعد أجرا ( = جُمْلاً ) دنيوياً على عمل بطولي » مرتبط 
بمخاطرة عالية . 

۳ كذلك تحليل الصدر للمضاربة هو تحليل غير صحيح » فالحق أن 
رب المال » في المضاربة » إنما يستحق الربح بماله ومخاطرته . فأما 
المال فواضح » ولا اعتراض للصدر عليه » وأما المخاطرة فهي تابعة 
للمال » فالمال ملك لصاحبه في المضاربة > والمالك يضمن ملكه » أي 
يتحمل مخاطرته . هذا هو التحليل الصحيح » يؤيده حديثان نبويان › 
الأول « الخراج بالضمان » + والثاني : « نهي رسول الله ية عن ربح 
ما لم يضمن » » وسيأتي ذكرهما وذكر معناهما لدئ الكلام عن سبب 
وصفنا لعامل المخاطرة وغيره بأنه عامل إنتاجي « تابع » لا مستقل . 


E ۴‏ عاد 
2 2 32 


خلاصة هذا أن المخاطرة » خلافاً للصدر وغيره » تعد أساساً مشروعاً 
للكسب » ما عدا المخاطرات المحرمة » وليس صحيحاً أن كل مخاطرة 
حرام » ولا أن كل عائد ( ± دخل )عنها حرام . 


لماذا هى تابعة ؟ 
ا قلنا : إن ١‏ الزمن » عنصر إنتاحي » فهو يتيح للإنسان أن ينتج › 
رر ١‏ 5 
وأن يبتكر . فما لم تتح له فرصة زمنية ١‏ فإنه لا يستطيع ذلك . وفعلا فقل 
أتيم لكل إنسان عمر معين › وأتيح للبشر جميعاً ( دنيأ ). يعيشونها 
ويختبرون فيها . 


وإجارة الأشياء تتم شرعاً وعرفاً على الزمن أحياناً > فالمستأجر كلما 
مض زمن معين » عليه أن يسدد للمؤجر مبلغ الكرّاء ( = الأجرة ) » حتئ 
ولو لم ينتفع فعلاً بالشيء المستأجر . 

كذلك إجارة الأشخاص › قد تتم شرعاً وعرفآ على الزمن » فرب 
العمل » كلما مضئ زمن معين » عليه أن يدفع للعامل أجرته » حتئ ولو 
لم يكلفه » خلال هذا الزمن » بأي عمل . 

لكن يلاحظ أن الزمن ليس مصدراً « مستقلاً » من مصادر الكسب . 
فلو باع أحدهم للآخر زمناً » لكان غَارَاً » والمشتري مغروراً ؛ لكن 
الزمن » كما رأينا » إذا انضم إلى مال ( كما في إجارة الآشياء ) » أو إلى 
عم كما فى إجارة الأشخاص ) » كان مصذراً من مصادر الكسب › 
فهو إذن مصدر « تابع » لا مستقل . ظ 

؟ قلنا : إن « المخاطرة » عنصر إنتاجي » إذ يتيعم للإنسان أن ينتج 
ما لا يمكنه إنتاجه بدونه » فهناك أعمال لا بد فيها من مخاطرة » كأعمال 
الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمهن الحرة » ومن هذه الأعمال ‏ 
أعمال مخاطرتها عالية . 
- ومن الممكن أحياناً نقل المخاطرة » من شخص إلى آخر » لكن لا بد 
في النهاية من شخص يتحمل المخاطرة » فالعامل يعمل بأجر مقطوع على 
مخاطرة رب العمل » وقد يعمل بأجر غير مقطوع » بحصة من الربح › 
فيسهم مع رب العمل في المخاطرة . 

ورب المال إذا قدم ماله إلى غيره قرضاً » نقل مخاطرة المال إلى 
المقترض » وإذا قدم ماله قراضاً ( = مضاربة ) » احتفظ بملك المال » 
وأحتقظ ببقاء الممخاطرة عليه . 


على أن المخاطرة › كالزمن 4 ليست في الإسلام مصدراً « مستقلاً » 


065 


من مصادر الكسب» فلو قال أحدهم لاخر: اعمل بجهدك ومالك فإذا ربحتَ 
فلي /7٠١‏ عن الربح » وإذا خسرت فعليَ ٠١‏ / من الخسارة » أي يشاركه في 
الربح في مقابل مشاركته في الخسارة ؛ وبعبارة أخرئ : في مقابل تحمله 
لمخاطرة الخسارة» فإن هذا لا يجوز لن حصته حصة ميخاطرة فقط ؛ لا حصة 
مال ولا عمل » لكن لو اقترن بهذه المخاطرة مال أو عمل » لكانت المخاطرة 
مصدراً« تابعاً » للمال أو للعمل » من مصادر زيادة الإنتاج والكسب . 

فالعامل يقل أجره كلما قلت مخاطرة عمله » ويزيد أجره كلما زادت 
مخاطرته . وكذلك المال المؤجر ٠‏ يقل أجره بقلة المخاطرة التي يتعرض 
لها » ويزيد بزيادتها . 

وههنا قد يحتج علي البعض قائلاً : كيف تقول إن المخاطرة وحدها 
ليست مصدراً ‏ مستقلاً ؛ للكسب ؟ 

١‏ ورسول الله ية يقول : « الخراج بالضمان » » رواه الشافعي في 
الأم » وأحمد في المسئد » وأصحاب السئن"''' . 
١ ٠‏ ورسول الله و نهن عن ربح ما لم يضمن » رواه أحمد وأصحاب 
الست" . 1 0 
"'- والفقهاء يقولون : « يستحق الربح بالمال والعمل والضمان )7 . 


)١(‏ الأم للشافعي ۳/ ٠١‏ » ومسند أحمد 5/ 8٠١‏ و5١١1‏ و١15١‏ و٩٤‏ و۲۰۸ و۲۳۷ ( في 
روأية : الغلة بالضمان ) » وسئن أبي داود ۲۸٤/۳‏ » وسئن ابن ماجه 704/7 , 
وستن الترمذي ؟/ ۷۲۳ » وسنن النسائی 7/ 5 50 . 

(۲) مسند أحمد ۱۷۵/۳ و14١1‏ و6١25‏ وسنن أبي داود ۲۸۳/۳ » واين ماجه 78/1 › 
والترمذي 017/7 » والنسائي ۷/ 190. وصحح إسناده أحمد شاكر. ويفهم من الحديث أنه 
لا ربح بلا ضمان اي مخاطرة)» وان #الربح بالضمان؟ مثل «الخراج بالضماأن4. | 

 )۳(‏ بدائع الطنتائع للكاساني 56/5 » ومجلة الأسحكام العدلية المادة ۱١٤١‏ © والمغني 
لابن قدامة 1١5/6‏ وا٤‏ . = 


نعم الضمان » في الأقوال الثلاثة » يعني : المخاطرة » أو بعبارة 
أدق : ضمان المخاطرة » أي تحمل مسؤولية التلف أو الخسارة إذا 
وقعت . 

غير أن المعنى محمول » في الحديث الأول والثاني » على ضمان 
الملك » أي ضمان المال المملوك . ذلك بأن مناسبة الحديث الأول أن 
رجلاً اشترئ شيئاً له خراج ( = غلة ) » ثم تبين له فيه عيب » فأراد ردّه 
إل البائع » بخيار العيب » فقبل البائع أن يسترجع المبيع » على أن يرذ 
إلى المشتري الثمن ناقصاً بمقدار قيمة غلته خلال مدة وجوده بيد 
المشتري » فلم بجر ذلك رسول الله بي » لأن هذه الغلة التي استفاد بها 
المشتري إنما هي في مقابل مسؤوليته عن تحمل خطر التلف » فلو تلف 
المبيع خلال هذه المدة لكان المسؤول عنه هو المشتري . والخلاصة فإن 
المقصود هنا هو أن الإنسان إذا ملك شيئاً ضَمئه » فإذا تلف كان تلفه 
عليه » فالضمان هنا هو ضمان الملك إذن » أي الضمان التابع للمال › 
لا الضمان المحض » أي لا المخاطرة المحضة . 
 .‏ كذلك قول الفقهاء محمول على المعنى نفسه . فقد طبقوه على شركة 
التقبل وشركة الوجوه . وشركة التقبل هي شركة في الكسب بين عامل 
ومتقبل يتقبل العمل ويعهد به إلى العامل يعمله » فالمتقبل لا يعمل 
بنفسه » ولكنه يضمن العمل . مثاله مثال من قبل أن يحمل لك حقيبة إلى 
ظهر السيارة » بعشر ليرات سورية » فعهد بحملها إل عامل له » بخمس 
ليرات » فأعطى العامل خمساً وأخذ خمساً . غير أنه لا بد من الاعتراف 
بأن هذا المتقبل الضامن يعمل » وعمله متمثل في مقابلة الزبائن : 


إن استسحقاق الربح بالمال والعمل هو بإجماع الفقهاء » أما استحقاق الربح 
بالضمان فهو خاص بالحنفية والحنايلة . 


eA. 


والاتفاق معهم » والبحث عن عمال » والإشراف عايهم ١‏ وادادة 
العمل . ولذلك اعترفت مجلة الأحكام العدلية في المادة 1541 
( والمجلة هى على المذهب الحنفي الذي يذهب أصحابه إلى جواز ز شركة 
التقبل » وإلئ القول بقاعدة استحقاق الربح بالضمان ) بأن ضمان العمل 
نوع من العمل » وعليه فإن الضمان ههنا مقترن بالعمل » وليس مستقاا 
عنه » بل هو تابع . 


وشركة الوجوه هي شركة في الكسب أو الإيراد » بين اثنين يشترياد 
ا 

ثمن الشراء » كل بحسب ضمانه » أي بحسب ضمان سداد الدين للذي 
باعهم بالشيئة . غير أن التحقيق هو أن هذا الضمان ضمانٌ ملك . 
فالشريك الذي يشتري بالنسيئة يملك السلعة المشتراة بمجرد شرائها » 
وق سداد ثمنها ثمنها » ويقع عليه سداد الثمن إلى البائع . فهذا إذن ضمان 
الملك » لأن المشتري مَلكَ ما اذ شترى » وضمته ضمان المالك له 


وعليه فإن قاعدة استحقاق الربح بالمال والعمل والضمان محمولة 
عل أن كلا من المال والعمل يستحق الربح على وجه الاستقلال ؛ ؛) لأن 
المال والعمل هما من عناصر الإنتاج « المستقلة » » أما الضمان فلا 
يستحق الربح إلا علي وجه التبعية » فهو تارة ضمان عمل » وتارة ضمان 
مال . فالضمان إذن من عناصر الإنتاج ( التابعة » . 

وإذا كان ذلك كذلك » فإن صباغة القاعدة تشكو من أنها جعلت 
العناصر الثلاثة : المال » والعمل > والضمان » فى مستوى وأحد » مع 
أن المال والعمل كليهما مستقل » والضمان تابع . 

ومثل هذه الشكرى لا ترد بحت ما ذهب إليه الاقتصاديون من تقسيم 
عوامل: الإنتاج إلى أربعة » جعلوا « التنظيم » فيها على مستوى العناصر 
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الثلاثة الأخرى ٠‏ لأن مضموناته بعضها يقع « مستقلاً » على مستوئ هذه 
العناصر » كالابتكار » بلا خلاف بيننا وبينهم » وبعضها يقع ١‏ تابعاً» 
. لهذه العناصر » كالممخاطرة عندنا ؛ ولكنه يقع ١‏ مستقلاً » عندهم » لأنهم 
أجازوا المخاطرة المحرمة عندنا »> مخاطرة القمار . وأما عامل الزمن فهو 
من عناصر الإنتاج التابعة ؛ عندنا وعندهم معأ » وإن لم يذكروه | 


3 50 0 
تن نم ين 


خلاصة القول أننا أبرزنا عامل الزمن وعامل المخاطرة ضمن عوامل 
الونتاج » لما بينا من أسباب » ولكننا أبرزنا هذين العاملين على أنهما من 
عوامل الإنتاج التابعة لا المستقلة > لما تقدم من إثبات . كما أبرزنا عامل 
الابتكار ضمن عوامل الإنتاج المستقلة » بدل عامل التنظيم . وأضفتا إلى 
عوائد عوامل الإنتاج عائدين جديدين »هما : الناتج » والخسارة . 

ولعل فيما كتبه الكاتب » في بحوث أخرئ > ما يعين عل فهم أوضح 
لهذا البحث » الذي لم يعد بالإمكان أن نزيد فيه » لانتهاء المساحة 
المتخصصة له . 
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کا تې ذات هله بالجو ضوع 


أصول الاقتصاد الإسلامي » دار القلم » دمشق » ط١‏ » 504١ه-988١م.‏ 

- البيع الآجل في الفقه الإسلامي » مجلة الوعي الإسلامي الكويتية » العدد 144 
جمادی الآخرة 56اه . 

- مشاركة الأصول الثابتة في الناتج أو الربح » في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي › 
مركز النشر العلمى » جامعة الملك عبد العزيز » المجلد" » العددا »> جذةء 
صيف ۵٩٤۱ھ‏ = 1480م . 

- مصرف التنمية الإسلامى » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۳ »> ۷١١)٤١ه‏ = 
۷م . ۰ 


< مراهج أشرق 

_ أاقتصادنا لمحمد باقر الصدر › دار التعارف » بيروت > صل ١١‏ 4 ۹مھ = 
“11م. 

الأم للشافعى » طبعة الشعب » القاهرة » د . ت . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني » شركة المطبوعات العلمية » القاهرة ٠‏ 
2 ,لسا . 

- الخراج والنظم المالية للدكتور محمد ضياء الدين الريس ٠‏ دار الأنصار » القاهرة ء 
ط٤‏ ء 1۹۷۷م . 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى » دار المعرفة » بيروت )د 8 اخخمعة * 


١١١ 


-الربا للمودودي › مؤسسة الرسالة » بيروت ۰ ۳۹۹١ه‏ . 


سئن أبن ماجه ؛ بتحقيق محمد فؤاد عبد الياقى ١‏ مكتبة البابى الحلبى » القاهرة 


9 لت‎ i 


3-5 


-سئن أبى دأود ؛ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية 


3 
القاهرة » د .ت . ۰ 
- سنن الترمذي » بتحقيق إبراهيم عطوة عوض ٠‏ مكتبة البابي الحلبي ؛ القاهرة , 
طا 4۵ھ - 1۹۷0م . 
- سنن النسائي » بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية › 
حلب » ط۲ ٦١٤۱ھ‏ =۱۹۸1م . 
- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز بن عبد السلام » دار الجيل » بيروت › 


شش 1980م . 
- مسند الإمام أحمد » دار الفكر » بيروت › ط۲ > ۱۳۹۸ھ ۱4۷۸م . 
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في بحث الأستاذ حمسن الجواهري ( من إيران ) 


سے 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 


فإني سأعلق > بعون الله » علئ ما جاء في ورقة الأستاذ حسن الجواهري 
المقدمة إلى المجمع بعنوان ١‏ بيع التقسيط » > مما يتعلق بالمخاطرة فقط 


رأي الأستاذ الصدر والأستاذ الجواهري في المخاطرة : 
فى الصفحة 7؟ من الورقة » ذهب الأستاذ حسن إلى أن الممخاطرة 
ليست من عوامل الكسب في النظرية الإسلامية » حيث إنها ليست سلعة أ 
اقتصادية حتئ يطلب ثمنها » وليست عملا أنفق علئ مادة » ليكون من 
حقه تملكها » أو المطالبة بأجر على ذلك من مالكها . 
ومرجعه في ذلك ما رآه الأستاذ مجمد باقر الصدر في كتابه المعروف 
١‏ اقتصادنا» . فالمخاطرة » كما صؤرها الصدر هي « حالة شعورية 
حاصة تغمر الإنسان > وهو يحاول الإقدام على أمر يخاف عواقبه » فإما 
أن يتراجع انسياقاً مع خوفه » وإما أن يتغلب علئ دوافع الخرف › 
ويواصل تصميمه ؛ فيكون هو الذي رسم لنفسه الطريق » واختار بملء 
إرادته تحمل مشاكل الخوف ٠‏ بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته 
مثلاً › > فليس من حقه أن يطالب بعد ذلك بتعويض مادي عن هذا الخرف 
ما دام شعوراً ذاتياً » وليس عملاً مجسداً في مادة ولا ساعة متتجة . 


١1 


صحيح أن التغلب علئ الخوف في بعض الأحيان قد يكون ذا أهمية كبيرة 
من الناحية النفسية والخلقية » ولكن التقييم الخلقي شيء ٠‏ والتقييم 
الاقتصادي شيء آخر » ( اقتصادنا 577 ) . 

وظن الأستاذ الصدر أن الاعتراف بالمخاطرة ضرب من التأثر بالفكر 
الرأسمالي « الذي يتجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة » 
( اقتصادنا 574 ) . 

وانتقد ال رأسماليين « الذين يحاولون أن يضفوا على المخاطرة سمات 
البطولة › ويجعلوا منها سبباً للحصول على كسب في مستویٰ هذه 
البطولة ١‏ ( اقتصادنا ه17 ) . 

وخطًاً الصدرٌ قول الذين قالوا : إن الربح المسموح به لصاحب 
المال » في عقد المضاربة » يقوم عل أساس المخاطرة » ( اقتصادنا 
4 ) . ثم قال : « ولكن الحقيقة ( .. . ) هي أن الربح الذي يحصل 
عليه المالك » نتيجة“لاتجار العامل بأمواله » ليس قائماً على أساس 
المخاطرة » وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسلعة التي اتجر 
بها العامل 6( اقتصادنا 575 ) , 


ثم ذهب الأستاذ الجواغري » مثل الصدر » مضيفاً أن في الشريعة 
الإسلامية عدة ظواهر تبرهن علئ الموقف السلبي من المخاطرة في تسويغ 
الكسب » لمن جلك جر الخمار ٠‏ وحرمة الشركة في الأبدان . فإن 
ني لمش ااي ا راصي ان ال 
بر للمخاطرة قيمة اقتصادية ؛ فلم يجعلها طريقاً من طرق الكست 
المباشر من الأفراد ب أو العمل المختزن الذي هو بصورة ل أو عي 


١ ١: 


أنفق عليها عمل من الآخرين . لذا حرم القرآن والسنة التبوية أخذ الفائدة 
عل القرض الذي هو ليس إلا إحساناً أو مخاطرة بالمال » بتعريضه 
للتلف » أو إيثار الآخرين على النفس ٠١‏ وإنما المخاطرة حالة شعورية 
ذاتية تستحق التقدير والإعجاب فى أكثر الحالات » فيستتحق صاحبها ثواباً 
من الله تعال . ۰ 00 


خلاصة رأي الصدر والجواهري : 

العمل والمال ( في غير صورة القرض ) في الإسلام لهما قيمة 
اقتصادية » وهما من عوامل الكسب . أما المخاطرة فعلئ العكس : ليس 
لها قيمة اقتصادية » وليست من عوامل الكسب . مستندهما في ذلك : ٠‏ 


١‏ القمار ؛ 
١‏ شركة الأبدان ؛ 


۳ شركة المضارية : 


أولاً المخاطرة الأصل فيها أنها حلال : 
١‏ مخاطرة القمار : 

الأصل فى القمار أنه محرم في الإسلام » دلت على ذلك الآية 119 
من سورة البقرة > والآية ٠‏ من سورة المائدة . ومن ثم فالمخاطرة التي 
في القمار حرام مثله . غير أن الفقهاء استثنوا من القمار المحرم : السباق 
والنضال والقرعة ( في حالاات محددة ) , 


14 


المهم هنا أنه حت مخاطرة ة القمار ليست كلها حراماً في الإسلام . 
وقد يكون السيق على مال > فتفيد هذه المخاطرة كسياً . 


۲ المخاطرة في شركة الأبدان : 

شركة الأبدان » كما عرفها الأستاذ الجواهري ( ص٠۲‏ من الورقة ) » 
هي اتفاق بين بين اثنين أو أكثر على ممارسة كلّ واحَدٍ منهم عمله الخاص › 
والاشتراك فيما يحصلون عليه من مكاسب . ومثّل لها بطبيبين يمارس كل 
منهما عمله في عيادته الخاصة » ويتقاسمان » في نهاية كل شهر مثلاً ء 
مجموع الأجور التي حصلا عليها معاً . 

ويبدو أن تحريم هذه الشركة عند من حرمها ( الشافعية » والظاهرية » 
والإمامية ) يأتي من أن عمل كل من الطبيبين منفصل عن الآخر » فأين 
العمل المشترك أو المال المشترك » الذي يسوغ الإيراد المشترك » أو الربح 
المشترك ؟ فالكسب الإضافي الذي قد يحصل عليه أحد الشريكين » نتيجة 
هذه الشركة » مَرذّه الغرر أو القمار » أي المخاطرة المحرمة . 

وأياً ما كانت الخال » فإن تحريم الكسب بالمخاطرة ة التي في شركة 
الأبدان لا يعني تحريم الكسبٍ بمخاطرات أخرئ مشروعة . ظ 


'- المخاطرة في شركة المضارية : 
شركة المضاربة هي اتفاق بين رب مال وعامل على اقتسام الربخ بتسبة. 
معلومة . وفي هذه الشركة يقدم رب المال مالا ويتحمل مخاطرة ة تصمارة 


ماله » كله أو بخضه ٠‏ وتقدم العامل المضارب عملا ویتحمل مخاطرة 
خسارة عمله » كله أو بعضه : 


ومن هنا فإن رب المال يكسب الربح بماله ومخاطرته » والعامل 


1 


' يكسب الربح بعمله ومخاطرته . ولا نتفق مع الذين قالوا بن رب المال 
يكسب الربح بمخاطرته » ولا مع الذين قالوا بأن رب المال يكسب الربح 
بماله » إنما كسب الربح هنا من العنصرين معا : المال » والمخاطرة . 
ومن قال إن رب المال يكسب الربح بماله فإنما يعني ضمتاً أنه يكسب 
الربح بمخاطرته أيضاً » لأن رب المال يملك المال ويتتحمل مخاطرة 
الملك . 

كذلك العامل يكسب ربحه من عنصري العمل والمخاطرة » ولا ريب 
أن هذه المخاطرة تعطيه حقاً في زيادة كسبه . فلو عمل عامل بأجر شهري 
مضمون قدره ٥۰٠۰‏ ريال › فإنه لا يرضي' بأن يعمل مضارباً مُخَاطراً إذا 
توقع أن يكون عائده الشهري 560٠١‏ ريال فقط » ويرضئ إذا زاد العائد 
المتوقع على هذا المبلغ زيادة مَرْضِية | 


5- المخاطرة في القرض الربوي : ظ 

القرض الربوي حرام في الإسلام » فلا يجوز التذرع بالمخاطر التي 
يتعرض لها المقرض » لاستباحة الربا على القرض . فالمخاطرة هنا 
ليست مصدراً للكسب › لن الريا حرام . ولكن حرمة الربا » كحرمة 
القمار » لا تعني أن كل مخاطرة حرام » ولا أن كل مخاطرزة لا تفي 
كسباً . 


انيل رأينا فى المخاطرة : مُنتجة ولها عائد : 
١‏ المخاطرة لا غنئ عتها فى كل الأنشطة الاقتصادية التافعة » من 


زراعة وصناعة وتجارة ونقن... إلخ . بل هي مهمة جدا في الونتاج 
والتنمية . وكلما زادت المخاطرة في المشروعات وجب أن تزيد أرباحها 


١1 


المتوقعة » وإلا أحجم الناس عنها » ولو عظمت منفعتها العامة . 

؟ المال والعمل من عوامل الإنتاج » ولكن في حين أن المال والعمل ‏ 
هما من عوامل الإنتاج المستقلة » فإن المخاطرة من عوامل الإنتاج 
التابعة . أعني بهذا أن المخاطرة لا تستقل في الكسب > بل تنضاف إلى 
مال أو عمل » فتزيد في الكسب . فمن أَكَّر مالا ( آلة مثلاً ) بأجر 
مضمون » فإنه إذا أجره بحصة من الإيراد أو من الربح فإنما يتوقع 
الحصول على عائد أكبر من العائد المضمون . وكذلك العامل بأجر 
مضمون » والعامل بأجر احتمالي غير متيقن . ) 

"- يؤيد هذا قول الفقهاء بأن الربح يستحق بالمال والعمل والضما 
ويجب الانتباه هنا إلى أن الضمان يعني المخاطرة . ولكن الضمان كما 
قلنا لا يستحق الربح على وجه الاستقلال › > بل على وجه التبعية للمال أو 
للعمل . 

٤‏ جاء في النصوص الشرعية النهي عن ربح ما لم يضمن ( رواه أحمد 


٠‏ . وأصحاب السنن ) . والضمان هنا هو المخاطرة أيضاً . ويستفاد من هذا 
٠‏ أن الربح يستحق بالضمان . وهذا هو أصل القاعدة التي ذكرها الفقهاء 


يستحق الربح بالمال والعمل والضمان . ومرة أخرئ نقول إن الضمان 
لا يستقل في الربح » إنما هو تابع للمال أو للعمل » فيزيد في مقدار الربح 
المحتمل . 

_٥‏ كذلك قوله که : « الخراج بالضمان » ( رواه الشافعي وأحمد 
وأصحاب السنن ) يفيد أن الغلة يستحقها المالك › لأنه يملك المال 
ويضمنه »© أي يتعرض لمخاطرة الملك . فهذا ضمان ملك 0 ولیس 
ضماناً محضاً . المهم هنا أن مالك الشيء يملك خراجه » لأنه مالك 
ومُخاطر » يتحمل مخاطر ملكه . ظ 


ثالثاً علماء قدامل صحت آراؤهم في المخاطرة : 
١‏ العز بن عبد السلام ( - ١٠55ه)‏ : 

قال يله : « من قبل قتيادً » له عليه بينة » قله سَلَبُهِ “ رواه الشيخان 
وغيرهما . 

قال العز : « كذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين » لقوة 
تسببهم إلى تحصيلها » ترغيباً لهم في المخاطرة بقتلى المشركين » ( قواعد 
الأحكام في مضالح الأنام ٠٠١-۹۹4/۲‏ ) . 


"ابن تيمية ( -۷۲۸ه) : 

قال : « المجاهدة فى سبيل الله عز وجل فيها مخاطرة » قد غلب وقد 
غلب . وكذلك سائر الأمور > من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتمجارة 
والسفر 4 ( مختصر الفتاوئ المصرية 5۴١‏ ) . 

وقال أيضاً : « ليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة ) 
( مختصر الفتاوئ المصرية 977 ) . 


قال : « المخاطرة مخاطرتان : مخاطرة التجارة » وهو أن يشتري 
السلعة بصا أن سيعها ويربحم ويتوكل علا أله في ذلك 3 والمخطر الثاني 
هو الميسر » وهو بخلاف التجارة. . . » ( زاد المعاد 177/5 ) . 


٤ )‏ این خلدون (-8١48ه‏ ) : 
قال : « كذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة » أو في شدة الخطر 


١١6 


في الطرقات » يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحاً( . . . ) » لأن 
السلعة المنقولة تكون حينئذ قليلة معوزة ( = عزيزة » نادرة ) » لبعد 
مكانها » أو شدة العَرّر ( = الخطر ) في طريقها » فيقل حاملوها ( = 
ناقلوها ) » ويعرٌ وجودها » وإذا قلت وعزت غلت أثمانها » ( المقدمة 
)ل ظ 


رابعاً معاصرون نبهوا علا مسألة المخاطرة : 

سبق لي أن نبهت على أن المخاطرة مخاطرتان : حلال وحرام » 
وعليل أهمية المخاطرة في الأنشطة الاقتصادية » وعلئ إدراجها ضمن 
عوامل الإنتاج ١‏ التابعة » » وعلئ دورها في الكسب والتوزيع » خحلافاً 
للأستاذ الصدر » وذلك في موضعين : 

: ) أصول الاقتصادالإسلامي » (1504١ه = 1984م‎ ١ في كتابي‎ -١ 
. ص۹۷ و۲۱۸‎ 


في الجؤائر (١41١ه‏ = ١۱۹۹م‏ ) » بعنوان : « الادتعار المصرفى 
والاستثمار فى اقتصاد إسلامى » ص7 . 


هذا ما بدا لى التعليق عليه » وبالله التوفيق . 


١١ 


9 ري 
لم( 9وہ 


مقدمة : 
إن طلب الربح » والسعي إليه » لا يناقش فيه الباحث المسلم كثيراً › 
لكن تعظيم الربح مسألة كثر النقاش فيها بين الباحثين المسلمين » ومال 
معظمهم إلى رفضهاء أو إلى الشك فيها على الأقل ؛ لا سيما وقد رأوا 
أنها من سمات الاقتصاد ال رأسمالي وخمضائصه . 
١‏ فهل الأمر كذلك فعلاً ؟ هذا ما ستراه في هذا البحث الموجز . 
طلب الريح : الاسترياسم : 
وردت في القرآن الكريم ألفاظ : «الربح » و« الفضل » ( بمعد 
الربح ) و التجارة » و( البيع » » مما يفيد أن الربح حلال » وطلبه أو 
السعي إليه حلال . فالدين والخلق في الإسلام لا يتناف مع هذا أبدأ » بل 
إن احج والتجارة لا يتنافيان » وكثيراً ما خخاطينا الله ا وتعاأ 
القرآن بلغة البيع والتجارة » لدفعنا إلى الإيمان . 


لي في 


قال تعالئ : : 9 شما ريحت عر تهج © [البقرة : ٠١‏ 
E‏ 


, KE Ê أن كر‎ 


/ 


a r maa ع‎ 


22320 منشور فى مجلة الأموال جدة » العدد 6 › أكتوير - دیسمیر ۱۹۹۷ م » ص ۸١-۸١‏ 


۲۱ 


سك الو ل د 


وتحدرة شون كسادها ف [التوبة : ۲١‏ 
8 چو تح أن سور [فاطر : ۲۹] . 
ال لا لهم رة ولابيم عن وکر ار [النور : ۳۷] . 
وال ااي [البقرة : ]۲۷١‏ . 
یضربون ف لْارْضٍ فون من فصل آله ¥ [المزمل : ]۲١‏ »> وهو التقلب 
للتيجارة“ . 
© ولغوا واشغوا من فصل آله 4 # [الجمعة : ]٠١‏ 2 أي «الرزق من البيسع 
والشراء 32 
ولس رڪ أن جرا مسلا بن رَيِسكُمْ 4 [البقرة : 
۸ أي أن اتبتخرا ارب بالتجارة » في مواسم الحج » وقد « كان ذو 
المجاز وعكاظ متجرين للناس فى الجاهاية » فلما جاء الإسلام تركو 
ذلك حت نزلت ( الآية ) )50) بل إن التاجر الصدوق الأمين يحشر مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين : وهذا دليل على أهمية التجارة 
من جهة » والمنزلة العالية لهذا التاجر » من جهة أخرئ . 
كما وردت هذه الألفاظ ١‏ التجارية » » وألفاظ أخرئ مقاربة » في 
السنة النبوية ار : 
١‏ الحلف مَتْفْقَة للسلعة » مَمْحَقَة للربح 2 
( مثل المؤمن مثل التاجر 2١‏ لا يسلم له ربحه + حتول يسلم له رأس ماله . 


(10) تفسير الماوردي /٤‏ ۳۳۹ 
(؟) تمسير الماودري ۲۳۷/٤‏ 


(۳) تفسسمير الماوردى 5١/١‏ ۰ وابن الجوزي 4 5 ؛ والطبري / «u YAY‏ والرازي 
١7١ ٥‏ » والقرطيى 515/5 
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كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حت تسلم له عزائمه 1 


« نهل رسول الله ولد عن ربح ما لم يضمن ) م 


« الخراج بالضمان )'" 

« الغلة بالضمان )“° 

وتكلم الفقهاء عن هذه الألفاظ والمفاهيم . فعرفوا التجارة بأنها 
تقليب المال » أو التصرف فيه » بالبيع والشراء » لأجل الاسترباح . 

وعرفوا الربح بأنه الفضل ( = الزيادة ) على رأس المال . والمقصود 
هنا : رأس مال التجارة » إذ لو كان المقصود ' رأس مال القرض » لكان 
هذا رباً لا ربحاً . وفي هذا المعنيئ » قال الفقهاء أيضاً : لا ربح إلا بعد 
سلامة رأس المال » أو إن الربح وقاية لرأس المال » أي إنه يجبر ٠١‏ قد 
يقع من خخسارة لاحقة . 

واستعخدموا » لا سيما المالكية » مصطلحات اقتصادية قريبة » مثل : 
الفائدة » والنماء » والغلة » والريع » والمنفعة » خصوصاً في باب 
الزكاة » وباب الوقف . وعالجوا في باب الشركات مسألة توزيع الربم 
واللخسارة » على رأس المال والعمل » وعلين الشركاء . وتعرضوا لار ب 


ا 
أيضاً : في باب المرابحة » فقالوا إن المرابحة هي البيح بالتكلمة ( - = راس 


وسيم 


7 


' . ولم أجده في كتب الحديث‎ > ٠١١۷/١ بدائع الصنائم للكاساني‎ )1١( 

(5) مسند أحمد ۲/ ۱۷۰۵ و۱۷۹ و90١5‏ ۰ وسنن أبي داود ”/ ۳۸٤‏ ۰ ران ماجه ۷۳۸/۲ ۰ 
والترمذي ۳/ ٥۲۷‏ . والنسائی ۲۹٥/۷‏ . 

)6 مسند أحمد 44/5 و84١7‏ و۲۳۷ ۰ وسئن أبي داود ۳/ ۳۸۵ » این ماه ۷۵۴/۲ , 
والترمذي ؟/ 0۷۳ » والنسائی ۷/ ۲٥٤‏ . 

0 مسد أحمد 4/5 و15١1‏ و151. 

(۵) المغنى لابن قدامة 10۸/٩‏ و۱۹ و۱۷۸ 2 ومع 
IA‏ 


المدحتاج الد ا مشر بي 


تا 


¥ 


المال ) » مضافاً إليها ربح معلوم › أو نسبة مئوية . 

وعلئ هذا فإن طلب الربح في الإسلام مشروع » ولا أحسب أحداً من 
المسلمين يناقش فيه ؛ إنما يحتد النقاش بينهم في مسألة 5 تعظيم الربح » 
كما ذكرنا فى مقدمة البحث . 


تعظيم الربح 

تعظيم الربح مصطلح اقتصادي وإداري شائع في عصرنا هذا » وربما 
رأئ بعض الباحثين أن استخدامه غير جائز » فيجوز عندهم مثلاً أن يقال : 
تعظيم الله » وتعظيم الكحبة » ولا يجوز أن يقال : تعظيم المنفعة › 
وتعظيم الربح . وهذا تفط شديد » وفي غير محله . فلفظ تعظيم 
وإعظام بمعنئ واحد > وقد ورد هذا الأخير في القرآن الكريم . قال 
تعالئ : # وط مله لجر [الطلاق : 0ع . 

ونحن المسلمين عندما نعزي أهل الميت تقول : عظم الله أجر كم . 
كما استخدم العلماء لفظ تعظيم المنافع » وتعظيم الفوائد”'' » وتعظيم 
الأرباح . قال ابن خلدون (- 4ه ) : (اعلم أن التجارة ممحاولة 
الكسب بتنمية المال » بشراء السلع بالرخص . وبيعها بالغلاء( . . . ) ع 
وذلك القدر النامي يسم ربحاً . فالمحاول لذلك الربح إما أن يختزن 
السلعة » ويتتحين بها حوالة ( = تغير ) الأسواق من الرخص إلى الغلا , 
فيعظم ربحه » وإما أن ينقله إلئ بلد آخحر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده 
الذي اشتراها فيه » فيعظم ربيحه )0 > أي إن الاجر يعظم ربحه عن 


سي برد حي ببسي ملاو ووو سا ار سن قا 


)0 الأشباه والنظائر لابن نجيم » ص 5١١‏ 
(f)‏ مقدمة ابن خلدون ۱/ ٣۳‏ 
() مقدمة این خلدون 078/5 


١؟‎ 


طريق نقل السلعة من زمان إلى زمان » أو من مكان إلى مكان . 

وقال ابن خلدون أيضاً : « كذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة › 
أو في شدة الخطر في الطرقات » يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم 
أرباح) ٠ ٥‏ أي إن التاجر يعظم ربحه عن طريق زيادة المخاطرة . 

فأرجر ألا يتحرج البعض من هذا اللفظ الذي شاع استخدامه في كتب 
الاقتصاد والادارة والمحاسية. . . وهناك ألفاظ أخرئ مرادفة له » وردت 
في الكتب الفقهية القديمة » مثل : التوفير » والتناهي » وطلب الغبطة › 
أو الحظ » أو الأحظ ٠‏ أو الأحظل . . . وسيرد ذكر بعضها بعد قليل . 

هذا دفاع عن صحة استخدام هذا اللفظ » أما معناه فربما يظن كثير من 
الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أنه السعي وراء الحصول على أعظم 
ربح » بدون أي قيود » ولذلك رفضوه أو تشككوا فيه . وهذا المعن غير 
صحيح » لأن تعظيم الربح عليه قيود › سوام أكان ذلك فى الاقتصاد 
الإسلامي أم في الاقتصاد الرأسمالي . وقد تختلف هذه القيده بينهما »› 
فهي قيود قانونية وضعية في الاقتصاد الوأسالي ؛ وقيود فقهية شرعية في 
الاقتصاد الإسلامي » قد تتطابق أحياناً وتختلف أخرئ . فهي تتطابق مثلاً 
عندما يتعلق الأمر بالمخدرات والرشوة > وتختلف عندما يتعلق الأمر 
بالربا والقمار والغرر والخمر والأعراض . 

وعليل هذا فإن تعظيم الربح لا بد وأن يفهم على أنه السعي للوصول 
إل أعظم ربح ممكن » تحت قيود معينة . وهذا التعريف صحيدم في كلا 
النظامين : الإسلامي والرأسمالي » وإن اختلفت بينهما القيود أحياناً . 


هرا ل هناك مواضع اتهية عم في | الفقها هاء الربح ص رأة ؟ 


4۹۴۰ /۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


نعم . فقد تكلم الماوردي ( - ٤٥١‏ ه) » في كتابه « الحاوي »؛ ( باب 
تصرف الوصي بمال اليتيم ) › عن : ( الاجتهاد في توفير الثمن حسب 
الإمكان » فإن باعه بثمن هو قادر علئ الزيادة فيه لم يجز » سواء كان بيعه 
بشمن المثل أو أقل أو أكثر » لأن ترك الزيادة مع القدرة عليها » عدول عن 
الحظ لليتيم 52" » والتوفير هنا بمعنق : التعظ يم » أي طلب الأعظم » أو 
الأعظمي . كما أوجب الفقهاء : « أن يكون البيع عند انتهاء الثمن › 
وكمال ارح ٠»‏ من غير أن يغلب في الظن حدوث زيادة فيه » لما في ی 
فبل كمال الربح من تفويت باقيه . فإن باعه مع غلبة الظن في حدوث 
الزيادة في ثمنه لم يجز » لعدم الحظ لليتيم في بيعه 6(" » والانتهاء هنا 
بمعني التناهي » أي التءة 

وها عبارات أخرى مشابهة » كقولهم : « تناهي أسعاره » و( أوفر 
الأثمان “ » و الاستقصاء لنفة ۲^ ب أي طلب الأقصل > أقصا 
ما يمكن 

وهذه الإدارة المالية تنطبق قواعدها ومبادتها » في آن واحد » عل 
استثمار أموال اليتامئ ( القاصرين ) » وأموال الأوقاف » وأموال بيت 
المال . ولعلها تنطبق أيضاً عل استثمار أموال القراض ١‏ = المضارية ) , 
وكذلك كل إدارة لأموال الغير . 

وعندما يقرر الفقهاء أن : « هذا أوفر المياه منفعة » وأقلها 


arg‏ ا 


۲۳٤ الحاوی الک بر للماوردي 7 ( باب تصرف الوءسي بمال اليتيم ) و۷/‎ )١( 
. ) كتاب الرهن‎ ( 

0 الحاوي الكبير للماوردي 517/5 

. ) الحاري الكبير للماوردي 104/۹ ( ممختصر القراض‎ (f) 

(0) الحاوي الكبير للمارردي ۸/ ۲۳٤‏ ( كتاب الوكالة ) . 


1 


كلفة “"“ » ألم يكونوا يعظمون الناتج أو المنفعة أو الإيراد » ويقللون 
التكاليف » من أجل تعظيم صافي الربح ؟ 

وقد سبق أن نقلنا نصوصاً لابن خلدون » وجدنا فيها أن الربح يَعظم 

بعظم المخاطرة . أو بتقل السلع من زمان إل آخر » أو من مكان إل 
آخر . 

بل إن علماءنا سبقوا في مجال تعظيم الربح إلى ما هو أدق من هذا 
وأخفيل . فقد قالوا إن المعجل أكثر قيمة من المؤجل » بافتراض 
تساويهما في المقدار » وقد بينا هذا في بحوث أخرئ . أفليس هذا من 
قبيل تعظيم القيم والإيرادات ؟ ذلك لأن المعجل : « أحفظ للمال » مم 
اتصال التجارة به » » أي إنه قابل للانتفاع به » وإعادة استثماره » 


مباشرة بدون تأخير . 


كذلك فإن علماءنا متعوا تعظيم الثمن أو الردم من طريق الغش 
والتدليس وكتمان العيوب . فلو وفع سي ءَ من هذا » وكان هناك عبن 
فاحش » أدئ ذلك 1 فسخ العقد » أو إعطاء الخيار للمشتري في ذلك . 
لكن لو وقع غبن » < حت لو كان فاحشاً » دون أن يترافق هذا الخين بغش أو 
خديعة أو تدليس أو كتمان عيوب » فإن العقد لا يسم > ويعتبر المشتري 
مقصراً » إذ لم يستجمع الخبرة والمعلومادة. اللازمة له قبل الشراء » أو لم 
يلجأ إلى غيره من ذوي الخبرة . ورأئ هؤلاء العلماء أن شريعتنا لم برد 
فيها نص بالنهي عن الخبن في بيع المساومة » إذمأ ورد النج ي عن الغبن في 
بم الأمائة أ أو الأست رسال 3 س يأتمن المشتري البائع 4 ويستسلم له ُ 


١45 الأحكام السلطانية للماوردي » ص‎ )1١( 
EN لحاوی الكبير لما وردي‎ () 


TY 


ظ ولا يماكسه : ولا يساومه › فعندئذ إذا غبنه كان غبنه ظلماً له وربا . قال 
رسول الله 4 : « غبن المسترسل ربا !1 . > 

قال الحطاب ( 5 16ه ) : ١‏ لا قيام ( أي لا عبرة ) في بيع المكايسة 
( > المساومة ) بالغبن )0 , 


:لا قيام للمبتاع في بيع المساومة بغبن ( ... ) في المشهور من 
الأقوال 06 . ) 


J‏ إن وفع ( البيع والشراء ) عل وجه المكايسة فاد قيام بالغبن 
اتفاقاً 1 
بي ت ۶ والشافعي 06 

« كيف نفسخ البيع للغبن » وذلك جائز بين كل متبايعين › إلا 
ما خصته الستة بالرد ؟ ولو اشترئ رجل ( . ٠.‏ ) ما يساوي مئة درهم 
بألف هرهم لزم ذلك » ولم فسخ » ولم يختلف في ف ذلك )290 , 


ا 
1 


لاا أعلم في لزومه خلافاً » ولو كان بأضعاف القيمة »^ . 


« المغابنة بين الناس ماضية » وإن كثرت )80 


ا 0 


(1) سنن البيهقي 548/0 » وفيض القدير ٤٠٠/٤‏ 
(۲) مواهب الجليل 6594/54 ٠‏ 
69 ليه > ص :لاع 


(0) نفسه »> ص۷1٤‏ . 
(3) نفسه > ص ٤1۹‏ بلع 
0) نفسه وص 470 . 
(4) نفسه اص 49١‏ . 


هذا ما عليه أيضاً العلماء المعاصرون . قال السنهوري : ١‏ الفقه 
الإسلامي ( . . . ) في أكثر مذاهبه لا يعتد بالغبن » ولو كان فاحشاً , إلا 
إذا صحبه تغرير أو تدليس (... )»2 وهذا هو شأن أكثر الشرائع 
الغربية » فقل أن تجد شريعة منها تعتد بالغبن » إلا فى حالات نادرة 


محدودة )° , 


ولآهمية هذا الموضوع ودقته وحساسيته 4 فقد أفردته ببحث مستقل . 


تعظيم الربح جائز : 

وبناء على ما تقدم فإن تعظيم الربح جائز في الإسلام » مع ملاحظة أن 
هذا التعظيم لا يعمل عمله إلا من خلال بنظر الشرع > وعلين قوض تساوى 
العوامل المؤثرة الأخرئ . 

١‏ فلو كان لدينا مشروعان استويا في كل شيء إلا الربيح » لاخترنا 
الأعظم ربحاً » وإنه لمن السفه » وخلاف الرشد الذي أمر به الإسلام » 
أن نختار الأقل ربحاً » أو أن يكون اختيارنا عشوائياً . 

۲ ولو كان لدينا مشروعان استويا في كل شيء إلا الزمن » لاخترنا 
الأعجل ربحأ .. ) 0 

"- ولو كان لدينا مشروعان استويا في كل شيء إلا الإيرادات 
والمصاريف > لاخترنا الأعظم إيراداً » والأقل كلفة . 

ألسنا في هذا كله نعظم الأرباح ؟ هذا هو فقهنا الإسلامي » منل قرون 
عديدة » قبل أن ينشأ علم الاقتصاد في الغرب . 


ب سب مه يمه ا س ا می إل ص بات سس اا ات اي ب او 1 


١٣۴٣رو‎ ۱۱۲/۲ مصادر الحق‎ )1١( 


4 


ك 
را ی 
90و 


ا اجع 


8 الأحكام السلطانية للماوردي (- ٠١٠16ه‏ ) » بيروت : دار الكتب العلمية › 

- الأشباه والنظائر لابن نجيم (- ١41ه‏ ) » بتحقيق محمد مطبع الحافظ » دمشق : 
دار الفكر » 7٠5١ه‏ اح 1987م . 

3 بدائع الصنائع للكاساني ( لالمده ) » القاهرة : شركة المطبوعات العلمية 0( 
4ه - ١٠ؤام.‏ 


- تفسير ابن الجوزي (-/041ه ) » بيروت ودمشق : المكتب الاسلامی » ١٤۸١١ه‏ 
- 1514م . 


- تفسير الرازي ( 1 ٠ه‏ ) » طهران : دار الكتب العلمية › 

- تفسير الطبري (- ٠) ۳٠١‏ القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ٠‏ ۸۸٣ا‏ - 
4مم . ۰ 

- تفسير القرطبي (-51/1ه ) » بيروت : دار القلم » 11"85ه 1435م . 

تفسير المأوردي (- ١165ه‏ ) ؛ بتحقيق خضر محمد خضر » ومراجعة عبد الستار 
أبو غدة » الكويت : وزارة الأوقاف 6 7ه 1187م. 


5 الحاوي الكبير للماوردي )0 ]هي ) 3 دتعدفيق معحمود مطر جي وزملاثه 4 
بيروت : دار الفكر » ۴= 0446م 


۔ سنن أبن ماجه (- ۷۵ھ ) » بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » القاهرة : مك 


البابي الحلبي 4 د 


- سنن ابی داود ( 11/0ه ) » بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » القاهرة : 
المكتبة التجارية الكبرئ » 1759ه - ١۱۹۵م‏ . 

سنن البيهقى (-128ه ) › بيروت : دار الفكر » د.ا ت . 

سنن الترمذي  (‏ ۲۷۹ه )ء بتحقيق أحمد شاكر »: القاهرة : مكتبة البابى 
الحلبئ ٠‏ 1798ه-19108م . 

سكن النسائى (_ ولاه ).؛ بتتحقيق عيك الفتاح أبو سل » حلب : مكسة 
المطبوعات الإسلامية  ١٤١١‏ ه=1۹۸1م:. 

- صحيح مسلم (- ١٦٣ھ‏ ) ( بشرح النووي (-5175ه ) “سيروت 1 دار الفكر 4 
د .ت . > 

- فیٹں القدير للمناوى ( د0582٠ئاه‏ ) 2 يبروس : دار المعرفة ١‏ اه ع 
5م . 

مسند الإمام أحمد ( -141ه ) » بيروت : دار الفكر » 11"98ه 1998م . 


- مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للسنهوري ¢ يروت . دار إستياء التراث العربى ¢( 


ص 


5 . لها . 


المغني لابن قدامة (. ١١5ه‏ ) » بيروت : دار الكتاب العربي ۳ھ = 
۷م . 

- مغني المحتاج. للخطيب الشربيني (- ۹۷۷ه ) ٠‏ القاهزة : المكتبة التجارية 
الكرئ »› اه - 1100م . 

. ممل مة ابن خلدون )_ (AAA‏ 4 متمحفيق علي عيبل الواحد راي 4 القاهرة : ذار 
لهضية مر © د . لت . 

موأهب الجلييل ابوط ات (404ه) > بیروت : دار الفكر › ۳۹۸ سے = 
1م . 0 


2 
چ کے 


0 
DEA‏ 
(عل 0 9ون 


ET‏ ) ا 


چ 


« نحن أناس من العرب » كنا في شقاء شديد › 
وبلاء شليد › نمەس الجلد والنوئ من الجوع 3 
فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورس 
الأرضين » تعالى ذكره وجلت عظمته » إلينا نبي 
من أنفسنا > نعرف آباه وأمه » . 

المغيرة بن شعبة 
( صحيح البخاري » باب الجزية والموادعة مع آهل 
الحرب 11١8/5‏ ) . 
مقدمة .: 0 
من المعلوم أن الدحل ( = الناتمج ) يساوي الاستهلاك مضافاً إليه 
الادخار » ثم الادخار بأخذ سبيله إما إلى الاكتناز » وإما إلى الاستثمار . 


سنتکلم فی هذه الورقة. عن الأدخار والاكتناز والاستثمار والمصارف : 
الأدخار : 


إن ما يتبقول من الدخل ١‏ = الناتج ) بعد الاستهلاك يسمي فائضاً أو 
فضلاً ( سورة البقرة ۲۴۷ ) أو عفواً ( سورة البقرة ۲٠۹‏ ) أو ادخاراً . 


r‏ مسي م ات ابي ب ساس 


الأول ۱٤۱۱‏ ه 18 تشرين الثاني ؟ كانون الأول ١115م‏ . 
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اه في سورة أ عسران 48 ثراء 
تعالئ علئ لسان عيسئ عليه السلام : « اتیک يما تا فو وما مكرود في 
يوم 4 . وفى الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي َيه كان 
( ... ) يحبس ( = يدخر ) لأهله قوت سنتهم ( صحيح البخاري » كتاب 
النفقات » ۸٠/۷‏ ) » فقوت سنة للأسرة لا يعد ادخاراً ممنوعاً أو اكتنازاً 
ممحرماً . 

وفى بعض النصوص ورد الادخار بمعناه لا بلفظه . ففي سورة يوساف 
الآآية ٤۸-٤۷‏ : قال رخو ست سیون دابا ا لای 

يَمَا ایی 6 + يان من بعد كلك سبع شد شداد يأ من م ثم هی إلا ويلا ينا 
سیون 4 4 فذروه هنا أي اذ خروه من السيع السمان ن للم الحيجاف 4 
بطريقة ادخارية ملائمة « في سنيله ٠‏ » تمنع عنه السوس » لا سيما لذلك 
الوقت . وتحصنون هنا بمعنئ تدخرون ( في الحصن ) : 

وليس الادخار ما يفيض عنم حاجات الغذاء فقط > بل يمتد أيضاً إلى 
الفائض عن جميع الحاجات الاستهلاكية . فيشمل العُروض ( = السلع ) 
والتقود . 

وليس الادخار مقصورا على الأفراد والأسر » بل يمتد كذلك إلى 
المنشات والشركات والحكومات . 

وريمأ ظن البعيض أن الناس لا يل خحرول »۰ وأن مل م راتهم لا يمكن 
جذبها إلى منشآت الأعمال » إلا بواسطة الريا ( = الفائدة ) . والحق أن 
دوافع الادخار أرحب من هذا بكثير 4 نذكر منها : ش 


١-الادخار‏ لأيام الشي: خو حه ( خد من شه ایی 4 رماث 00 


5 الا دار للطوارىء ( خر 0 شلک الا يض ليومك ال لأسود 00م و فىه 
يلخ ۽ أدخار السنوات السمان لأسنو ات العاف ۴ وقہه يد حل ادخار 
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الصحة للمرض ١‏ خعذ من صبحقك لمرضك » ( صحيح البخاري » باب ما جاء 
في الرقاق ١١١/8‏ ) . 

الادخار للذراري » وفيه قوله َة : « إنك أن تدع ورثتك أغنياء 
خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ( صحيح البخاري » كتاب 
الوصايا » 54/") . وفيه أيضاً قول عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام 
العادل : « الإمام العادل كالب الحاني على ولده » يسع لهم صغاراً : 
ويعلمهم كباراً ؛ يكتسب لهم في حياته » ويدخر لهم بعد مماته ) . 

الادخار لشراء بعض السلع المعمّرة والأصول الثابتة الاستهلاكية › 
بقصد الاستمتاع والاقتصاد في الوقت والكلفة والجهد . ظ 

4 الادخار لتحسين المركز المالي. والاستثمار وشراء الأصول 
الإنتاجية بغرض الحصول على الغلات أو النواتج أو الدخول أو العوائد . 

هذا وقد ثبت لدى الاقتصاديين أن معدلات الفائدة وتقلباتها . 
لا سيما في البلدان الإسلامية » ليس لها إلا أثر مهمل عل الادخار 
( والاستثمار ) . ثم إن جذب المدخرات يمكن أن يتم بواسطة القراض 
( > الاشتراك بحصة من الربح ) بدل القرض الربوي . 

وبما أن الادخار = الدخل ( أو الناتج  )‏ الاستهلاك » فمن الممكن 
إذن زيادة الأدخار » بزيادة الدخل أو بنقصان الاستهلاك . 

من وسائل الإسلام لزيادة الدخل : 

مراعاة الفطرة بالاعتراف بالحوافر > كحافز الملكية المخاصة 

رالميراث . فك ل جهد أو مسعئ لزيادة الإنتاج أو الدخخل إنما تعود ثمرته 
عل صاحبه وأسر 

الأمر بالسعي والعمل وتعظيم المنافع في الدين والدنيا والعمارة 
وإحياء الموات . 


4 


5 لا دخل بلا إنتاج أو توزيع مشروع 4 فلا دعل من باطل 3 ولا من 
حرام ( ريا > ميسر » احتكار » رشوة.. . . 

4 النهى عن الكسل والبطالة والعجز والتسول وإضاعة المال . 

1 إقطاع الأرض أو المعدن ( رقبةً أو منفعة ) بتاء علي معيار القدرة 
والكماءة 3 لا بناء على معيار النفوذ والحسب والنسب. 3 5 إلخ . 

۷ منع الزكاة عن القوي القادر على العمل الواجد لفرصته المحصل 

۸ اعتدال معدلات الزكاة وسائر أنواع التوظيف المالي © فهي إذن 
لا تفل عزيمة المنتجين » ولا تثبط هممهم ولا تقبض أمالهم عن عن السعي 
وزيادة النشاط والإنتاج والدخل 

ومن وسائل الإسلام للحد من الاستهلاك : 

١‏ إن الاستهلاك الماح ح واقع بين حدين : حل التقتم واحد السرف 
فالتقتير ضار بالأ-جسام والعقول والأرواح 4 وق مھ اللكقاعة والقدرة و 
وكذلك السرف مؤد إلى الهدر والضياع والترهل . 

ا لئن كان السرف معصية » فإن التبذير أو الترف يكاد يكون شركاً أو 
كفراً . وآيات القرآن فى ذلك واضحة . 

#؟# حاجات المسلمين إذن تشتمل علا لن الف وريات والعاجیات 
والتكميليات ر ت التمحسه مات 4 ولكنها لا نص مل إلى السر فيأات والتر ترفياات 
والتبذيريات . كما لا يدخل فيها المحرمات كشرب المغمورر »أو تعاطي 
المسشدرات 3 أو الاشتغال باللهو المحرم 3 أو ليبس الحرير وال هس 
للرجال » أو اتخاذ آنية الذهب والفضة فى البيوت أو المنشات أر 


fo 


المؤسسات أو أي نوع من أنواع الاستهلاك الهادف إلى التقليد أو التفاخر 
أو الخيلاء أو التكبر أو حب الظهور . 

وبعبارة أخرئ فإن الحاجات عندنا مقتصرة على « الطيبات » دون 
( الخبائث » . وللطيبات علاقة بالنوع ( سلع دون سلع ) وعلاقة بالمقدار 
( بحيث لا يصل إلى سرف ولا ترف ولا تبذير ) . والطيبات لا تضم 
التكميليات فقط » بل تضم أيضاً الحاجيات والضروريات . 


الاكتناز : 

الاكتناز أو الكنز عبارة وردت فى القرآن ( سورة التوبة 5 و٥‏ ) وفى 
العديث J‏ آنا مالك أنا كنزك ( ( صحيح البخاري 3 باب وجوب الزكاة « 
5 ) » « من کنزها فلم يؤد زكاتها » ( المرجع نفسه ۱۳۳/۲ ) . 

وقد أورد ابن العربي المالكي 4٠  (‏ ده ) في أحكام القرآن ۲/ ۹۲۸ 

-١‏ المجموع من المال على كل حال ؛ 

5 المجموع دن النقدين ( الذهب ( والفضصة 4 3 


2 «المجموع منهما مالم يكن حلياً ( مباحاً للاستهلاك بدون‎ ٣ 


سرف ) ؛ 
٤‏ المجموع منهما دفيئاً ؛ 
4 المجموع منهما ما لم تود زكاته ؛ 
5 الممجموع منهما ما لم تود منه الحقوق ؛ 


¥ المجموع منهما ما لم دنق وو رهلک فی ذانت اله ؛ 


1 


بلحظ من هذه الأقوال مع غض النظر عن بعض التفاصيل ‏ » حلاف 
العلماء في مال الكنز : هل هو الذهب والفضة ( سواء كان نقوداً أو حليا ) 
أم هو كل مال ؟ وخخلاف العلماء في حقيقة الكثز : هل يعد المال كنزاً إذا 
أديت زكاته ( وسائر الحقوق !ل لمترتبة فيه ) أم لا يعد ؟ 


ويفهم من هذه الأقوال أن الكنز هو المال المجموع أو المحبوس ( أي 
الذي أخرج عن التداول أو عن الدورة الاقتصادية ) » وأن فيه معن ل الدفن ‏ 
أو الإخفاء ( هرياً من الزكاة أو من الحقوق الأخرئ ) . وهذان المعنيان 
للاكتناز نجدهما أيضاً في اللفظ الفرنسي المقابل ٠۸‏ ناونءدةء المستمد 
من لفظ موئ ( وأصله sسسووعط‏ ) الذي يطلق اليوم ويراد به ( المخزينة ) 
فعيلة بمعنرا مفعولة أو مفعول : مخزون . والمخزون فيه معنى الخفاء 


او [المعارج : 18] . 


سے ایر سی سے 


والجمع * بجع 

ومع أن لفظ الاكتناز ورد في القرآن بخصوص الذهب والفضة > إلا أنه 
يتعلق بالنقو د وغيرها من الأموال . ذلك بأن الذهب والفضة ربما يحتملان 
المعنى النقدي ( الدراهم والدنانير ) والمعنى السلعي » وأن كلاً من 
الاستهلاله والادخار والاکتناز والاستثمار قد يكون نقرداً وقد يكون مالا 
آخر . فالاستثمار يضم رأس المال الشابت ورأس المال المتداول 
( المخزون السلعي ) . والاكتناز بهذا المعنى » الذي يمتد إلى النقود 

غيرها من الأموال ؛ > كان أحد الأقوال السبعة المشار إليها آنفاً في معن 
لک 

وللعلماء في معتل الكتز» حت هذا التاريخ » قولان أساسيان : 
وإليهما ترجع الأقوال السبعة التي نقلها ابن العربي : 


33 فريق يرى أن المال إذا اديت زکاته فليس يكنز 8 ويسر هل! الرآف 3 
إذا ما قيس بالرأي الآخر » أقرب إلى أية التوبة والعقوبة الواردة فيها ۽ 


¥ 


وأقرب إلى الأحاديث النبوية الواردة في عقوية منع الزكاة وسائر 
الحقوق . 

* فريق يرئ أن المال يمكن أن يعد كنزاً » حت لو أديت زكاته . 
ويبدو أن هذا الرأي أقرب إلى رأي رجال الاقتصاد . 

فالمال يمكن أن يعد كنزاً » حتوا لو أديت زكاته . ظ 

- وذلك إذا لم يرصد لإنفاق استهلاكي ( مؤجل ) أو إنفاق استثماري 
أو إنفاق خيري . 

وعلى هذا فالعقوبة الواردة في سورة التوبة 76 9# فشَكوفك يها 
باهم وسصوبهم رظهررهم # تفرض على : 

- من يكنز ؛ 

- ولا يؤدي الزكاة ( وسواها من الحةقوق المترتبة فى المال ) . 

وهو معنن قوله تعالل #الذين يكنزون... ولا ينفقونها» › فقوله 
#لا ينفقونها# ليس له نفس معني ##يكنزون4 » بل يضيف إلى 
#يكنرون# معن آخر » وإن كانت عقوبة. الكنز أقرب إلى عقوبة منع. 
الزكاة . ففي الحديث : « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم » لا يؤدي 
حقها » إلا أقعد لها يرم القيامة ( . . . ) تطؤه ذات الظلف بظلفها . 
وتنطحه ذات القرن بقرنها » ( صحيح مسلم » كتاب الزكاة » ۲٤/۳‏ ) . وبهذا 
تلاحظ أن العقوبتين متشابهتان : عقوبة منع زكاة الذهب والفضة . 
وعقوبة منع زكاة الإبل والبقر والغنم » إلا أن كلاً منهما مشاكلة لطبيعة 
المال غير المزكيل » فالسوائم تطأ وتنطح » والذهب والفضة تحمئ 
ويُكوّى بها . ) 

بل لقد ورد فى الحديث يهنا ما يفيك أن عقوبة كنز الذهب والفضة ھی 


عقوبة مضع الزكاة عليها والحقوق « ما من صأحب ذهبا ولا فضسة » 
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لا يؤدي منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة صَمْحتٌ له صفائح من نار ؛ 
فأُحمي عليها في نار جهنم » »> فیکویٰ بها جنبه وجبينه وظهره ») ؟( صحيح 
مسلم » كتاب الزكاة » ۱۷/١‏ ) . 

ويمكن القول باختصار أن الككتز درجتان ( أو دركتان ) : كنز جمع ع 
وكنز منع . الأولئ ( الجمع والدفن ) معنئ قرله تعالى : #يكنزون» . 
والثانية ( منع الحقوق المالية ) معن قوله تعالل : #ولا ينفقونها» . 
وباجتماعهما يكون الاكتناز كاملاً » أقبح ما يكون . 

وعليه فإن الاكتناز هو حبس النقود ( وغيرها ) عن الإنفاق 
( الاستهلاكى + الاستثماري + الخيري ) » وهو ظاهر في قوله تعالى : 
#والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها» . 

وبعبارة أخرئ فإن : 

من جمع مالا فائضاً عن استهلاكه : 

- فلم يؤد زكاته ولا سائر الحقوق المالية المفروضة فيه . 

- ولم يرصده لاستهلاك مؤجل ( مشروع ) _ سحالة الادخار ا 
مع ملاحظة إمكان وضعه في حسابات حالة ( = تحت الطلب ) › 
سيآتي . 

ولم يستخدمه في استثمار ( مشرو ) ( 

ولم ينفقه في الله صائح العامة أو الخيرية . 

فإنه يعتبر مرتكباً لإثم الكنز . وعقوية المال المكنوز الذي لم تود 
ازكاته لا شك أكبر بكثير من عقوبة المال المكنوز الذي أديت زكاته . 

وقد أنزل الشافعية ( الغزالى وغيره ) النقود منزلة الحاكم أو القاضي 
بين الأموال الأخرئ ( مقياس للقيم ) »> وجعلوا حبس التقود بمثابة حيس 
القاضي في سجن يمتنع عليه القضاء فيه 


وذهب بعض العلماء إلى أن الذهب سمي ذهباً لأنه مهيأ للذهاب 
بالإنفاق » وإلين أن الفضة سميت فضة لأنها معدة للانفضاض » أي 
التفرق بالإنفاق . وقال بعضهم : : ربما جعلت التقود ( المعدتية ) مستديرة 
لكي تدور » أي تتداول . 

وإذا رجعنا إلى دوافع الادخار وجدنا أن بعضها يمكن تلبيته 
باستشمارات مؤجلة » وبعضها الآخر باستثمارات حالّة » مع الانتباه إلى أن ٠‏ 
عائد هذه الاستثمارات يزيد بزيادة الأجل وبزيادة الخطر . فما كان منها 
للطوارىء واهتبال الفرص حسن فيه البحث عن استثمارات حالة » مثل 
الأصول القابلة للتنضيض ( = التسييل ) الفوري أو مثل الودائع تحت 
العطلب في المصارف . فالنقود تبقل نقوداً سواء كانت في الجيوب أو في 
الحسابات المصرفية الحالة » لأن النقود في الاصطلاح تشمل » حتى في 
مفهومها الضيق » النقود المتداولة خارج المصرف المركزي › 
والمصارف التجارية » والودائع الحالة ( = تحت الطلب ) . 

وعليه فإذا أردنا مكافحة الاكتناز » كان لا بد من اتخاذ بعض الوسائل 
لهذا الغرض »> منها : 

-١‏ إيجاد فرص استثمارية حلال ؛ 

؟- إيجاذ فرص استثمارية طويلة الأجل ومتوسطة » لتلبية تطلعات 
الراغبين في عائد أكبر مقابل أجل أطول ؛ 

'- إيجاد فرص استثمارية قصيرة الأجل وحالة . لتلبية تطلعات 
الراغبين في النضوض ١‏ = السيولة ) ؛ 

4- توفير مناخ الأمان والاستقرار » ببحيث يأمن رب المال علي ماله 
لدئ الخير . 


أما مكافحة الاكتناز عن طريق الإصدار النقدي التضخمي » فهذا غير 


ie 


جائز عندثا '. وعلينا أن نلاحظ هنا أن الذين يدخرون كثير منهم من يرع 
في الحفظ والضمان والنماء وسرعة النضوض » وقليل منهم من يرغب في 
تحويل مدخراته إلى كنز » وتحويل كنزه إلئ.ركاز ( مال مدفون. في 
الأرض لآجال طويلة ) » ما لم يكن ججموعاً مَنوعاً » مَلوعاً جزوعا ( انظر 
سورة المعارج ۲١-١۹‏ ) . 


الاستثمار : 


الاستثمار هو طلب الحصول على الثمار 34 والثمار ( أو الغلات أو 
العوائد ) لا بد لها من ( أصول ) ( = ثروة ) ثابتة أو متداولة کال شجار 
أو الآلات أو الأراضي أو الأسهم . 0 ويتكلم فمهاونا عن بيع الأصول 
والثمار ( المغني لابن قدامة 187/4 ) . والأصل عندهم هو ما كان له تمر ؛ 
مَرَةّ بعد مرة . ومنه : ثمّر الشيء إذا تولد منه شىء آخر » وثمّر الرجل 
ماله : أحسن القيام عليه ونمّاه . 

والاستثمار » عند الاقتصاديين » ليس بعيداً عن هذا » فهو تكوين 
« أصول » ثابتة أو متداولة » بقصد الإنتاح أو تنمية الإنتاج » من طريق 
ل لاذ ا > ولا سيما في 
موجب لا بد أن أن يكو مقار الاسثمار الإجمالى ١‏ - غير الصافي ) أكبر 
ن مل أر الاهمعلاك ( -الاندثار ) الذي يللحى بالأصول الغايتة 0 نت دة 
اليلئ / أو الماد , الفني . 


وما يعد استثماراً على مستو الفرد أ و الوحدة ( الإنتاجية ) قد لا يعد 
استثماراً علو مستوئ الجماعة . فإذا اشترئ زيد أصول عمرو » فأصول 
الممجتمم لا تزيد » لأن أصول زيد زادت ( استثمار موجب ) وأصول 


YEY 


عمرو نقصت ( استثمار سالب ) بالمقدار نفسه ( نقل ملكية من شخص 
لآخر ) . 

وقد يكون شخص المدخر والمستثمر واحداً » كالفرد الذي يستثمر 
مدخراته في منشأة فردية » أو في شركة يكون فيها شريكاً بعمله وماله معاً 
( شركة عنان مثلاً ) . كما قد يكون شخص المدخر مستقلاً عن شخص 
المستثمر » كالفرد الذي يستثمر مدخراته في شركة يكون فيئا.شريكاً بماله 
دون عمله ( شركة راض أو مضاربة ) . 

ومن أجل تحقيق كفاءة ( = فاعلية ) الاستثمار » هناك عدة مبادىء : 
نذكر بعضها مما راعاه أسلافنا العظام . 


يعن مبادىء الاستثمار : 


: مبداً التوافق بين العائد والخطر‎ ١ 

ظن بعض العلماء المعاصرين ( منهم محمد باقر الصدر في اقتصادنا 
ص 117 ) أن المخاطرة حرام في الإسلام » فلا دور لها إذن في الاقتصاد 
الإسلامي . وهذا الظن في غير محله » لأن المخاطرة ممخاطرتان : حرام 
كممخاطرة القمار » وحلال كمخاطرة الأنشطة الاقتصادية » وقد بينت ف 
موضصع خر ( كتابي أصول الاقتصاد الإسلامي ص ٩۷‏ د 118 ) أن المخاطرة هي 
مني من عامل الإنتاج ١‏ التابعة » ( خلافاً للمستقلة ) » ومن ثم يجب أن 

ب ام بن لخر . وهذا حافز علي ركوب الأخدطار في المشاريع 
ستثمارية التنموية ظ 


3 مبدا التفضيل الؤمنى : 
وهنا ارفا طن بحون العلمام ) مجم المودودي فى الربا ص ۸ ١‏ 5 : 
والصدر في اقتصادنا ص 1۸ ) أن الزمن الحاضر لا يزيد ثمناً عار الزمن 


سے 
حص 
. 

ے سے 


المستقبل . وهذا غير صحيح › فكما أن تحریم القمار أوهم البعض 
بتحريم المخاطرة كلها » فكذلك تحريم الربا أوهم بتعحريم ثمن الزمن 
كله . هذا مع أن القرض يكمن فيه ثمن الزمن في صورة ثواب » وأن البيع 
الأجل تجوز فيه الزيادة للتأجيل . فللزمن عند الفقهاء حصة من الثمن › 
والبدل الحال أعلئ قيمة من البدل المؤجل إذا تساويا . وقي هذا قول ابن 
القيم (- ١هلاه‏ ) في الجواب الكافي ص ۳۸ : « إذا تساوى النقد 
والنسيئة 3 فالنقد خير » 3 وقول السرخسى  (‏ م ) فی الميسوط 
۳ : « المؤجل أنقص في المالية من الحال » » وقول الشافعي ( 
٤ه‏ ) في الأم 57/7 : ١‏ الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من 
الطعام الذي إلى الأجل البعيد » ( انظر كتابي الربا والحسم الزمني » وكتابي بيع 
التقسيط ) . 

وعليل هذاء فإننا في مجال ثقويم المشروعات ٠»‏ إذا كنا أمام 
مشروعين | س ستثماريين › متساويين في كل شيء › إلا في الزمن » بحيث 
إن الأول يُدِرٌ ثماره قبل الأخر » اخترنا الأول » وإلا كنا مضيعين للمال 
الذي مقداره هو الفرق في الزمن فحسب . وبهذا أعطئ علماؤنا مفهوماً 
120001 وا لإضاعة المال » فصار عندهم من إضاعة المال در جياح المؤجل 
عل المعجل 


أ میا تكلفة الغر ص : Opportunity Cost‏ 

. إذا كان لدينا مشروعان استثماريان » متساويان في كل شىء » إلا أن 
الأول عائده أكبر من عائد الآخر » فإذا اخترنا الآخر » ولو كلت عائده 
موجباً » نكون قد ضيعنا الفرق بين العائدين » أي إن اختيارنا للفرصة 
الأخرئ كافنا الفرق الذي فاتنا نتيجة تفويت الفرصة الأول > واختيار 
الفرصة الأخرئ . 


وفي هذا أيضاً كان لعلمائنا المسلحين سبق . يقول العز بن عبد السلام 
(- ١ه‏ ) في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۸۹/۲ : ١‏ لا يقتصر 
أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح » . ويقول ابن حزم (- 
175ه) فى الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص ۲۲ : ١‏ من شغل 
نفسه بأدنيل العلوم » وترك أعلاها » وهو قادر عليه » كان كزارع الذرة في 
الأرض التي يجود فيها الب » وكغارس الشعراء ( ثمر حامض تميل إليه 
الإبل ) خيث يزكو ( = ينمو ) النخل والزيتون » (انظر مزيداً من الشواهد 
والأقوال في كتابي أصول الاقتصاد الإسلامي ص ۴و( . ) 1 

إن الله سبحانه وتعالٰ لا يشغله شأن عن شأن » لكن العباد يشغلهم 
شأن عن شأن » فيجب أن يشغلهم الشأن الأهم . 


المال لا يقدمه المدخرون إلى المستثمرين محاناً : 
| مع أن الفائدة حرام في الإسلام » إلا أن المال لا يقدم مجاناً لأغراض 
الاستثمار » لأنه ليس من الموارد الحرة » بل هو من الموارد الاقتصادية 
( المحدودة » التادرة ) التي يتم إنتاجها واكتسابها » فيكون فيه تعب 
وكلفة وثمن » بخلاف الموارد الجاهزة طبيعياً بدون إنتاج » لا كلفة لها 
ولا ثمن . 
غير أن ثمن المال ليس هو الفائدة » بل هو حصة مخددة من الربم 
المتوقع » يفترض أنها أعلئ من الفائدة »> لما فيها من المخاطرة › 
والمخاطرة في الإسلام تزيد في الكسب والريح » فالربح يُستحق بالمال 


والعمل ( عنصرين إنتاجيين مستقلين ) والمخاطرة ( عنصر إنتاجي تابع 01 
وما أن القرض 5 الإسلام مجاني للا فائدة عليه » فهو ادن من عمود 
الإرفاق والتبرع 3 وم لاستهلاك ضر وري 8 ولا يدم لاستهلاك 


١5 


كمالي » أو لاستثمار تجاري . فالطريق لتقديم المال للتجارة والاستثمار 
هو القراض ( - المضارية ) » وهذا ما يجعل للمال كلفة » ولكنها 
احتمالية . فإذا لم يربح المشروع فلا شيء لرب المال » وإذا خسر 
فالخسارة عليه » وإذا ربح فله حصة من الربح > يزيد مقدارها بزيادة مقدار 
الربح . 

وقد شرع القراض » بدل القرض ( الربوي ) » لأن رب المال قد 
لا يستطيع استثماره بنفسه » في منشأة فردية أو في شركة يكون فيها شريكاً 
بماله وعمله » لكونه صغيراً أو يتيماً أو مشغولاً أو قليل الخيرة أو 
عديمها » ولا يشترط بالضرورة أن يكون غبياً ( قارن الهداية ۲١۴/۳‏ ) . 


القرضص العام : 

قد تحتاج الحكومة إلى مال لغرض إداري أو اقتصادي » فتلجأ 
إلى الضصرائب أو القروض أو الإصدار النقدي . ولا ريب أن 
الحكومة » في ظل الإسلام » يمكنها أن تلجأ إلى الاقتراض بدون 
فائدة » من الناس » وقد فعل الرسول ئي ذلك » إذ اقترضص من 
المياسير 3 معا زكأة عامين أو VD‏ ( الميسوط للس رحسي ا +0 « 
وشفاء الغليل للغزالى ص ۲٤١‏ » والاعتصام للشاطي, ۱۲۲/۲ ۔ ٠١۳‏ » ونيل 
الأوطار للشوكاني 0/5 ). 

وتعجد عند الجويتى ( ۔ ٤۷۸‏ هھ ) والغزالى ( 0٠0ه.‏ ) والشاطبى ( ۔ 


۹ه ) بعض التفصيلاات . 


كما يمكن للحكومة » في ظل الإسلام » أن تلجأ إلى التمول 
بالقراض » وهذا في الحالات التي تسمح باشتراك الأفراد في الملكية 


لكن إذا وجدت الحكومة أن قرضها لا يكتتب فيه أحد بالمجان » ولم 
ترد أن تجبرهم عليه » وأن الفرض من التمول لا يسمح بدخولها في شركة 
مع الأفراد » فهل يجوز لها أن تصدر قروضاً أو سندات عامة بفائدة ؟ 
وبعبارة أخرئ هل يكون للقروض العامة في الربا حكم مختلف عن 
القروض الخاصة» مشابه للحكم في البيوع المؤجلة وتقويم المشروعات؟ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله كه أن أجهز 
جیشا : قفدت الابل . اتأمرني أن آل 3 لالس ( وفي 'رواية : 
إل إل الصدقة ( رواه أحمد في مسنده ۱۷۱/۲ > والحاكم في المستدرك 
ov f‏ 3 وأبو داود f‏ ؟ 6 زالبيهقي TAA gy YAY /o‏ ¢ وانظر فتح الباري 
)2 


رأئ البعض أن هذا القرض ١‏ الربوي » جاز لأنه قرض عام لبيت المال 
( إعلاء السنن 7975/١5‏ ) . وربما كان جوازه للضرورة › أو للحاحة 
العامة » بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات » وقاعدة الحاجة 
العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة . 

وقد طرحت هذه المسألة الشائكة في مب وة الوعي الإسلامي الكويتية 
عدد جمادئ الآخرة ۰ھ كما طرحتها على أنظار العلماء فى 
المجمع الفقهي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ٠١‏ 
رجب ١٠5١اها.‏ ْ 

ولا تزال المسألة قيد البحث والدراسة > ولا يزال الحديث المذكور 
( البعير بالبعيرين ١‏ لم يجد حت الآن من درسه دراسة نقلية وعقلية وافية » 
لا من الفقهاء ولا من الاقتصاديين . وربما استشهد به بعض العلماء عليا 
جواز البيع بالتقسيط » وهو استشهاد في غير محله » وغيره يغني عنه . 


ا 
IN‏ 
سے 


دور المدخرات المصرفية في تمويل عمليات الاستثمار والتدمية : 

الفرد يستهلك » وقد يدخر » مكتنزاً أو مستثمراً » وقد يكتفي 
باستشمار مدخراته » فيمول استثماراته تمويلاً ذاتياً » وقد يلجأ إلى 
استثمار مدخرات الآخرين . 

كذلك المشروع قل يدخر محتفظأ ٠‏ بجزء من أرباحه في صورة 
اجتياطيات » حتئ إذا ما استثمر استخدم احتياطياته لتمويل استثماراته ‏ 
تمويلاً ذاتياً . وقد يلجا المشروع إلى استثمار مدخرات الآخرين ؛ إما 
مباشرة بالاتصال بأرباب المال » إذ يصدر قروضاً أو أسهماً » وإما بصورة 
غير مباشرة » عن طريق المصارف ٠‏ إذ يقترض منها ما يحتاج إليه . 

إن عمليات الإنتاج والاستثمار والتنمية لا بد لها من مال » فكل إنتاج 
يحتاج إلى عناصر إنتاج يتم التأليف بينها بنسب ملائمة : مال وعمل . فلا 
يكفي مال بلا عمل » ولا عمل بلا مال . 

ومن الملاحظ أن بعض البلدان الإسلامية ( النفطية ) تفيض في عنصر 
المال » وتعيجز في عنصر العمل ؛ وأن بعض البلدان الإسلامية تفيضس في 
عنصر العمل » وتعجز في عنصر المال » فالأولى بلدان فائض مالي › 
والأخرئ بلدان عجز مالي . الأول تستثمر جزءاً كبيراً من فائضها في 
مصارف أجنبية » والأأخرئ تقترضص بالفائدة من هذه المصارف الأجنبية 
وسواها . فمن المناسب إذن أن يقوم تعاون بين الفريقين المسلمين » بما 
يحقق التكامل بينهما والتقارب ( لا سيما فى ظل هذه الاتجاهات العالمية 
نحو التكتل والوحدة ) » ويما يساعدهما 3 على إقامة علاقاتهما وفق 
الإسلام . ) 


المصارف : 


يستطيع الإنسان أن يقرض نقوده مباشرة إلى المشروعات » كما 
يستطيع أن يقرضها إلى المصارف أولاً > لتعيد إقراضها ثانياً إلى 
المشروعات . فالمصارف تنهض إذن بدور الوسيط ( المالي 
المتخصص ) بين المقرضين والمقترضين . نعم ربما يكون عائد المقرض 
في حالة الإقراض المباشر أعلى منه في حالة الإقراض المصرفي › كما قد 
يكون عبء المقترض في حالة الاقتراض المباشر أدني منه في حالة 
الاقتراض من المصرف ٠‏ والمقصود بالعبء هنا العبء المالي » إلا أن 
المقرضين قد يفضلون الإقراض إلى المصرف » لأنه أملاً ( أعلى ملاءة ) 
وأقدر علئ توزيع المخاطر » والمقترضين قد يفضلون الاقتراض من 
المصرف لأنه أسهل وأسرع 1 

ولئن كانت هذه هى الوظيفة الأول للمصرف (الائتمان : قرضاً 
وخخصماً وكفالة ) » إلا أن هذا لا يمنع من قيام المصرف بوظائف أخرئ 
ثانوية » مثل قبول ودائع الأمانة ( = تأجير الصناديق الحديدية ) وتحصيل 
الأوراق التجارية وقسائم الأرياح وإجراء الحوالات والمّصّارفات وتقديم 
المشورة والتوسط في الاكتتاب بالأسهم وغير ذلك ٠‏ 

وقد إستطاعت المصارف » لا سيما التجارية منها » أن تتخلق النقود 
( المصرفية الائتمانية ) » فالوديعة ( = القرض الدائن ) تخلق القرض 
( المدين ) ٠»‏ والقرض ( المدين ) يخلق الوديعة ( = القرض الدائن ) . 
وبما أن هذه المصارف لا تحتفظ إلا باحتياطي نقدي جزئي ٠»‏ فإنها 
تستطيع تكبير ( = مضاعفة ) حجم الودائع والقروض › أى حیجم 
الائثتمان › أي تستطيع خلق النقود يما يتناس مع -صجم المعاملدت 


ع 8 
والأنشطة الاقتصادية ‏ 


1A 


وهذا يفيد أن المصارف تعمل بآلية من شأنها زيادة حجم المدخرات . 
فإذا كان الاحتياطي النقدي مثلاً هو الخمس ١/ه‏ » وكانت الودائع الأولية 
( - الأصلية ) ٠٠١‏ » فإن مجمرع الودائع ( الأولية + المشتقة ) تصبح 
60٠02 ۵١ × ٠٠١‏ ء المشتقة منها تساوي ٤٠١ = ٠٠١_0٠١‏ » والعدد © 
هو ضاعف الائتمان » وهو مقلوب كسر ( نسبة ) الاحتياطي النقدي ٠‏ 
الذي هوال 5/١‏ . 1 


وعل هذا الأساس » فإن الترخيص لفرد أو لشركة بإنشاء مصرف 
يعتبر امتيازاً عظيماً > لأن المصرف يعمل › إل حد كبير » بأموال الغير » 
فتشكل هذه الأموال « رافعة » عظيمة للأرباح » لا يمكن تحقق مثلها 
سهولة بممارسة أنشطة أخرئ . وهذه الميزة نفسها هي التي تغري البعضر 
بممارسة الأعمال المصرفية في الظلام ( بدون ترخيص حكومي ) » في 
الأسواق السوداء . وهذه الميزة نفسها هي التي دعت بعض العلماء › 
مسلمين وغيرهم > إل اقتراح منع المصارف التجارية من خاق النقود 
( بغرض احتياطي نقدي كامل | ٠٠٠١‏ )ء أو إلى المناداة بتأميمها » أو إلى 
ضرورة إشراك الجماعة » أو اختصاصها » بأرباح إصدارها . 


المصارف الإسلامية 1 

غير أن المصارف الإسلامية » باعتبار الفائدة حراماً » لا تسة ؛ .م أن 
تقترض ١‏ من المودعين ( وتقرض ( إلى المشروعات 4 7 فلو ليجات إل 
القرض لكان عليها أن تقعرض وتقرض مجاناً بلا فائدة . ولا مصلحة ولا 
حافز للمصارى أن تقوم لتتعامل خيرياً بالمجان . 

ولهذا عدلت المصارف الإسلامية 2 عن القرض 2 القَرا گن (ع 
المضارية ) 0( فهى ل الق ' الودائع لا بالفائدة 4 بل زاء رة من الريعم 


2۹ 


تحدد نسبتها » لا مبلغها » مقدماً . وتمنح التمويل لا بالفائدة » بل لقاء 
حصة من الربح تحدد نسبتها بالطريقة نفسها 

وهذا لا يعني أن المصارف الإسلامية تقتصر في عملياتها الدائنة 
والمدينة علئ القراض ( = المضاربة ) فحسب » بل إنها تمارس عمليات 
أخرى » كالإجارة والمرابحة والضمان . وهي في الواقع العملي آخذة في 
التنازل المتزايد عن عمليات القراض إلى عمليات المرابحة » أي عن 
عمليات المشاركة إلى عمليات المداينة . فهي تشتري السلع بثمن نقدي 
وتبيعها بثمن مؤجل » لتكسب الفرق بين الثمنين . ثم إذا ما ماطل العميل 
في الدفع » ربما فرضت عليه غرامة تأخير . 

لاريب أن انتقال المصارف الإسلامية من الشركة إل ئ الدين إنما يعني 
السير في طريق العودة إلى التشابه مع المصارف اللقليدية . الت 
المصارف تاجرة نقودٍ وديون ؟ 9 

ولا ريب أن قيام المصارف الإسلامية يعتبر خطوة جريئة رائدة » إلا أن 
محافظتها على الأصالة والتميز والوضوح صار مَطلباً ملحاً . أما البعض 
الذي يبد ذرائم وحجبجاً للدفاع المتحمس عن المرابحات والمداينات 
فأخشيا أن .يكون قد نسي ما كان يبليه أنصار الفائدة دفاعاً عنها . 
يدري ؟ لمل تلك الذرائع والحجج تخدم المصارف التقليدية أكثر 8 
تخدم المصارف الإسلامية » و والله أعلم . 


حاتم ` 


هناك دوافع مشروعة للادخار 2 ل١‏ تقتصر على طالب الربح فقول » 
ويمكن أن بزيك الادخار بزيادة الدخل 4 أو بنقصاأن الاستهلة"ا: 34 
وللؤسلام وسائتل للتآثير الإيجابي على كل من المتغيرين . 
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وفيما عدا الأغراض المشروعة للادخار » فإن المقادير المتبقية منه 
تعد ادخاراً عقيماً غير منتج ٠‏ اكتنازاً ممنوعاً » وحتئ في مجال الأغراض 
المشروعة للادخار » من الممكن استثمار المدخرات في أصول إنتاجية › 
أو وضعها » إذا كانت نقدية ٠‏ في حسابات استثمارية حالة أو مؤجلة 
لأجال مناسبة » ووجود مثل هذه الحسابات يقلل من فرص الاكتناز . 
والكانز آثم لا سيما إذا منع الزكاة وحقوق المال . 

وفي تقويم الاستثمارات والمفاضلة بينها » أوضحنا إسهام علماء 
المسلمين في بيان أثر الخطر » والزمن » والمنفعة ( تكلفة الفرصة ) . 

ومع أن الفائدة حرام في الإسلام » إلا أن تغير معدلاتها ليس له من 
تأثير يذكر على الادخار والاستثمار » وآن المال لا يقدم عادة للاستثمار 
على أساس القرض المجاني » بل على أساس القراض » ذي الربح 
المحتمل . ومع أن الفائدة على القرض حرام » ومن ثم ليس للزمن قيمة 
إلا قيمة الثواب » غير أن للزمن قيمة مؤكدة في كل من البيوع المؤجلة 
وتقويم المشروعات . 

وتساءلنا » بالاستناد إلى بعض النصوص › عما إذا كان يمكن 
للدحكومة » استثتاءًٌ من أصل حرمة الربا في القرض » أن تقترض بفائدة › 
لأجل الضرورات والحاجات العامة . ولايزال هذا التساؤل موضم فحص 
وتأمل . 

قد يستثمر الإنسان مدخرات نفسه » أو مدخمرات غيره التي يستطيع 
الحصول عليها » إما من أصحابها مباشرة + أو بالواسطة: من طريق 
المصارف . إن للمصارف وظيفة قد لا تستطيع النهوض بها وسائل أر 
مؤسسات أخرئ قائمة . وتضطلع المصارف التتجارية أيضاً بوظيفة خلق 
النقرد الكتابية ( = نقود الودائع ) » مما يجعل للمصارف دوراً خطيراً . 
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ولأصحابها امتيازاً كبيراً » ولهذا انقسمت الآراء حيال هذه الوظيفة بين 
مانع لها أو مجيز » ثم انقسمت آراء المجيزين حيال أرباح الإصدار 
الناجمة عن هذه الوظيفة » بين قائل بتركها للمصرف » أو بمشاركة 
الجماعة له فيها » أو باختصاص الجماعة بها جميعاً . 

وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية بأنها من الناحية 
النظرية » عدلت عن القرض إلى القراض أي عن المداينات إلى 
المشاركات » ولكنها من الناحية العملية ما فتكت تبرر عدولها عن 
المشاركات إلى المداينات » كالمرابحات والمؤاجرات التمويلية . 


0f 
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جر( ی 
(مم 9ود 


أنهر اج 


ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري » بيروت 8 دار المعرفة 3 لخ .ل 

-ابن حزم : الأخلاق والسير في مداواة النفوس » بيروت : دار الأفاق الجديدة › ط 
PA =A ۳‏ . 

-أبن عبد السلام : العز» توعد الأسكام في مصلح الم ا » بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعل ١‏ بیروت :دا ر الجيل » ط 5 3 هع PIA‏ 


- ابن العربي : أحكام القرآن » بتبحقيق محمد علي البجاوي » ؛ بيروت:: دار الفكر » 


د . ل . 
أبن قدامة : المغنى مع الشرح الكبير ؛ بيروت : دار الكتاب العربى ۽ ”اه ع 
15م . 


أبن القيم : كتاب الجواب الكافي لمن سال عر الدواء الشافي ؛ سروت : دار 
الندوة العجديدة Ato hb.‏ 


- أبو داود سنن أبي داود 4 بعناية ميحمد معحيي الدين عبد الحميد ( القاهرة  :‏ 
إحياء السنة النبوية د . ت . 

-أحمد : مسندالإمام أحمد » بيروت : دار الفكر » ط ۲ »> ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م . 

ج. البخاري : صحيح البخاري 4 القاهرة : دار ألحد يث 3 2 ا 

-البيهقى : السئن الكبرئ » بيروت : دار الفكر »د .ات . ٠‏ 

- الجويني : غياث الأمم في التياث العم ( الؤيائي ) » بتحقيق عد العظ بم الديب » 
القاهرة : دار الأنصار » وأ ٤١١‏ اه. 
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د الحاكم : المستدرك على الصحيحين في الحديث » بيروت : دار الفكر » 1798ه 
= 1۹۷۸م . 


دنيا » شوقى : تمويل التنمية فى الاقتصاد الإسلامى » بيروت : مؤسسة الرسالة › 
6ه 1184م. ظ 
السرخسي : المبسوط » بيروت : دار المعرفة » ط " ۲ 115944ه = 1918م . 


الشاطبي : الموافقات » بتعليق عبد الله دراز » القاهرة : المكتبة التجارية الكبرئ › 


د . لت . 
الشافعي : الأم » القاهرة : طبعة الشعب »د . ت . 


-الصذر : محمد باقر : اقتصادثا 4 بمروات : دار التعارف » ط ١7‏ » ام = 
م 


عبد العزيز ؛ شعبان فهمي : رأس المال في المذهب الاقتصادي للوسلام ٤‏ 
٠‏ القاهرة : الاتحادالدولى للبنوك الإسلامية » د . ت . 


98 عفر ٠‏ محمد عبد المنعم : نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام ». الدخل 
والاستقرار » القاهرة : الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 2 ١ه‏ -61ؤام. 


العوضى » رفعت السيد :چ الادخار والاستثمار فى الاأقتصاد الإسلامى › 
القاهرة : الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية » د . ت . 


- الغزالى : شفاء الغليل فى بيان الشبّه والمُخيل ومسالك التعليل » بتحقيق محمد 
الكبيسى » بغداد : مطبعة الإرشاد » د . ت . ظ 

المرغيناني : الهداية شرح بداية المبتدي ٠‏ القاهرة : البابي الحلبي » د . ت . 

سدم : صحيح مسلم بشرح النووي القاهرة : طبعة الشعب ¢ ك ت ' 

- المصري : رفيق يونس : أصول الاقتصاد الإسلامي » دمشق : دار القلم , 


یروت : الدار الشامية 4 5ه 1986م . 


: الأموال القيمية هل فيها ربا ؟ محاولة للبحث عن حدود دقيقة للربا المحرم ؛ 
ماله بمجلة الوعي الإسلامي › الكويت ؛ العدد 5 ٠‏ جمادق الأخرة 
١5٠١‏ اه ؛ يناير ۱۹۹۰م »> ص٤٤‏ ذ؛ٌ . 


س بيع التقسيط › دمشق : دار القلم › بيروت : الدار الشامية »> 2١١‏ ١ه‏ م 


م 

: الربا والحسم الزمنى في الاقتصاد الإسلامى » جدة : دار حافظ » 1١١٤٠ه‏ - 
7م . : 

- المودودي » أبو الأعلئ : 'الربا » بيروت : مؤسسة الرسالة » 9494*؟١ه‏ = 
۹م . 


- يسري » عبد الر-حمن : دراسات في علم الاقتصاد الإسلامى ؛ الأسكندرية : دار 
الجامعات المصرية AA‏ ¢ . 

- يوسف » يوسف إبراهيم : استراتيجية وتكنيك التنمية الاقتصادية في الإسلام » 
القاهرة : الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية PAI‏ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وبعل › 

فإن البشر ينعمون في هذه الحيأة الدنيا بنوعين من الموارد : 

موارد حرة : كالهواء وحرارة الشمس وضوئها ومياه الأنهار والابار 
والبحار ومساقط المياه والغابات. . . إلى آخر هذه الموارد التى ليست 
مملوكة لأحد » ولا ثمن لها » مع أن قيمتها في حياة الناس حاسمة 

موارد ميحءودة : كالموارد الاستهلاكية والموارد الإنتاجية التي يتزاحم 
الناس علئ تملكها » ويتفاوتون في قدرتهم علئ هذا التملك » فمنهم 
الثري الذي يتمتع بمستوىّ عالٍ من الإشباع »> ومنهم الفقير الذي هو 
محروم حتول من الكفاف وسد الرمّق . 

ويحاول الفقير أن يدير موارده » بحيث يحصل منها على أفضل منفعة 
ممكنة » ه ی سد حاجاته وحاجات عياله . وهذه هي المشكلة الاقتصادية 
التي بحس بها الفقير » ولا نكاد تحتاج إلى بيان ٠‏ 

ومع أن الثري يعيش فى رغد نسبى » إذا ما وزنت حاجاته بموارده › 
إلا أنه يشعر دائماً بالحاجة أيضا إل حسن إدارة هذه الموارد » واستغلالها 
الاستغلال الأمثل » من أجل تعظيم منفعته منها » ومن أجل منافسة 
الأخرين شي تسيو مستو أه المعاشي ومركزه الاجتماعي : 
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وليس معن الثراء في الإسلام » ولا في الاقتصاد » أن يبذر الثري 
ثروته يميناً وشمالاً » ذلك لأنه مسؤول اجتماعياً » ومسؤول دينياً ٠‏ ففي 
الحديث الشريف قوله ب : « لن تزول قدّما عبد يوم القيامةٍ حت يُسأل 
عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله 
من أين اكتسبه » وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه » » رواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح . 

ويتميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم بأنه نظام مستہد 
من الدين الإسلامي والقيم الإسلامية » كالعدالة » والشورئ » والصبر . 
والمسؤولية » والاستقلالية والبعد عن التقليد الأعمئ . 

وبما أن الموضوع يتعلق بالنظام الاقتصادي » فلا بد من معرفة موقف 
الإسلام من الأركان الثلاثة التي يقوم عليها كل نظام اقتصادي › ألا 
وهي : الملكية » والحرية » والتوزيع . 


الملكية : 

الملكية في السلا ليست ملكية عامة كما هو الغالب في الاقتصاد 
الاش شتراكي 3 ولا ملكية خخاصة كما هو الغالب في الاقتصاد الرأسمالي . 
٠‏ إن للملكية في الإسلام أصولاً ثلاثة هي : الملكية الخاصة »٠‏ والملكية 
العامة » وملكية الدولة َ ولكل واحدة من هذه الملكيات نطاق ملد » 
ووظيفة مستقلة . 

والملكية الخاصة هى ملكية الأفراد والشركات » والملكية العامة هى 
ملكية الجماعة . ظ 


ولعل )1 الأرض 0 دضع مثال للتمريق بين الملكيات الثلاث . 
فالأرض الى بي أصلم عايها هيا هي ملك حاص لهم بانماق الفقهاء 3 
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والأرض العامرة طبيعياً كالغابات هي ملك عام لجماعة المسلمين ( وقف 
عام ) » والأرض الموات هي ملك للدولة . ويتضح الفرق بين الملكية 
العامة وملكية الدولة في أن الملكية العامة لا يجوز للدولة أن تتصرف بها 
باع باتع ته لحل » أما ملك الدولة فيجوؤ للدولة أن تصرف 
بها > فتبيعها أو تقُطعها وفقاً للمصالح الشر 


العحرية : 
الأصل في النظام الاقتصادي الرأ سمالي هو الحرية »› والأصل في 
النظم الاقتصادية الاشتراكية هو التدخل ( تدخل الدولة ) » أما في 
الإسلام فهناك أصلان : أصل الحرية » وأصل التدخل أي هناك » كما 
ذكرنا أيضاً في باب الملكية > نطاق لكل من الحرية والتدخل » وإن كان 
النظام الاقتصادي الإسلامي اميل إلى الحرية الاقتصادية والمنافسة 
( الشريفة » منه إلول التدخل الاقتصادي من جانب الدولة . 
غير أن مفهرم الحرية الاقتصادية في الإسلام مختلف اختلافاً جذرياً 
عن مفهوم الحرية الاقتصادية الرأسمال ة » ولا سيما في واقعها التطبيقي : 
حيسث النزوع فيه إلى الاحتكارات الكبسرئ ( الشركات المتعددة 
المبعنسيات ) ؛ مع ما في هذا من تقييد كبير للحرية والمنافسة . 
إن الإسلام إذ أعطو للناس حرية الإنتاج والاستهلاك والعمل » إنما 
قيدهم في الوقت نفسه بآداب الإسلام » وزودهم بالأدوات التي تجعل 
ر حقيقية لا مجر شعارات زائفة . فقد حرر الإسلام الناس 
قر دای والجهل والخوف والظلم والطغيان والشرك والعقائد 
الغاسدة . فليس واحد من أصحاب السلطان ولا أرباب الأموال والأعمال 
هو الرازق ٠»‏ إنما الله تحال هو الرازق » المانح ت المحيى 
المميت » يَبْسط ر ويشير ٠‏ ويعقفضن ريرفع ويعطي ويمع . . 
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إن حريتنا الإسلامية هي الحرية التي حماها رسول الله بيه بقوله : 
0 وأيم الله لو أن فاطمة بشت محمد سرقت لقطعت يدها » ( رواه الشيخان 
وغيرهما ) » وصانها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله : « القوي فيكم 
عندي ضعيف حت آخذ الحق منه » والضعيف فيكم عندي قوي حت اخحذ 
الحق له» » وأعلنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : « متئ 
استعبدتم العاسَ وقد ولدثهم أمهاتهم أحراراً ؟ » 


التوزيع في النظام الاقتصادي الإسلامي يتجلول على ثلاثة مستويات 

# الأول : توزيع الثروات ؛ 

الثالث : إعادة التوزيع . 

وينبني التوزيع الأول على الكفاءة » الواقعة أو المتوقعة ( جهاد › 
مسادقة 4 إحياء ) . وينبني التوزيع الثاني عل المعاوضة 34 والتوزيع 
الشالث علي الحاحة ( كالصدقات ) » أو علي الصلة ( كنفقات 
الأقارب ) » أو علي الدعوة ( كتأليف القلوب ) . 

وید خل في التوزيع الأول : توزيع الأرض 3 والغنائم المنقولة 3 
والمعادن 4 والمياه 4 والكاة 4 والنار . 3 8 كمأ يدخل فيه الكلام عن 

أما التوزيع الثاني فهو توزيع العوائد على عناصر الإنتاج : 

* فالأرض تجوز إجارتها بأجر معلوم » كما تجوز مشاركتها بحصة 
من الناتج ( مزارعة أو مساقاة ) . 


* والعمل يجوز أن يكون له أجر معلوم » كما يجوز أن يشترك بحجصة 
من الناتج » كما في المزارعة والمساقاة » أو بحصة من الربح الصافي كما 
في المضاربة » كما يجوز للعمل عندي أن يجمع بين الأجر والشركة . 

* ورأس المال في الإسلام نوعان : 

رأس مال قِيْمِي » كالدابة والسيارة والعقار والآلة » وهو رأس المال 
القابل للإجارة يجوز تأجيره بأجر معلوم » كما يجوز تأجيره بحصة من 
الناتج أو من الربح . ظ 

- رأس مال مثلي » كالنقود والقمح والشعير » وهو رأس المال القابل 
للقرض » يجوز إقراضه ولكن بدون ربا » ويجوز أن يشترك بحصة من 
الربح الصافي . وهو » على خلاف العمل » لا يجوز أن يجمع بين الأجر 
والحصة » لما في ذلك من شبهة الربا . والربا في الإسلام من المفاهيم 
الدقيقة » فالزيادة المشروطة علئ القرض ربا حرام » في حين أن الزيادة 
المشروطة على البيع حلال » كما في بيع السلم وبيع النسيئة » ذلك بأن 
للزمن حصة من الثمن » كما يقول الفقهاء . 

وكما أن للعمل ولرأس المال أن يشتركا بحصة من الربح » فكذلك 
نرئ أن للمخاطرة » بوصفها عاملاً تابعاً من عامل الإنتاج » دوراً في 
الكسب والتوزيع › فالعامل قد يأخذ أجراً محدوداً إذا لم يتحمل 
مخاطرة » ولكنه إذا تحمل مخاطرة » أخذ حصة من الربح يتوقع أن تزيد 
علي أجره المعلوم » وهذه الزيادة إنما هي في مقابل الميخاطرة . 

والخسارة المالية في الشركات إنما تقع دائماً على عاتق رأس المال ؛ 
ولا يتحمل العمل منها شيئا . 

وبهذا ترئ أن الإسلام لم ينظر إلى عوامل الإنتاج نظرة واحدة » بل 
كانت له نظرة مشتلفة إلى كل منها » ف+ركز العمل فوقٌ مركز المال » إِذ 
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جاز له الأجر » كما جازت الشركة »> بل جاز له الجمع بينهما » قال 
تعالي : ##ة وذ كرابن اد [الإسراء : ]۷١‏ . ومركز المال القَيِمِي رق 
مركز المال المثلى ) فالمال القيمي جاز له الأجر » كما جازت له 
الشركة »› أما المال المثلي فلا يجوز له الأجر » إنما تجوز له الشركة 
فقط . 


ع س0 ماد 
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نكتفي بهذا القدر في الكلام عن النظام الاقتصادي في الإسلام » إنما 
هي إشارات ولمع لا يتسع المقام لتفصيلها » ولتفصيلها مواضمٌ آخخر ؛ 
والحمد لله رب العالمين : 


١1١ 


21 
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شل للربج حد عضي 


بف 


مقلمه : 

تحديد الأرباح فيه معن التسعير » إلا أنه يختلف عنه من حيث إن 
تحديل سعر ألو سحدة المبيعة يو حد سعر الو -جلة 3 ولكنه لا یو حد ربح 
الوحدة » لأآن تكاليف الإنتاج تختلف من منتج لاخر ( يلاحظ أن التاجر 
يعد منتجأ بالمعن الاقتصادي ) › وسينتح المنتح الوحدة المسعرة ما دام 
سعرها يغطي تكاليف إنتاجها » ويترك للمنتج هامشاً ربحياً مقبولاً له : 


حول معني السؤال : 

السؤال المطروح يحتمل أكثر من معني : 

١‏ المعنئ الأول : تحديد ربح الوجدة المبيعة بواسطة الدولة . وهذا 
يمكن:أن يأخذ صورة تحديد هامش معين لربح الوحدة . فإذا كان الهامش 
١‏ مثلاً » وكاز نت تكلفة الوحدة ٠٠١‏ > كان الثمن الميحدد للوحدة هو 
٠‏ . فإذا اخدلفت تكاليف المنتجين اختلف سعر الوحدة المييعة في 
السوق » وكان لها أكثر من سعر 

5 المعنى الثاني : تحديد ربح الوحدة المبيعة بواسطة المنتج نفسه 
( ديانياً ) » كأن يتحرج المنتج أو البائع من أن تزيد أرباحه علي حد 
معين » بحيث ير أن تجاوزه لهذا الحد يدخله في حد الربح الفاحش . 

۳ المعنى الثالث : تحديد الريح الكلي للمنتج أو التاجر » بحيث إن 


a rn n 


———— 


1 ورقة مقدمة إلى المتجمع الفقهي برابطة العالم الإسبلامي ؛ 8ه - 19844م. 
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الربح الفائض ( - الزائد على الحد ) لا يكون من حق هذا المنتجح أو 
التاجر » بل من حق جهة أ أخترى : المقراء مثلاً » أو الدولة ( ضريبة /٠٠١‏ 
على الأرباح إذا تجاوزت حداً معيناً ) . 

وأرجح أن المقصود بالسؤال هو المعنيان الأولان » دون المعنى 
الثالث . ومع ذلك في السو ال شي ء من الغموض والوبهام 
لا نعرف السائل » كما لا نعرف حدود السؤال » برغم أهمية ذلك فى باب 
المفتي والمستفتي » وأهميته أيضاً في توجيه الجواب . وبسطه أو 
اختصاره . 


تلمس الجواب في أبواب الفقه الإسلامي 

- ( في الشريعة الإسلامية جاء النهي عن الاحتكار والخلابة‎ -١ 
›» الخديعة ) 5 والغبن »> والدنجش . والغش » والغرّر » والظلم‎ 
والضرر » والضرار ( = مقابلة الضرر بالضرر ) » وأكل أموال الناس‎ 
. بالباطل . . . إلخ‎ 

> كما جاء الأمر بالحق » والعدل » والاحسان » والاعتدال‎ ١ 
. والنصح » والسماحة في البيع والشراء وغيرهما‎ 

7 وقررت الشريعة مبدأ التراضي في العقود والمعاملات ؛ والبعذ عن 
الإكراه والقسر والإثهام . 

4 كما ورد الحديث النبوي الشريف في عدم التسعير . واتفق الفقهاء 
علا مبدأ عدم تدخل الدولة في الأسعار . وأجاز بعضهم التدشل في 
حالات استئنائية محدودة » كالاحتكار والاضطرار والتواطو والميجاء 
والأزمة . 


وعند د ل اد من أن يكون التسعير عادولا يراعي مصلحة الطرفون : 


١ 


لبائ والشاري 4 فليس أحدهما أول بالرعاية من الآ . والسعر العادل 


1 لمحة مفيدة في هذا الباب من علم الاقتصاد : 

- يرىٰ الاقتصاديون أن تحديد أثمان المنتجات ( = السلع 
والخدمات ) إذا كان الثمن المحدد فيه أعلى من تمن التوازن ( = الثمن 
الحرّ » الذي يتحدد بتفاعل قوئ العرض وقوى الطلب ) في السوق 2 
فهذا التحديد شكلى لا أثر له » إذ لا يتعارض هذا الثمن المحدد من 
السلطة مع ثمن التوازن المحدد بصورة طبيعية في السوق . أما إذا كان 
الئمن المحدد أقل من ثمن التوازن » فهذا من شأنه زيادة الكميات 
المطلرية من السلعة » وتقصان الكميات المعروضة متها وحدوث عد 
فى هذه الكميات المعروضة › مما يؤدي إلى عدم إمكان تلبية الطلب 
كله » ونشوء طوابير انتظار » ونشوب مشاكسات بين الباعة والمشترين › 
يشي رة بين الت ر ومرائبي الصعيرة : وو جرد مستها كين پان 
لسوداء » أي شمن أعلن من ثمن السعيرة » وهذا يعني قشلا فی سيا 
التسعير » تزداد نسبته بازدياد الكميات المبيعة فى الأسواق السوداء . وهو 
ما عبّر عنه فقهاونا القدامين بعبارات قريبة من هذه العبارات . 

5 يتحدث الا قتصاديون الوضعيون » في نظرية الإنتاج ؛ عن ١‏ تعظيم 
أرباح المنتجين )أي محاولة المنتجين تحفيق أعظم ربكم ممكن ) › فی 


مقابل حديثهم » في نظرية الاستهلاك » عن ١‏ تعظيم منافع المستهلكين ) 
في نظطرية التوزيع ؛ عن( الأرباح العادية » و( الأرباح غير العأدية ») . 


IYE 


التكاليف » علئ أن يدخل في هذه التكاليف التكاليف الصريحة والضمنية . ' 
والمقصود بالصريحة هو ما يدفع منها بالنقد فعلاً » والمقصود بالضمنية هو 
ما يحسب لصاحب العمل من أجر مثْله في السوق » وما يحسب للأرض أو 
للعقار من كراء المثل » إذا كان ملكاً لصاح العمل » غير مستأجر » 
فالربح الناجم من الإيرادات » بعد طرح هذه التكاليف كلها » هو ما يسمئ 
بالربح الاقتصادي » تمييزاً له عن الربح المحاسبي الذي يكون أكبر من 
وهلا الربح الاقتصادي هو عائد المخاطرة 4 والابتكار . وما أن 
حصة الابتكار من الربح -حصة مو فته تؤول إلى الاضمحلال والتلاشي 3 


i‏ لم يتجدد هذا الابتكار باستمرار » فإن الربح يبق بصورة أساسية 


وعادية عائد المخاطرة . 


الخلاصة : 

في ضوء ما تقدم من مذكرات خاطفة › أقترح أن يكون قرار مجلس 
المجمع الموقر علي مثل هذه الصورة : ظ 

(١‏ لم يحدد الإسلام للربح » من حيث المبدأ » حداً معيتاً » ولا حداً 
أعلئ » ولا حداً أدنل » وكذلك الأمر في كل نظام اقتصادي جر . 


ر 


فالسلعة الواحذة قل يكون رممحهاأ كبيراً في بلد معنن »© وصغيرأ قي بلك 
آخر » يسبب أن مستوئ المعيشة في البلد الأول أعلى منه في البلد 
الاخر » هذا إلى أسباب أخرئ لا نرئ التطويل بذكرها . 

غير أن تطبيق آداب الإسلام في المعاملات 6 وقواعد المنافسة في 
الاقتصاد › يمنع من تحقيق أرباح فاحشة غير مقبولة 1 . 
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وأوصي المجلس الموقر بألا تكون صياغة القرار » في حال 
الموافقة » على مثل هذه الصورة : 

« ليس للربح حد أعلئ في الإسلام » . لأن هذه العبارة مع صحتها » 
إلا أنها تكون مو ضع استخلال من خصوم النظام الاقتصادي الإسلامي » 
وموضع توهم من عامة الناس » والله أعلم بالصواب . 


1١11 
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صيغة السؤال : 
. صرف النقود في المصارف ٠‏ هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي 


يتسلمه مريد التحويل ؟ وهل يكتفئ بالقيد في دفاتر المصرف لمن يريد 
استبدال العملة بعملة أخرئ مودعة فى المصرف ؟ 


العحواب : 

المعلوم من الأحكام الشرعية أن الصرف > أي تبادل العمّل ( - 
العَملات ) » يجب أن يتم يدأ بيد » » أي حالاً في مجلس العقد 
تأخير ولا تأجيل » بل يدفع نقداً ويقبض نقداً . والسؤال هنا : هل يجوز 
أن يدفع نقدأ إلى المصرف ويقبض المُعَادِلَ من النقد الاخر من المصرف 
بشيك ؟ أو أن يدفع إلى المصرف نقداً بشيك ويقبض منه نقداً آخر بشيك ؟ 

لو كان الشيك نقوداً » لما كان ثمة تردد في القول بالجواز . لكن 
الشيك لا يعتبر نقوداً » لا في نظر المسلمين » ولا في نظر أهل الاقتصاد 
والقانون » بل هو وسيلة ( = ورقة تجارية ) لتداول ما يسميه رجا 
الاقتصاد ب ١‏ النقود الكتابية > ملميسمنية #ندمدوه ( = قود الودائع » 
والمقصوه بالودائع هنا على أرجح الآقوال : الودائع الجارية 
لا المؤجلة ) . ونقود الودائع هذه هي أحدث وأهم أنواع النقود في النظم 
النقدية الحديئة . وقد بيحث العلماء المسلمون المعاصرون ذ في نقود حديثة 


س 


(1) ورقة مقدمة إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي» 504١ه.‏ = ۱۹۸۹ م. 
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أخرئ » هي النقود الورقية » ولكني لا أعلم أحداً بحث » حتى الآن › 
في هذه النقود الكتابية . 

والنقود الكتابية هي النقود التي تصدرها المصارف التجارية » وسميت 
كذلك لأنها مجرد قيد كتابي في دفاتر المصرف . ولا تدخل في النقود 
القانونية ( = العملة ) » بمعنئ أن القانون الوضعي لا يجبر الناس على 
قبولها » كما يجبرهم على قبول النقود الورقية » التي تعتبر نقوداً إلزامية › 
لا يجوز لأحد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء بالالتزامات . 

وعلين هذا فإن الإجابة عن هذا السؤال لعلها تتطلب تحرير النظر في 
أمرين : 

٠ الشيك ليس نقداً ؛‎ -١ 

؟- الشيك وسيلة لتداول نقود تسم النقود الكتابية ( = نقود 
الودائع ) » وهذه النقود لا نعلم أحداً من فقهاء المسلمين وخبرائهم قد 
درسها دراسة جادة . وهى نقود تصدرها المصارف التجارية » لا الدولة 
( مالم تكن هذه المصارف التجارية مصارف حكومية مؤممة ) » والمأثور 
عن علماء المسلمين أن إصدار النقود من الوظائف السلطانية » لا يجوز 
لغير الإمام إصدارها . كما أن هذه النقود الكتابية تعتمد المصارف 
التجارية في إصدارها على الودائع . ويذكر بعض كتاب الاقتصاد الوضعي 
أنها خَلِقُ شيء من لا شي ء » وهذا غير صحيح › لأن أحداً لا يخلق شيا 
من لا شيء إلا الله » ولآن إصدارها غير ممكن إلا بوجود مقدار معين ( = 
احتياطي نقدي ) من النقود القانونية » يتمثل في ١‏ الودائع الأولية » . كمأ 
أن هذا الإصدار غير ممكن أيضاً إذا قام العميل بسحب الوديعة » وهو 
ما يسم في لغة أهل الا ختصاص ١‏ تسرب الودائع » . 


وتتلخص الية إصدار هذا النوع من النقود دان الودائع تخلق 8 
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القروض » والقروض تخلق الودائع › ويزداد حجم الإصدار كلما زاد 
حجم الاحتياطي النقدي » وانخفضت النسبة القانونية المطلوب المحافظة 
عليها من هذا الاحتياطي » ولم يكن هناك عوائق ( = أزمات ) مانعة من 
الإصذار . 


ولو كانت الودائع المصرفية ودائع حقيقية بالمعنئ الفقهي » لما أمكن 
للمصرف أن يتصرف بها » بإقراضها إلى الآخرين . وعندئذ يكون 
الاحتياطي النقدي ٠‏ . ولكن الودائع المصرفية أقرب إلى القروض 
منها إلى الودائع » بل هي قروض فقهاً وقانوناً » ذلك لأن المصرف 
يقترضها ويضمن رَدَّها . ومع ذلك فهي تحتفظ بشيء من الشبه بالودائع 5 
من حيث إن المصرف ملزم » في الفن المصرفي » بحفظ مقدار معين 
منها » هو الاحتياطي النقدي القانوني . 

وعليه فلو كان الاحتياطي النقدي المطلوب كاملاً )7٠١١(‏ 
لا جزئياً > وكانت القروض التي تمنحها المصارف لا ترتد إليها في صورة 
ودائع > فإن نقود الودائع لا يمكن إصدارها ٠‏ 

ولأخذ فكرة عن قدرة المصارف التجارية على إصدار هذا النوع من 
التقود » نقول بأن الاحتياطى النقدي إذا كانت نسبته المطلوبة هي 0/١‏ 
( الخمس ) ء فإن المصرف > بافتراض عدم التسرب › يستطيع إصدار 
نقود ودائع بمقدار خمسة أضعاف الودائع الأولية » فلو كانت هذه الودائع 
بمقدار ٠٠١‏ لأمكنه إصدار نقود ودائع ( أولية + مشتقة ) مجموعها 
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هذا وإن إصدار نقود الودائع في المصارف التجارية يعتبر من أهم 
وأخطر أنشطتها على الإطلاق » وهو نشاط ضمني » لا تنص عليه صراحة 
أنظمة هذه المصارف » ولوائح أنشطتها . 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيك » في غير مجال الصرف » لا غبار 
عليه شرعاً » فلو اشتريث سلعة ما » وسددت ثمئّها بشيك » فإن بائعي 
يستطيع تحصيل هذا الشيك من المصرف المسحوب عليه » نقداً أو 
بالتحويل من حسابي لحساب البائع . 

إنما المشكلة في الصرف » من حيث إن الصرف لا يجوز فيه التأخير 
أو التأجيل في القبض » فهل نعتبر قبض الشيك كقبض النقود ؟ 
إنه بالرغم من التحفظات التي أبديناها آنفاً » في هذا الباب » حول 
الشنك والنقود الكتابية » إلا أنه يمكن القول بأن الشيك نعم ليس نقوداً . 
ولكنه قريب منها » من حيث إنه حال الدفع » غير مؤجل » فلو قبضه 
قابض وتقدم به إلى المصرف المسحوب عليه دون إبطاء » لسدد إليه 
المصرف قيمته فوراً .. ولو اعترض معترض على الشيك بأنه قد يكون بلا 
رصيد >“ أي ليس له مقابل وفاء ( > مؤونة ) لد المصرف » لأمكن 
الجواب بأن هذا الخطر في الشيك لا يزيد على الخطر المحتمل في النقود 
الورقية أيضاً بأن تكون مزيفة . ولو قيل بأن الشيك متصل بنقود غير 
قانونية » بالمعنيل السابق ذكره » لأمكن الجواب بأن هذه ميزة لا سيئة › 
لأن التراضي ( علئ الشيك ) أفضل في الشرع من الإلزام ( بالنقود 
الورقية ) . 


الخلاصة : 

ادا اعتبرنا الشيك حوالة على مقترض أو وديع » أو توكيلاً بالقبض 3 
فلا يبدو فيه أي مشكلة شرعية تمنع من قبوله . 

ولكن إذا نظرنا إلى الشيك من حيث إنه وسيلة لتداول نوع من التقود 
تسم فى عصرنا ( النقود الكتابية ) ( = نقود الودائع ) فلا يمكن الحكم 
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عليه قبل الحكم عل هذه النقود . وهلا يحتاج إلى دراسة اقتصادرة 
وفقهية -حادة . 

ولعلي أميل 3 من باب الاستحسأن والتيسير › ولا سيمأ مع رسو سم 
العرف وعموم البلوى »› إل أن قبض الشيك يقارب قبض النقود » وما 
قارب الشيء أذ حكمه » وهو الجواز هنا » وإن كان الأصل أو القياس 
يمنع من هذا الجواز » لأن المعروف فقهاً هو التشديد على مبدأ التقابض 
لحين قبض الشيك من الصرف المسحوب عليه نقداً . 

كما أميل أيضاً إلى أن عميل المصرف إذا عقد صرفاً مع المصرف › 
فدفع العميل إلى المصرف نقداً ما. فسجّل له المصرف المُعَابلَ فى 
حسابه » فهذأ عندي.» والله أعلم 3 في حكم قيام المصرف بدفع النقود › 
ومن دم قيام العميل بأعادتها لاويداع فى المصرف »> ولا حاجة لهذه 
الإطالة الشكلية . 
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صيغة السؤال المطروح : 

الشرط الجزائى وصورته أن المدين إذا تأخر عن سداد الدين في المدة 
المجددة بينهما > فله ( أي للبنك ) الحق بأن يفرض على المدين غرامة 
مالية بنسبة معينة جزائية بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد . 


الحواب : 

إني أرئ أن هذه الغرامة المالية » سواء أكانت مقطوعة » آم في صورة 
نسبة من رأس مال الدين » وسواء أكان المدين غنياً مماطلاً » أم فقيراً 
عاجزاً عن الدفع » فإنها تضارع ربا النسيئة المحرم » وهي تشبه ما يعرف 
فيي القوانين الوضعية ب ١‏ فوائد التأخير » . فالفوائد في هذه القوانين 
نوعان : فوائد تعويضية » كأن يقرضه ٠٠١‏ (مائة ) فى مقابل ° 
( خمسة ) كل سنة » وفوائد تأخيرية » كأن ر يشترط عليه » إذا تأخر في 
سداد هذا القرض > ٩‏ ( تسعة ) كل سنة . والفوائد التعويضية والفوائد 
التأخيرية كلتاهما محرمة شرعاً »> فهى من باب قول المدين لدائنه : 
١‏ أَنْظِرني اذك » » أو الدائن لمدينه : « تقضي أم تبي ؟ » . وقد كانوا 
في الجاهلية يقترضون القرضَ أحياناً بفوائد تأخيرية فقط » أي بدون فوائد 
تعويضية . ففي تفسير الطبري 8/7 ( طبعة محمود وأحمد شاكر ) « أن 


اسا ل ا 1 


1۷۲ 


ربا الجاهلية : يبيع الرجلٌ الرجلَ البيعَ إلى أجل مسمى › فإذا حل 
الأجل » ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

« كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك 
كذا وكذا وتؤخر عني » فيؤخر عله ٩‏ 

فإن كان المدين عاجزاً عن الدفع » فلا وجه لتغريمه في قول أحد من 
القدامي' أو المعاصرين . وإن كان المدين غنياً مماطلاً » فقد ذهب بعض 
العلماء المعاصرين إلى جواز التعويض عن المماطلة » متفقين على مبدأ 
التعويض أو التغريم › ومختلفين قليلاً في طريقة تقديره ( هل يقدر وفقٌ 
ربح المصرف » أو وفق ربح المثل ؟ ) » ولا أوافقهم على رأيهم . نعم 
١‏ لي الواجد يحل عرضّه وعقوبته » » كما في الحديث الشريف » لكن 
العقوبة لا يمكن أن تكون هنا عقوبة مالية . قال الجصاص في « أحكام 
القرآن ٠‏ 1/0 طيعة دار الفكر ) : ( المراد بالعقوبة هنا : الحبس › 
لأن أحداً لا يوجب غيره » » وقال أيضاً : « لاتفاقهم عل أنه لم يرد 
غيره ) . 

وقد سبق لي أن أعلنت رأيي هذا في مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي » العددا » المجلد؟ » شتاء ٥١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م » ص ١54‏ . 
ولا يمكن تحميا ل المدين بالغرامة » بدعوى أنه كالغاصب » لأن الفقهاء 
الذين أجازوا تحميل الغاصب بأجرة المغصوب » عن مدة الغصب » إنما 
أجازوا ذلك في الأموال القيمية » أي القابلة للإجارة » لا في الأموال 
المثلية التي تقض . فذلك يصلم إذن مع مستأجر أو وديع غاصب > 
لا مع مقترض » > فمن يستطيع القول بتغريم من اغتصب نقوداً ؟ 

إن إباحة مثل هذا الشرط. الجزائي بحق المدين » إنما يمهد لفتح باب 
الربا المحرم . وقد سبق للغربيين أن مهدوا بمثل هذا . فقد ذهب القس 


YY 


توما الأكريني » في العصور الوسطئ » إلى أنه إذا لحق المقرضّ ضررٌ » 
من جراء تأخر المقترض عن الوفاء في الميعاد المحدد للسداد » حق 
للمقرض أن يطالب المقترض بالتعويض › شريطة إثبات الضرر الذي لحق 
بالمقرض . 

وهذا ما عليه اليوم القانون الوضعي ٠»‏ ففي مصادر الحق للسنهوري 
۳/ 55 ؟ أنه « لا تسري فوائد التأخير عن الوفاء إلا إذا طالب بها الدائن 
مطالبة قضائية ( ... ) » ثم إن هذه الفوائد لا تسري إلا من يوم هذه 
المطالبة ( م5١"‏ مدني مصري ) »2 . 


الخلاصة : 


لا أرئ الموافقة على فرض غرامة مالية جزائية على المدين المتأخر 
عن السداد » لآنها من قبيل الربا المحرم » والله أعلم . 


0 فى 
SES‏ 


9 وان EH‏ و فراد 


نينا 


لي 1 


هذا الضمان مقدم إِذَّنْ إما من الدولة وإما من الفرد . 

وإما أن تقدمه الءجهة نفسها » أو جهة أخرئ ثالثة . 

فإذا كان الضمان مقدماً من الفرد » وكان هذا الفرد هو أحد الطرفين > 
أي لم يكن طرفاً ثالثاً » فهذا هو ربا النسيئة المحرم . فأي فرق في المعنئ 
والمقصد بين أن يقال : قرض ربوي » أو سهم مضمون فيه رس 7 المال 
ونسبة محددةٌ من الربح ؟ فالقرض الربوي ليس في حقيقته إلا ضماناً 
لرأس المال ونسبة معينة منه ( أي زيادة معلومة ) . ومهما قيل هنا فى 
المصالح » فإنها مصالحٌ غير معتبرة » لأنها مصادمة للنص » أو هي 
مصالح مقترنة بمفاسد أكبرَ منها . 

وإذا كان الفرد طرفاً ثالثاً » فهذا فرض لا يقع » وعلى فرض وقوعه › 
فربما يكون جائزاً > صورته : إذا أقرضتٌ المقترضّ ضمنتٌ لك راس 
مالك وزيادة كذا . فهذا الطرف الثالث متبرع . 

وإذأ كان الضمان مقدماً م ن الدولة » فلا أرئ وجهاً ( إلا الحيلة ) 
للتمييز بين أن يكون الضمان مقدماً من الجهة نفسها ؛ أو من -جهة أخرئ 


هه :155 , 


١6 


a‏ عنها إدارياً ومالياً » فالدولة كلها هنا وحدة واحدة ٠.‏ قرف 


ی هذه 
الحالة » حالة تقديم الضمان من الدولة » قد يجوز هذا الضمان . 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله كله أن أجهرٌ 
جيشاً » فنفدت الإبلُ » فأمرني أن آخذ على قلائص ( وفي رواية : 
قلاص » جمع قَلُوص : ناقة شابة ) الصدقة » فكنت آخذ البعيرٌ بالبعيرين 
إلى ابل الصدقة . رواه أحمد في مسنده ٠۷١/۲‏ والحاكم في المستدرك ۲/ لاه 
وأبو داود */ ١6١‏ والبيهقي في السنن 741/5 و۲۸۸ . وانظر فتح الباري 5/ 1517 . 

وقد رأئ بعض الفقهاء أن هذا قرضٌ جار لأنه قرضٌ عام لبيت المال 
( إعلاء السئن ۲۷٤/٠١‏ » ومقالي في مجلة الوعي الإسلامي » عدد جمادى الاخرة 
٠ه‏ ) . ولعل هذا هو أصل المقولة التي شاعت في عصرنا على ألسنة 
بعض العلماء : لا ربا بين الدولة ورعاياها » أي لا ربا حراماً . فإذا ثبت 
هذا الحديث نصاً ودلالة » أمكن القول بأن تمويل الزيادة المدفوعة 
لِمُقَرضي الدولة إنما يتم بالاستناد إلى توظيفب ( = تكليفب ) مالي عادل » 
مفروض علي أهل القدرة واليسار . 

. وعندئذ لا حاجة لأن تصاغ المسألة على هذه الشاكلة التي تبدو أنها 
حيلة : ضمان الدولة والأفراد للمشتركين. . . إلخ . بل يمكن القول بكل 
صراحة بأن الربا ربوان : حلال وحرام » وربا الدولة ( المقترضة ) مع 
رعاياها هو من باب الربا الحلال » والله أعلم . وقد فصلت هذا في 
مراضع أخرئ > في كتابي « الربا والحسم الزمني ») » وفي ورقتي عن 
( بيع التقسيط » المقدمة إلى مجمع جدة » وفي غيرهما من المواضع . 
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overnight placement 


بالاستناد إلى الورقة المقدمة من الأستاذ عبد الرحيم حمدي » نائب 
المدير العام لبنك البركة الدولي » بعنوان « صيغة بديلة للإيداع الليلي » › 
أبدي ما يلي : 

ولا إن الفائدة المتحصلة من الإيداع الليلي ذكر أنها تستخدم في دفع 
الضرائب المفروضة على أرباح المصرف » فإذا فاض فائض استتخدم في 
الأعمال الخيرية . وذكر أن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد 
في الكويت قد أجاز هذا . 

( ) بالرجوع إلى توصيات المؤتمر المذكور لم أجد أي عبارة تشير 
إلى هذا . غاية ما في الأمر أن التوصية الثانية من توصيات هذا المؤتمر قد 
بينت أن الفائدة التي يحصل عليها أرباب المال من المصارف الربوية في 
داخل البلاد وخارجها » إنما هي كسب خبيث » يجب التخلص منه بصرفه 
في المصالح العامة للمسلمين . 

(0) وعلئ فرض أن مؤتمراً قد أجاز هذا » فإنتي لا أرئ جوازه › 
ولا أتصور فقيهاً يجيزه > لأن معناه أن المصرف الإسلامي يفف 
مصروفاته بواسطة الفائدة المتتحصلة »> ومن ثم فإنه يزيد أرباحه خخلافاً 


210 مقدم إلى المجمع الفقهى الإسلامى 3 رابطة العالم الإسلامي ؛ مكة المكرمة 3 
ا ائ اه ْ 


١ 4 


للمذكور في ورقة الأستاذ عبد الرحيم حمدي » والفائدة مال حرام ٠»‏ 
وسبيل المال الحرام أن يعاد إلى أصحابه إن أمكن » وإلا صرف في 

الأعمال الخيرية أو في المصالم العامة . وصرفه في الضرائب لا حو ل 
باب إعادته إلى أصحابه ع ولا هو من الأعمال الخيرية » ولا هو من 
المصنالح العامة » بل هو من المصالح التجارية الخاصة بالمصرف نفسه . 
فالواجب إذث صرف الموائد كلها ء لا الفاكقض منها فقط ع في أعمال 

الخير والمصالح العامة . ظ 


ثانيك ١‏ ) الأصل في الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي ا ن 
الشركة تبدأ بالناض ( = النقود ) وتنتهي بالناض . فإذا تساوئ المبلغان 
فلا ربح ولا خسارة » وإذا زاد المبلغ الثاني على الأول فالزيادة ربح > 
وإذا نقص الثاني عن الأول'فالنقصان خسارة 

( ؟ ) إذا ما اعتيرنا نا أن الشخصية المعنوية ( = الحكمية »> التقديرية ) 
جائزة في الإسلام » وهو ماذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين » 
بالاستناد إلى بيت المال » والوقف . والمسجد » فإن الشريك » كما فى 
الشركات الحديثة » إذا انسحب من الشركة » فلا تنحل الشركة بانسحايه » 
بل تصفئ حقوقه بناء على التقريم » لا بناء على التصفية » وتستمر 
الشركة . وينبني على هذا أن الربح أو الخسران يمكن أن يقدر على أساس 
التقويم » لا على أساس النضوض الفعلي » كما في الفقرة ( ١‏ ) . 

وإنى أميل إل أن الشخصية المعنوية جائزة » بل هى مرجودة فعلاً فى 
الفقه الإملامي ٠‏ فد فشخصية بيت المال » أو الوقف » أو .المسجد . 
شخصية مستقلة عن شخصيات المسؤولين عنها > وتصرفاتهم تازمهم 
وتلزم من بعدهم الأ لا يتصرفون بصفتهم الشخصية » بل بصفتهم 
الوظيفية » أي بحكم متاصبهم . ومن أهم عناصر الشخصية المعنوية 


Y۸ 


الذمة المالية » وقد عرف الفقه الإسلامي مفهوم الذمة المالية « التمديرية » 
أو ١‏ الحكمية » . فذمة الشخص الطبيعي تبقئ » عند الشافعية وبعض 
الحنابلة » بعد وفاة هذ! الشخص » حتى تستوفول ديونه . 

هذا بالإضافة إلئ أن مال رب المال في شركة المضاربة مستقل عن مال 
المضاربة » ومن عناصر الشخصية المعنوية استقلال أموال الشركة عن 
أموال الشركاء الخاصة . 

الغرض من هذا كله أنه وإن كان الأصل أن الربح لا يعرف إلا 
بالنضوض » نضوض أصول وخصوم الشركة » إلا أنه قد يقدر تقديراً » أو 
يقوم تقويماً » وهذا من مقتضيات الشخصية المعنوية » بحيث يمكن 
استمرار الشركة » برغم دخول شريك إلى الشركة أو خروجه منها . 

() إذا تم الإيداع الليلي في مصرف إسلامي يستطيع حساب 
أرباحه » لا فوائده » بصورة يومية » ولو بناء على التقدير ( = التقويم ) › 
لا النضوض الفعلي » فهذا جائز » في نظري » ولو تمت التسوية بصورة 
أسبوعية » أو شهرية » تسهيلاً للإجراءات كما جاء في الورقة . 

ومن الجائز أن توزع الأرباح على الودائع بناء على نظام الأعداد ( = 
النمر ) التي يتم التوصل إليها » كما هو معروف لدى المختصين » بضرب 
0 في الأيام . فلا بأس أن يتأثر ربح الوديعة بالزمن » بالإضافة إلى 

بلغ » وليس هذا من قبيل الربا المحرم » كما يتوهم البعض ٠»‏ فطريقة 
لاحلاه جاتر في وز الا » وغير جائزة في حساب الفوائد لا لأن 
الطريقة في ذاتها حرام » بل لآن الفائدة حرام . 
ظ ( ٤‏ ) إذا تم الإيداع الليلي في مصرف غير إسلامي جاز أيضاً » والله 
أعلم > إذا كان يستثمر المبالغ المردعة بطرق جائزة شرهاً . وهو سلاف 
الأول إذا أمكن الإيداع في مصرف إسلامي 
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المواعدة على الس فى" 


بعد الاطلاع على ورقة الأستاذ عبد الرحيم حمدي » بعنوان ۷ هل 
يجوز أن يقوم المصرف أو الشركة بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصاليم 
أحد العملاء بطلب منه ؟ » » أبين ما يلى : 

-١‏ الصرف ( = بيع نقد بنقد ) في الإسلام يجب أن يتم يدا بيد » بدون 

١‏ المواعدة على الصرف » إذا كانت ملزمة » فهى غير جائزة » لأن 
الوعد الملزم في حكم العقد » إذ يترتب عليه هنا محظور شرعى » وهو 
الصرف المؤجل . فالمواعدة الملزمة علي الصرف حقيقتها صرف 
مؤجل » وهو ممنوع » ولو قسمت هذه المواعدة إلى مرحلتين : مرحلة 
المواعدة الملزمة بالصرف » ومرعلة عقد الصرف || 

وما لا يجوز مع كل العملاء › لا يجوز مع , بعضهم » ولو طلبوه 
بدعوئ الخدمة » أو بغيرها من الدعاوى . 

٣‏ المواعدة على الصرف جائزة » إذا كانت غير ملزمة » لا يتحمل 
معها الواعد أي مسوّولية مادية أو أدبية : فالمواعلة ع غير الملزمة عل 
الصرف لا تعد صر فا . 

ومن الطبيعي أن د يتم الصرف 4 فی هذه الحالة 4 على أساس 


الصرف ف وقت العقد ٠‏ »لا في وقت الوعد والله أعلم . 


(١)‏ مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي» رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة م ذاه 
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تعريف : 

سندات المقارضة عبارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه » المضاف فيها 
لفظ « سندات » » وهو مصطلح مستخدم في القواني نين والأعراف السائدة 
اليوم بمعنيين » الأول : سندات لأمر ( = سندات إذنية )ععةءه 2 واعالزط » 
وهي أحد أنواع الأوراق التجارية المعروفة في القوانين التجارية الوضعية 
( السفاتج والسندات والشيكات ) » وهذا المعنئ غير مراد هنا . والمعنى 
الآخر هو سندات قرض ( = سندات مالية ) 5دهننههنامه » وهي أحد نوعي 
الأوراق المالية المعروفة في القوانين التجارية ( الأأسهم والسندات ) » 
وهو المعنيل المراد هنا . 

ويبدو أن لفظ « سندات » قد اختير بدل « الأسهم ؛ لأن لأحملية تجمع 
بين القرض والشركة » والقرض دل عليه لفظ السندات » والشركة دل 
عليها لفظ المقارضة . ) 

هذا عن المضاف في العبارة » وهو السندات ٠‏ | أما المضاف إليه وهو 
:« المقارضة » فهو اصطلاح فقهي إسلامي يعد ي ( القراض ) » وكلا 


)١(‏ وركة مقدمة إلى ندوة « سندات المقارضة وسنا.ات الاستثمار 4 يالتعاون بين مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومعهد التدريب والبحوث التابع ٠‏ 
للبنك الإسلامي للتنمية - جعذة ومتشورة في نة المجمع ؛ العلد ٤‏ ء» ج ٣‏ 

4غ له 1988م : 


A۱ 


اللفظين ١‏ القراض » و« المقارضة » فيه معنا الاشتراك » فصيغة « فعال » 
و« مفاعلة » مثل قتال ومقاتلة تفيد الاشتراك كما هو معلوم عند أهل 
اللغة . والمقارضة هي المضاربة وزناً ومعنى » وتعريفها الفقهي معروف 
لا حاجة لذكره هنا» وهي أحد ضروب الشركة المعروفة في الفقه 
الإسلامي » والتي لقيت من اهتمام الفقهاء » على اختلاف مذاهبهم › 
ما يزيد علي ضروب الشركة الأخرئ » حتى إن كتب الفقه أفردت لها كتاباً 
أو فصلا خاصاً . 

وبهذا فإن لفظ ١‏ السندات » يشعر بالقرض »> ولفظ « المقارضة » 
يشعر بالشركة » فالعملية إذن قرض مشارك في الأرباح كما سنزيده 
وضوحاً فيما بعد . 

وقرض المشاركة في الأرباح ليس من الأساليب التمويلية الجديدة كما 
توهم البعض › ربما لعدم اطلاعهم على صيغ التمويل المعروفة في 
الغرب » وريما لأن العملية قدمها بعض العارفين على أنها جديدة 
وأصيلة . ولا أعني بهذا أن العملية إذا كان مصدرها غربياً فيجب 
المسارعة إلى رفضها » بل أعني أن نظامها معروف » كله أو جله . ولا 
حاجة للإطالة بذكره » كما لا يصح أن ننسبها إلينا نحن المسلمين علئ 
أنها من ابتكارنا ؛ فأول شيء علمنا الإسلام هو الصدق . 


تاريخ ومقارنة : 


سد أت المقارضة هذه شمميهنك فی الخرب والقوانين الوضعية 
بأسلوبين : 
١‏ الأول سندات المشاركة obligations parlicipantes‏ « حیٹث تشأثر 


فائدتها » وريما أصلها ( > رآ مالها ) برقم أعمال المشروع أو بنتائج 


A۲ 


المشروع من ربح أو خسارة . وتتأثر الفائدة فقط إذا كانت السندات 
مشاركة في الأرباح دون الخسائر » ويتأثر الأصل إذا كانت مشاركة في 
الخسائر أيضاً . 

١‏ الثاني قروض المشاركة ةددنم هدم 805عم التي أنشأها القانون 
الفرنسي المؤرخ في ۱۳ تموز ( يوليو) ۱۹۷۸ م » والخاص بتوجيه 
المدخرات لتمويل المشاريع . وإذا كانت هذه القروض مشاركة في 
الخسائر بالإضافة إلى الأرباح فإن أولويتها في السداد تأتي بعد أولوية 
الدائنين الممتازين والعاديين » ويكون لها أهمية عندئذ بالنسبة لدائني 
المشروع » من حيث إنها تشكل لهم ضمانة كضمانة الأموال الخاصة 
للمشروع أو حقوق المساهمين في شركة المساهمة ( رأس المال + 
الاحتياطيات + الأرباح غير الموزعة ) . وفي مقابل اشتراكها في الخسائر 
وتحملها مخاطر هذه الخسائر» لها الحق في المشاركة بحصة من الأرباح 
أعلئ » في التقدير > من معدل الفائدة » وربما مُنحت فائدة ثابتة بالوضافة 
إلى حصة من الأرباح تقتطع من الربح القابل للتوزيع » قبل أي توزيع على 
المساهمين أو أي اقتطاع اخر من هذا الربح . 

رالأشخاص المانحون لهذه القروض هم الدولة والمصارف 
والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض ذوات النظام القانوني الخاص 
وشركات وتعاونيات التأمين والشركات التجارية . ويجب أن تظهر 
بوضوح في ميزانية كل من المقرض والمقترض ٠.‏ ظ 

وتخضع هذه القروض لقانون ۲۸ كانون الأول ( ديسمبر ) 15317 م 
المتعلق بالربا » حيث لا يجوز أن يتجاوز عائدها الثابت والمتغير المعدل 
الذي يحكم عليه بأنه ربا حرام في نظر القانون . 

وريما أطلق علي هذه القروض اسم أخعر » هو القروض التابعة كام 
تمد ه02 » ولعل سبب هذه التسمية هو أن أصلها وفائدتها يتبعان نتائيج 


AT 


المشروع من ربح أو خسارة . وقد لجأت البلدان الانغلوسكسونية 
وهولندا » إلى هذا النوع من القروض ٠»‏ قبل فرنسا » للجمع بين 


وصحين ٠‏ 
1 وضع رأس المال الذي يخاطر به المساهمون في مقابل ربح 
متخير ؛ 


-١‏ ووضع رأس المال الذي يقدمه المقرضون » ويكون مضموناً 
بموجودات ( = أصول ) المشروع » ومأجوراً في صورة فائدة ثابتة . 
ومن الناحية الحقوقية » لا ينظر إلى هذا المقرض على أنه مساهم » إذ 
يتمتع بحق التصويت فى الشركة » ويستمر فى الاستفادة من أولوية 
يتمتع بها على موجودات المشروع . كما لا ينظر إليه على أنه مقرض أو 
دائن عادي » إذ ليست له المرتبة الأولئ في الاستيفاء عند تصفية المشروع 
المدين . بل هو في مركز وسط بين ما يتمتع به المقرض من الضمان 
لقرضه وما يتعرض له المساهم من المخاطرة برأس ماله . 
وهذه القروض تعزر القدرة المالية للمشروع حيال دائئيه العاديين 3 
لأنها شبيهة بأموال المشروع الخاصة من بعض الجوانب » ولعل هذه أهم 
غاية من غايات استخدامها في الغرب » فالمعلوم أن المنشأة لا تستطيع أن 
تعقد من القروض إلا فى حدود معينة تتأثر بالنسبة بين الأموال الخاصة 
( رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح غير الموزعة ) والديون في جانب 
المطاليب ( = الخصوم ) من ميزانية المنشأة طالبة القرض"''' . وقد تم 
)1١(‏ راجع بیان السيد ريمون بار رئيس وزراء فرنسا » بتاريخ ١5‏ نیسان ( أبريل ) ۱۹۷۸ 
م » وما كتبه السيد غي تربو e۲0)‏ لاا في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريس 


>» م“ وكتاب « العمليات المصرفية 0 لجاك فيرونيير وإيمانويل شيلاز‎ AAT 
. و1۹1‎ 6٤۷ و‎ 0٩¥ دللوز ۰ باریس » طط ا » م »› ص‎ 


Af 


اللجوء إلى تلك القروض لدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغير 
على الاقتراض . 

وفي كتاب ١‏ القانون التجاري السعودي » يقول مؤلفه الدكتور محمد 

حسن الجبر”؟ : ١‏ قد يشترط المقرض على المقترض الذي يريد استثمار 
مبلخ القرض في مشروع اقتصادي أن يحصل علئ نسبة معينة من الأرباح 
بدلا من فائدة ثابتة . و قد يصعب في هذه الحالة التمييز بين الشركة وعقّد 
القرض"» نظراً لوجود بعض الأركان التي تقوم عليها الشركة » كتقديم 
الحصة والمشاركة في الأرباح » ومع ذلك فالثابت أن العقد لا يعتبر شركة 
في هذه الحالة » نظراً لآن المقرض لا يشارك في المشروع مشاركة 
إيجابية » فهو يظل بمعزل عن كيفية استثمار المشروع » فضلاً عن أنه 
لا يساهم في الخسائر » وهو ما يعني أن العقد لا يعتبر شركة في هذه 
الحالة » لتخلف نية المشاركة لدى المقرض الذي غالباً ما يلجأ إلى هذا 
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ومن الواضح أن الكلام ههنا يختص بقروض تشارك في الأرباح دون 
الخسائر » كسندات المقارضة الأردنية . 


سندات المقارضة الأردنية : 
لسندات المقارضة فى الأردن تطبيقان : 
أ تطبيق عل مستوی المصرف الإسلامی الأردن ° 3 لذب 


)١(‏ محمد حسن الجبر : القانون التجاري السعودي » نشر عمادة شؤون المكتبات » جامعة 
الملك .سعود » الر یاض » ١٤اه‏ = ۱۹۸۲م » ص۹١٥۱‏ ( ال شركة وعقد القرض مع 
الاشتراك في الآ رباح ) . كما أحال الكاتب إلى « الوجيز في القانون التجاري » للدكتور 
مصطفئ كمال طه » منشأة المعارف » الاسكندرية » 19175 م »> ف ۱۸١‏ . 

() انظر قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم 15 لسنة ۱۹۸۵ م .ع 


ميا 


المدخرات واستثمارها في مشاريع مخصصة أو مشتركة . 

-١‏ وتطبيق آخر على مستوى البلديات والمؤسسات العامة ذوات 
الاستقلال المالي ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية , 
لاستغلال أراضى الأوقاف وإعمارها » صدر بقانون أطلق عليه « قانون 
سندات المقارضة » . وسندات المقارضة في هذا القانون أسهم مشاركة 
مضمونة القيمة » أو سندات قرض مشاركة في الربح . فالأصل إذا كان 
مضموناً فهو قرض . وسندات المقارضة الأردنية من هذه الناحية قروض 
تضمن قيمتها الاسمية وزارة الأوقاف » بكفالة الدولة باعتبارها طرقاً ثالثاً 
وذلك على أساس الوعد الملزم حسب الفتوى الأردنية المتعلقة 
بالموضوع . وحقيقة القرض أنه مضمون » يضمن قيمته الاسمية 
المقترض » وهو الوزارة المذكورة » والدولة تضمن ما ضمنه المقترض . 


خصائص سندات المقارضة الأردنية : 

-١‏ إنها قروض سّتدية ( = سندات قرض ) » وليست شركة أو أسهماً 
في شركة » من حیث اختيار تسميتها سندات لا أسهماً : ومن حيث إن 
المادة الثانية من القانون نصت على أن « صاحب المشروع » هو الأوقاف 
وليس رب المال » فلو كانت هذه السندات عبارة عن ١‏ مقارضة ») 
خالصة » لكان صاحب المشروع هو الأوقاف في حدود قيمة أرض 
الوقف ٠‏ وأرباب المال في حدود اكتتاباتهم . 


= المادة ١‏ ص ه » والمادة ١4‏ ص ٠١‏ ؛ وعقد التأسيس » المادة ١9‏ ؛ وقانون البنك 
الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم ١7‏ لسنة 1۹۷۸ م » المادة ؟ ص ”١‏ , 

)١(‏ انظر القانون المؤقت رقم ٠١‏ لسنة 6١‏ م( قانون سندات المقارضة ) » لا سيما 
المادة "؟ منه . 


A۳ 


وهي أيضاً قروض من حيث إنها مضمونة الأصل من قبل الوزراة › 
بكفالة الدولة ( المادة ١١‏ ) . 

وهى قروض من حيث إنها تسدد بقيمتها الاسمية ( المادة لا ب »> 
والمادة ١١‏ و ۱۲ ) » فلو كانت مشاركات لوجب تسديدها بقيمتها وقت 
السداد » لأن الشركاء يملكون صافي موجودات المشروع ٠‏ أي لهم حق 
عيني على الموجودات' وما يطرأ عليها من أرباح أو خسائر رأسمالية . 
والظاهر أن أصحاب سندات المقارضة ليس لهم إلا حق نقدي اسمي في 
ذمة الطرف الأخر » وهذا مركز الدائن لا مركز الشريك . 

۲ إنها قابلة للتداول فى السوق المالية ( المادة ۱۸ و*٠-ب‏ ) . 


٣٠١‏ إنها مشاركة في الربح الصافي للمشروع » وليس في إيرادات 
المشروع ( المادة ؟ ‏ ب والمادة ١١‏ ) . ففيها إذن معني الشركة بالإضافة 
إلئ معني القرض . 


۴ 
0 


هذا ونشير إلى أن المقارضة فيها ليست مقارضة مجردة » بل هي 
مؤلفة من مقارضة ومشاركة » لأن الطرف الآخر ( الأوقاف ) يشترك مع 
أصحاب السندات في المال المتمثل في الأرض التي يجب تقويمها نقداً 
لمعرفة الحصة المالية لكل طرف » وهي كذلك مضاربة لأن هناك أرباب 
مال لا يعملون . ولا يستطيع أن ينكر أحد أن المضاربة نوع شركة ٠‏ لأنها 
شركة بين طرفين » أحذهما يقدم المال والاخر يقدم العمل » وهي شركة 
في الربح الصافي . وشركة الأموال فقهاً شركة بين طرفين كل منهما يقدم 


)1( انظر 0 الشركات الإسلامية لترظيف الأموال { للأستاذ معجمل فوزي مزه 4 کی معولة 
الأمة القطرية 5 العدد 1۷ رجب 1 55 اه ٠‏ آذار ( مارس ) ٩۱۹۸م‏ 4 ص ١6‏ 3 


AY 


المال والعمل » فهي أعمق من المضاربة لأنها شركة في المال والعمل 
والربح والخسارة » في حين أن المضاربة شركة في الربح فقط » حيث 
العامل لا يشارك في المال ولا في الخسارة المالية . 


نقد : 

١‏ بما أن سندات المقارضة فيها معن القروض › كما بينا في 
« الخصائص » » فإن الربح المتوقع حت ولو لم يكن ثابتاً ومحدداً 
مسبقاً » فإنه يعتبر فائدة ربوية محرمة » لأن تعهد المقرض بدفع أي 
فائدة » سواء كانت معلومة مسبقاً أو غير معلومة » يعد رباً محرماً » وإن 
عقد القرض عقد إرفاق لا يقصد من ورائه فائدة ولا ربح دنيوي . 
والقرض فى حالة سندات المقارضة قرض بفائدة » تمثل الفائدة فيه « نسبةً 
معينة من الربح » وتكون الفائدة هنا أمراً احتمالياً » قد يتحقق إذا تحقق 
ربح » وقد لا يتحقق إذا انعدم الربح 6" . 

ثم إذا قبلنا كفالة الدولة لرأس مال المكتتبين » فما الذي يمنع كذلك 
فيما بعد من كفالتها لمستوئ معين من الربح ؟! وعندئذ ماذا يبقئْ من فرق 
بين سندات المقارضة وسندات القروض الربوية ؟ 

5 ثم إن تداول السندات قد يؤدي إلى بيعها بأكثر من قيمتها 
الاسمية » فهذاربا آخر . 

٣‏ لا اعتراض على الخصيصّة الثالئة » لأن القراض من شأنه الشركة 
في الربح الصافي » كما هو نص القانون . لكن لو تمت الشركة في أجور 


الات r r‏ لكك 


العربي » بيروت ٠‏ د . بت .جه > ص7 7 5 : 


AA 


كراء المكاتب والمخازن التي ستقام علي أرض الوقف » فإن هذه الشركة 
لا تجوز . 


الجمع بين القرض والقراض : 

إن سندات المقارضة عملية ملفقة من القرض والقراض معأ » فهي 
قرض من حيث ضمان رأس المال » وقراض من حيث الشركة في الربح 
الصافي . ويخطىء من يظن أن الفرق بين الربا والقراض هو مجرد 
استبدال الشركة في الربح بالفائدة الثابتة » فإن الفرق أكبر من هذا بكثير : 
كما سنبين في الفقرة التالية مباشرة . ٠‏ 


هل بأتلف القرض والقراض معاً في عقد واحد : 

-١‏ الأصل في القرض أنه عقد مقصده إحسان المقرض إلى 
المقترض » فهو كما سبق أن بينا » من عقود الإرفاق . والأصل فى شر“ 
المقارضة أنها عقد مقصده تحقيق منفعة لكل شريك ( تبادل المنافع بين 
الشركاء ) . واجتماع القرض مع المقارضة فيه شبهة الربا » لأن القرضص 
قد يتوصل فيه إلى الربا عن طريق القراض ٠»‏ ذلك أن القرض وحده 
لا يسمح في الإسلام بأي فائدة » أما القراض ( أو المقارضة ) فيسمح 
بحصة من الربح . 

١‏ الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات . أما الشركة فقد أدخلها 
بعض الفقهاء في عقود المعاوضات » واعتبرها ابن تيمية وابن القيم 


)1( راجع بحثي « مشاركة الأصول الثابتة في النائج أو في الربح » الذي سينشر في مجلة 
أببحاث الاقتصاد الإسلامى » جامعة الملك عبد العزيز » العدد الأول » المجلد 
الثالث . 


1۸۹ 


وبعض الفقهاء الآخرين من عقود المشاركات » أي أصلاً ثالثاً مستقلاً 
بنفسه . وهي علئ كل حال عقود دائرة بين النفع والضرر » فقد يتحقق 
ربح أو تقع خسارة . 

'- المقرض ينقل ملكية القرض إلى المقترض » الذي يصبح ضامناً 
بمجرد القبض . ۰ 

فالقرض من عقود التمليك . أما شريك المال ( رب المال في شركة 
القراض ) فيبقئ مالكاً لرأس المال وحده ( أو على الشيوع بمقدار حصته 
في رأس المال » إذا تعدد أرباب المال ) وضامناً له » والعامل لا يملك 
من مال القراض إلا بمقدار ما يتراكم له من حصة من الربح لم يسحبها . 

ففي القرض المقترضٌُ ( آخذ المال ) ضامن » وفي القراض المضارث 
( اخذ المال ) أمين » ورب المال ضامن . 

٤‏ المقترض يتصرف برأس المال تصرف الأصيل ( الضامن ) » لأنه 
مالك لرأس مال القرض . أما المضارب فيتصرف برأس المال تصرف 
الوكيل ( الأمين ) . 

-٥‏ المقترض ضامن لرأس المال » يردّه بمثله لا بعينه » سواء وقع منه 
تعد أو تقصيرٌ أو لم يقع . أما المضارب فهو.أمين على رأس المال» 
.لا يضمن إلا فى حالات التعدي والتقصير ( أي حالات مخالفة شروط 
العقد) .00 ش 

٠‏ 1 المقترض إذا دفع رأس المال إلى آخر جائز لأنه ضامن . أما 
/المضارب إذا دفع رأس المال إلى آخر ( المضارب يضارب ) فهو غير 
جائز » ويصبح ضامناً » ما لم يأذن له رب المال . 

لا يستطيع المقرض أن يطلب رهناً أو كفالة أو ضماناً من المقترض > 

للاستيثاق من استرداد القرض . أما رب المال في القراض فليس له في 


1۹۰ 


الأصل ذلك » وإن كان يجوز له استثناء لضمان حالات التعدي والتقصير 
فقط . فالضمان يطلب ممن هو ضامن » ولا يطلب ممن هو أمين » هذا 
هو الأصل . 

۸ المقرض يملك مالا موصوفاً مِْلياً مضموناً في ذمة المقترض . أما 
رب المال فيملك مالا معيئاً تَيْمياً ٠‏ لا فى ذمة المضارب . فهو مالك 
للمال النقدي المقدم منه للمضاربة » ثم إذا ما اشترئ العامل بهذا المال 
النقدي سلعاً وعروضاً يبق رب المال هو المالك لهذه الأصناف المالية 
الجديدة » وتتحول ملكيته من النقود إلى العروض . 

4- المقرض يملك مقداراً معلوماً فى النهاية ( عند السداد ) . أما رب 
المال فلا يملك مبلغاً معلوماً » لأن ماله قد يزيد بالربح» وينقص بالخسارة. 


-١‏ المقرض يتعرض إلى خطر أساسي هو خطر الإعسار » ورب 
المال يتعرض إلى خطر أساسي مختلف هو خطر الخسار . 

. القرض عند جمهور الفقهاء حال » أي يستحق عند الطلب‎ ١ 
ورأئ بعضهم أنه مؤجل » أي يستحق في الأجل المضروب . أما رأس‎ 
مال القراض فليس حالاً ولا مؤجلاً » فإذا تصرف به المضارب فلا يعود‎ 
لرب المال إلا إذا نض المال ( أي عاد نقوداً بعد أن صار عروضاً‎ 
وديوناً ) . وقد أجاز بعضهم تأجيل ( تأقيت ) القراض » غير أن هذا‎ 
لا يعني أكثر من توقف المضارب عن الشراء عند الأجل » والانصراف إلى‎ 
تصفية الشركة » مع ما يحتاج ذلك من انتظار مبيع العروض إلى الزبائن‎ 
.. ببالأسعار المعقولة‎ 

-١‏ إذا كان القرض حالاً فإن المقترض يعتبر مماطلاً إذا قدر على 
الوفاء في 5 لحظة ولم يفعل . أما في القراض فإن المضارب يمكنه 
التأخر في رذ المال حتئ ينض ٠‏ ولا يعتبر هذا ظلما ولا مطلاً . 


۳- المقرض لا يحق له على العموم التدخل في أعمال المقترض > 
حت تلك التي تتصل بالقرض » ذلك أنه لا يستفيد من أي ربح إذا ربح 
العمل بالقرض » ولا يتحمل أي خسارة إذا عمل المقترض بالمال 
فخسر . وتتأكد رغبته في عدم التدخل بالعمل والإدارة إذا كان أيّد قرضه 

أما رب المال فله حق التدخل فى الإدارة الداخلية ( حق التصويت ) ع 
في العلاقة بينه وبين شريكه المضارب » ولا يتدخل فى الإدارة 
الخارجية » في علاقة الشركة بالغير . والخلاصة أن المقرض دائن 
لا يتدخل » ورب المال شريك يتدخل . 

وبهذا فإن المساهم في شركة المساهمة عضو فى الجمعية العمومية 
( = الهيئة العامة ) وقد يكون عضواً فى مجلس الإدارة . أما المقرض 
فليس له تمثيل فى الإدارة . 

5" أموال القرض بزيادتها تنقص قدرة المشروع على الاقتراض . آما 
حصض رأس المال فإنها تعزز القدرة المالية والمركز المالي للمشروع 
حيال دائنيه » فهى أموال خاصة بالمنشأة »› وتشكل الضمان العام 
لدائنيها ٠‏ بخلاف القروض فإنها أموال الغير » ومعلوم أن المشروع 
لا يستطيع الاقتراض إلا ضصمن حل و د مته تتأثر بنسية القروض إل 
الأموال الخاصة . 

6 القروض قابلة للاستهلاك > بخلاف حصص رأس المال . فاستهلاك 
القروض يعني تخلص الشركة أو المشروع من الديون المترتبة عليه » أما 
استهلاك الحصص فإنها تعني انخفاض رأس مال الشركة أو المشروع . 

11 حق المقرض مقدم على حق الشريك » عند تصفية المشروع أو 
الشركة . 


۷- كل زيادة مشروطة في عقد القرض تعتبر ربأ محرماً . أما الربح 
المشروط في عقد القراض فهو جائز 4 بل واجب ( لكن لا يصح إلا إذا 
كان جزءاً شائعاً لا معيئاً › لأن تحديد مبلغ معين من الربح يمكن أن يؤدي 
إلى قطع الشركة » كما أنه يخل بمبدأ العدالة بين الشريكين . 

على أن الفائدة الثابتة تعد أكثر انسجاماً مع القرض من الشركة في 
الربح » لأن القرض مقدار معلوم في الذمة » وكذلك الفائدة هي مقدار 
معلوم في الذمة . 

أما الحصة في الربح فهي مقدار غير معلوم . 

۸ الشريك شريك في اللخسائر والأرباح الصافية الإيرادية 
والرأسمالية بلغة علم المحاسبة . والمقرض في الشرع لا يشترك: في 
الخسائر ولافي الأرباح » لا الإيرادية ولا الرأسمالية .. 


النتيدحة : 

لدئ التأمل في هذه الفروق » وبعضها فروع لأصل واحد » بين 
المنهى عنه فى السنة النبوية » ذلك أن العملية تتلخص فى النتيجة بأنها 
قرض بمنفعة مشروطة الأساس » وإن كانت احتمالية المقدار ( غير 
ممحددة ) » فهناك شرط الاتفاق على الربح » فإن الشركة وإن بدت أنها من 
عقود غير عقود المعاوضات » إلا أن تصنيفها فى عقود المشاركات 
لا يبعد عنها شوب المعاوضة » باعتيارها عقوداً دائرة بين التضع والضرر »© 
فإذا ما أعفي الشريك من الخسارة صارت الشركة دائرة بين النفع وعدمه › 
ولا يمكن اعتبار الربح من باب حسن القضاء > لزه مشروط شي العقل > 
و تلد ”سس النتائيح ( الربح والخسارة ) 4 أي بششابط مو صو عكى 4 


14۳ 


لا حسب رغبة المقترض وإرادته ( ضابط شخصى ) . وبهذا فإن سندات 
المقارضة الأردنية إنما هي سندات قروض مشاركة في الأرباح . 


وقد بدا لي بعد كتابة ما سبق أن الفقهاء بحثوا مسألة قريبة من 
مسألتنا » وهي القراض أو المضاربة بالدّين الذي لرب المال على العامل 
( ضارب بما لي عليك من دين ) ولم يجيزوها » ما لم يقبض رب المال 
الدين المستحق » فتتحول يد المضارب من يد ضمانة إلى يد أمانة › 
وتمتنع التهمة » لأن المدين قد يكون معسراً » أو راغباً في الاحتفاظ 
بمبلغ الدين » أي تأخير وفائه على أن يزيده فيه . هذا مع أن المسألة التي 
بحتها الفقهاء يتحول فيها الدين إلى شركة تحولاً كاملاً . أما مسألتنا فإن 
الدين يبقئ فيها ديناً » ويتحول إلى شركة جزئياً » بحيث يبقئ ديناً وشركة 
في آن معأ » مما يجعل مسألتنا تجاريها وتباريها في الحرمة » بل عدم 
' جوازها أولئ والله أعلم . فإما قرض وإما شركة » أما قرضٌ شركةٍ فلا . 
“هذا ولم. تعترف بعض القوانين الوضعية بهذا القرض المشارك » بل اعتبرته 
شركة باطلة » هي شركة الأسد 16onine‏ 6اقاءهة » لأنها شركة في الغنم 
دون الغرم » أي في الربح دون الخسارة . وذهبت تلك القوانين إلى أن 
الربح إذا تحقق ١‏ وزاد نصيب المقرض فيه على الفائدة المسموح بها 
قانوناً » أنزل النصيب إلى الخد القانونى » . وحتى لو شارك القرض 
في الخسارة بالإضافة إلى :الربح لم يجز » لما في اجتماع القرض 
والقراض من تعارض وتنافر كما بينا . 

ثم إن النظم الاجتماعية ذوات النزعة الإنسانية تميل دائماً إلى توسيع 
قاعدة الملكية » ملكية وسائل الإنتاج التي تتصاعد أهميتها في العالم 


8 الوسيط للسنهوري » سبق ذكره > ج ۵ ۰ ص ۲۸ و 2517 
(؟) نقسيه > ج 0 3 ص ٤۲۷‏ 
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المعاصر م وملكية العقارات والثروات الأخرئ : ومن شان سئدات 
المقارضة أنها تميل إلى حصر الملكية فى أيدي حفنة قليلة من الأثرياء › 
سواء أصدرتها الدولة أو القطاع الخاص » وذلك بالقوانين وما يستتبعها 
من نظم ولوائح تنفيذية . 


ا ر اډ 
2 2 2 


ولعل الحل البديل المقبول يكون في إنشاء أسهم مقارضة يتم تداولها 
في السوق المالية » واستردادها بالتدريج عن طريق تخفيض قيمة السهم 
في حدود القانون › وربما تم ذلك بإعفاء المساهم من قسط لم يطلب 
بعد » أو عن طريق تخفيض عدد الأسهم بإلغاء بعضها » على أساس نسبة 
لكل مساهم » أو بإلغائها بعد شرائها من السوق . ويوزع على كل سهم 
ما يخصه من ربح » ولا شك أن الحصة الكلية لمجموع هذه الأسهم من 
الأرباح تنخفض بانخفاض قيمتها . ومن أفضل الطرق لمحاولة ضمان 
قيمتها ضماناً نسبياً غير مؤكد › ولضمان توزيع ربح عليها في كل دورة › 
هو إنشاء صندوق احتياطي لهذا الغرض » يغذئ بتبرعات أصحاب 
الاستحقاق من مساهمين وغيرهم » في نهاية كل دورة مالية » وعند 
التصفية تسرف رصيد هذا الصندوق للجهات الخيرية . 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ية وبعد »› 

فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة » كما حددها مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة » هي : 

« إمكان استعمال عملة اعتبارية » مثل الدينار الإسلامي » حيث يتم 
التعاقد على أساسه » ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد » أما 
سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد ٤‏ 

وتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرئ في نطاق ندوة « قضايا 
العملة » » كالربط القياسى للأجور » والقروض ٠»‏ حال وجود معدلات 
متقعة لضم » تفقد العملةمعها جز جوهريا من قيمتها ‏ ) 

للإجابة عن السؤال المطروح › نقسم الورقة إل قسمين 

تسم أول للتذكرة يعض الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع ؛ 

قسم ثان لمحاولة الإجابة عن السؤال . 


)١(‏ ورقة مقدمة إلى ندوة قضايا العملة التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع 
مجمع الفقه الإسلامي »> جدةء ومنشورة في مجلة المجمع › العدد 8 » ج ”7ع 
06ه- 1155م. 
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هناك تعريف للنقود ( - الأثمان ) يكاد يكون مشتركاً بين رجال 
الاقتصاد وبعض رجال الفقه » وهي أنها أي شيء يصطلح عليه الناس » 
ويلقئ بينهم رواجاً ( = قبولاً عاماً ) في تسهيل مبادلاتهم . وهذا التعريف 
ليس مشتركاً بين جميع رجال الفقه » ذلك لأنهم في أمر النقود فريقان : 
فريق يرئ أن النقود خلقية ( ذهب » فضة ) » وفريق يرئ أن التقود 
اصطلاحية ( ذهب » فضة » أو غيرهما ) . ) 

ولئن كانت وظائف النقود أصرح في كتابات رجال الاقتصاد 
الحديث » إلا أن علماءنا لم يجهلوا معناها . ولعل أبرز من اقترب من 
وظائفها من علماء المسلمين ابن خلدون ( -8١8ه‏ ) »ء إذ يقول : 

( إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمةً لكل 
متمول » وهما الذخيرة والقئية لأهل العالم في الغالب » وإن اقتنئ 
سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما » لما يقع في غيرهما 
من حوالة الأسواق ( = تغير الأسعار ) التي هما عنها بمعزل » فهما أصل 
المكاسب » والقئْية والذخيرة 2376 . 


- م١9/؟ المشدعة‎ )١( 


١ $¥ 


فعبارة « قيمة لكل متمول » يبدو أنها تعني أن النقود مقياس للقيمة › 
وعبارة ‏ الذخيرة » ربما تعني أن النقود أداة ادخار وسيولة ومستودع للقوة 
الشرائية » وعبارة « القنية ؛ قد تعني أن النقود وسيط مبادلة ودفع » فبها 
نشتري الأشياء ونقتنيها . 

ومن المبادىء التي يتفق فيها رجال الفقه مع بعض رجال الاقتصاد 
( كالاقتصادي الفرنسي : موريس آليه ) أن إصدار النقود وظيفة من 
وظائف الدولةء وإليها نعود أرباح إصدارها . فهذه الأرباح جرء من 
الدخول التي تعتبر من حق الجماعة » لا من حق الأفراد . 

ومن المبادىء التى يتفق فيها رجال الفقه والاقتصاد مبدأ الثبات النسبى 
لقيمة النقود ( = قوتها الشرائية ) . يقول ابن القيم ( ١5لاه‏ ) : 
( الدراهم والدنانير أثمان المبيعات » والثمن هو المعيار الذي به يعرف 
ينخفض 6" ' . هذا هو شأن المقاييس والمكاييل والموازين . 

وفي التاريخ الاقتصادي الإسلامى » حدثت نقلة نوعية كبيرة » عندما 
تم الانتقال من النقود الخلقية إلى النقود الاصطلاحية » ونقلة نوعية أكبر 
عندما تم الانتقال من النقود الخالصة إلى النقود المغشوشة » فكانت هناك 
دراهم مغشوشة » وفلوس . ومع ما لقيته هذه النقلة من هجوم » لعل أبرز 
قادته هو المقريزي ( 840ه)» إلا أن أمز هذه النقود في الواقع كان أقوئ 
من أمرها في الفكر. فعمت البلوئ بهذه النقود» وصار الفقهاء أمام ضغط 
واقعی جديل» هوتحير (اختلاف) هذه النقود التى هی معرضة للبطال 
والكساد » كما هي معرضة للرخحص والغلاء . وكان فى طليعة من اهتموا 
ببيان أحكام هذه النازلة الجديدة : السيوطى (- ١١51ه‏ ) فى رسالته : 


مسي بإ معي مي مسوم الع سوبي ي ي 


)001 أعلام الموقعين ١١۷/۲‏ . 
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١‏ قطع المجادلة عند تغيير المعاملة » ( والمعاملة في اصطلاح الفقهاء هي 
العملة في أصطلاح الاقتصاديين ) » وابن عابدين 02 ١١٠٠١ه)‏ في 
رسالته : « تنبيه الرقود على مسائل النقود » . 

والنقود الخلقية عند الفقهاء هى النقود السلعية عند الاقتصاديين » بل 
هي النقود المعدنية الثمينة » وهي النقود التي لها قيمة ذاتية لا تختلف عن 
قيمتها الاسمية اختلافاً كبيراً . أما النقود الاصطلاحية المغشوشة عند 
الفقهاء فهي النقود الائتمانية عند الاقتصاديين » وهي النقود التي تختلف 
قيمتها الاسمية عن قيمتها الذاتية اختلافاً كبيراً . 

وتتلخص آراء الفقهاء في تغير ( = اختلاف ) التقود » رخصاً وغلاءٌ ؛ 
. كمايلي : 

2.» إذا كان القرض نقوداً خلقية » خالصة أو مرجوحة الغش‎ -١ 
. فالقرض يرةٌ مثله » سواء رخصت النقود أو غلت » أو بقيت كما هي‎ 

؟-إذا كان القرض نقوداً اصطلاحية » راجحة الغش > ففيه ثلاثة آراء : 

١‏ ) يرذ القرض بمثله » ولا يلتفت إلى رخص النقود وغلائها » وهو 
قول أبي حنيغة » والمالكية على المشهور عندهم ٠‏ والشافعية » والحنابلة . 

١‏ ) يردٌ القرض بقيمته يوم القرض ٠»‏ وهو قول أبي يوسف من 
الحنفية » ولعله وجه عند الختابلة . 

) يرةٌ القرض بقيمته » إذا كان تغير القيمة الرخص أو الغلاء تغيراً 
فاحشاً » وهو وجه عند المالكة . 

هذه هي أهم الأفكار التي يحسن استحضارها في الذهن » قبل النظر 
في المسألة | طروحة . 


. تغير النقود لحمّاد ص۲۲۲‎ )١( 
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المسألة المطروحة للبحث » كما حددها المجمع » مع بعض الشرح 
مني بين فوسين : 

( إمكان استعمال عملة اعتبارية » مثل الدينار الإسلامي » حيث يتم 
التعاقد (في عقد الدين) على أساسه . ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته 
يوم التعاقد ( بالعملة غير الاعتبارية : دولار مثلاً » أو ريال ) » أما سداده 
فيتم حسب قيمته يوم السداد ( بالعملة غير الاعتبارية. . . ) . 

- لعل المقصود بالدينار الإسلامي هنا الدينار الخاص بالبنك 
الإسلامى للتنمية » وهو يساوي حقاً واحداً من حقوق السحب الخاصة 
( بالفر نسية : tirage spéciaux (DTS)‏ عل sاأەك‏ » وبالإنكليزية : لهعهم؟ 
Drawing Rights (SDR)‏ في أصطلاج ضندوق النقد الدولي . وكل من هذه 
الحقوق عبارة عن سلَّة ( = مجموعة ) من:العْمَّل ( = العملات ) الدولية 
بأوزان نسبية معينة » في طليعتها : : الدولار الأمريكي : 

والدينار الإسلامي ( في البنك الإسلامي للتنمية » مثل الدينار العربي 
في صندوق النقد العربي » لكن الأخير يعادل 7 حقوق سحب خاصة ) 
عملة اعتبارية حسابية » لا وجود لها في الراقع إلا وجوداً محاسيياً 
دفترياً » على غرار حقوق السحب الخاصة » التي هي نقود كتابية دولية › 


Tee 


أنشئت في عام ١979‏ م » وربما لجأ إليها البنك الإسلامى للتنمية للحد 
من أثر التقلبات فى القوة الشرائية للنقود المقرضة . 

" الأساس الفقهي في الدين أو القرض أنه إذا عقد بعملة معينة ّى 
مثله بالعملة نفسها . فإذا كان القرض مليون دولار أمريكي وجب وفاء 
مليون دولار أمريكي ٠‏ أي وفاءالمثل » لقوله بيه : « الدينار بالدينار , 
والدرهم بالدرهم 0 > يحي , 1 مثلاً بمثل 4 سواءَ بسواء : 

أجاز بعض العلماء ( أبو يوسف من الحنفية » وجه عند الحنابلة » 
وجه عند الملكية ) في النقود الغالب غشها وفاء القرض بقيمته يوم 
العقد ؛ إذا ط رأ على هذه النقود تغير » لا سيما إذا كان فاحشاً . 

“- المسألة المطروحة تتعلق بما يسميه الاقتصاديون « الربط القياسي 
للدين » . وقد سمى كذلك لأن الدين تربط قيمته بتغيرات قيمة النقد » 
ولأن هذا الربط محتاج إلى مقياس يقيس هذه التغيرات . وتبسيط الفكرة 
أن يقرض لبناني إلى آخر مليون ليرة لبئانية » مَقيسة بالدولار مثلاً عرد 
القرض ( ولنفرض أن هذا المبلغ يساوي 7٠٠١‏ دولار ) » ليسترد عند 
الوفاء ما يعادل هذه ال ٠٠١‏ دولار بالليرات اللبئانية . 

4- وتتفق مسألة الربط القياسي مع المسألة التي بحثها بعض الفقهاء 
( في نطاق د غير النقود المفشوشة ) ؛ من حيث إن الغرض في كل منهما 

وتختافان من حيث إن الأول محاولة للتحصن من التقلب قبل 
وقوعه » أما الثانية فهى محاولة لتلافى أثر التقلب بعد وقوعه . كما أن 
الأولئ احتماء من التقلب » مهما قل مقداره » فى حين أن الثانية ( عند 
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بعض المقهاء ) احتماء من التقلب إذا بلغ مقداره حداً كبيراً . أما التقلب 
اليسير فقد يتسامح به : 

1 وعليه فالمسألة المطروحة هي أن يقرض المقرض مليون دينار 
إسلامي مثلا » ويعطي المقترض معادلها بالدولار في تاريخ م القرض ٠‏ ثم 
يسترد معادلها بالدولار في تاريخ الوفاء . 

فعدد الدناتير الإسلامية لا يختلف بين القرض والوفاء › ولك عدد 
الدولارات قد يختلف » باختلاف قيمة الدنانير . 

- الشبهة التي قد ترد على هذه العملية أن فيها ربأ وغرراً ٠‏ فأما الربا 
فمن حيث إن المقترض قد يرد عدداً من الدولارات يزيد على العدد الذي 
اقترضه . وأماالغرر فمن حيث إن المقترض الذي اقترض عدداً من 
الدولارات لا يعرف العدد الذي سيرده . 

عل أن الربا قد يكون موجوداً باعتبار الدولار » ولكنه ليس موجوداً 
باعتبار الدينار . كما أن الربا ليس مؤكداً » لأن قيمة الدينار قد تبقئ 
اثابتة » فيردٌ المقترض عدداً مماثئلاً من الدولارات » أو قد تنقص فيردٌّ 
أقل ؛ أو تزيد فيرد أكثر . ظ 

وكذلك الغرر موجود باعتبار الدولار » وغير موجود باعتبار الدينار 

4 ومع ذلك فإني أرئ إمكان جراز العملية المطروحة » بشرط أن 
يكون تقويم الدينار خمارجاً عن إرادة طرفي عقد القرض ( وهذه هي حال 
الدينار الإسلامي فيما أعلم ) » وبشرط أن لا يزيد المقرض في هذه 
القيمة » وذلك سداً لذريعة الربا » إذ لو كان التقويم بيد طرفي العقد 
لأمكن المقرض أن يزيد في سعر الصرف » بما يتوصل به إلى الربا 
الممنرع . 

ففي الذهب بالغضة أجاز الشارع الفضل لاختلاف الصنفين » ولكنه لم 
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يجز النّساء » سداً لذريعة الزيادة في الفضل لاختلاف الزمنين ( الزمن. 
الحاضر والزمن المستقبل ) . ففي إمكان المربي أن يقرض ذهباً بفضة › 
بدلّ ذهب بذهب » لا سيما وأن كليهما ( الذهب » والفضة ) تقد . 
فيكون ثمة فضل لاختلاف الصنفين » ويزيد المربي هذا الفضل لمقابلة 
اختلاف الزمنين » فيتوصل بذلك إلى ربا النسيئة المحرم » وهو الزيادة 
المشروطة في القرض لأجل الزمن ٠.‏ . 

والله أعلم بالصواب . 
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الجر اجع 


- أبن خلدون › المقدمة > بتحقيق على عبد الواحد وافى › القأهرة › دار نهضة 
مصر » ط ٣‏ )د .ت . 

- ابن عابدين » تنبيه الرقود على مسائل التقود » ضمن « رسائل ابن ¿ عابدين ٣‏ » ج 
١‏ » دون نأشر » د .ت . 

أبن القيم » أعلام الموقعين عن رب العالمين » بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد » بيروت > دار الفكر » ط ؟ 5ه - ااام . 

البخاري » صحيح البخاري .» القاهرة > دار الحدذيث › د . ت . 
- السيوطي ؛ > قطع المجادلة عند تغيير المعاملة > ضمن « الحاوي للفتاوئ ) 

محمد محيي الدين عبد الحميد > ج | القاهرة › المكتية التجارية 


الكبرئ » ط ۳ .1429م . 


_ حماد » زيه » تعب غير النقود » صمن ( دراسات في أصول المداينات في الفقه 


الإسلامي » » الطائف » دار الفاروق » ط ١‏ 0 ١١٤١ه=‏ ١۱۹۹م‏ . 
المصري › رفيق يوس 4 الإسلام والنقود > جلة » جامعة الملك عبد العزيز › 
مركز النشر العلمي » ط ۲ › ١٠١5١اه.-:199ام.‏ 
المصري » رفيق يونس » ربا القروض وأدلة تحريمه » جدة » جامعة الملك عبد 
العزيز ٠‏ مركز النشر العلمي » ط ١‏ هھ = 1۹4م . 
المصري. : رفيق يونس » الجامع في أصول الربا » بيروت » الدار الشامية » جدة ؛ 
دار البثير » ط ١‏ = م . 


٤ 


اوت 
چ کر 


ك 
DI‏ ری 
ل دن دوہی 


وي الها da‏ 1 1 ا2 


« كلا يكن دولة بن ألا 26 نيك منک [الحدر Lv:‏ 


من هذه الاية وحدها ( بل هي جزء من آية ) نفهم أن هناك أغنياء 
وفقراء » أى تفاوت » لا تساو » كما نفهم أيضاً أن هناك حدودا لهذا 
التفاوت . 


التفاوت بين الناس : 
© واه فصل د 
0 والفقر وغيرهما أمر مشاهد وفطري › 
ولو سوي بينهم لعادوا فاختلفرا » وذلك لاختلافهم في المواهب 

والقدرات المختلفة. . 

ولو أخذ من الغني وأعطي الفقير » بما يحقق المساواة بينهما » لافتقد 
الناس الحوافز إلى العمل والنشاط والاكتساب » ولما كان هناك عدل › 
فالمساواة هنا تُناقض العدل » فكيف يستوي العالم والجاهل » والخبير 
والميتدىء > والنشيط والكسول ؟ 

وهذه الفروق بين الناس في المؤهلات الفطرية والمكتسبة هي التي 
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عض ف ألرَرْق * [النحل : ]۷١‏ . 


01 منشور في مجلة الوعي الإسلامي 3 الكويت 34 العدد Y۷‏ 3 المحرم 51 ١ه‏ = مأيو 
۷م » ص٥۳‏ ۔ ۲۷ 


غيره بشيء أو بأشياء » ويكون بعضهم مُسخراً لبعض ٠‏ فلا تجد أحداً 
يستطيع أن يستقلّ بنفسه » بل كل منهم يحتاج إلى الآخر » مما يساعد 
علئ التخصص وتقسيم العمل . ولذلك قيل : ”لا يزال الناس 
ما تباينوا » فإذا تساووا هلکوا ) . قال تعالئ : #أهر يمون رمت ريك 
ا ميم في التيزة ويه بن د خد 
لر بعصا چ [الز حرف : ۳۲ 

ولا هذا قلطم السياسية والاقتصادية وال جتماعية التي بتي 


تفاوت : نعم » ولكن إلى آي حد ؟ 

ا بين الناس في الثروات والدخول » في ظل الإسلام » 
لا يتعاظم بسيب الحلال والحرام ب فلا غش ولا احتكار » ولا ربا ولا 
قمار » ولا رشوة ولا متاجرة بالمخدرات والغرائز والأعراض 

"- ومع ذلك فإنه برغم التقيد بمشروعية مصادر الثروة والدخل » قد 
1 اتحدث فروق كبيرة ة بين الناس » وهي لا شك أنها تضيق بوسائل الإسلام 
الاعتيادية. في إعادة التوزيع » مثل : الزكوات . والصدقات » 
والوصايا » والكمارات 

۳ وقد لا تكفي هذه الوسائل الاعتيادية أحياناً في الحد من التفاوت ' 
١‏ لذلك وجدت في الإسلام وسائل أخرئ » كالمواريث » والملكيات 
المشتركة» وطرق التصرف في الغنائم والفيوء (جمع فيء) والعطاءات . 


لمر بن ال / ٠ 1A‏ وكتابي : أصول الاق اد الإسلامي ٦‏ ص ٩۱‏ . 
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فالنبي وه يو أعطئا أموال بي النضب ر للمهاجرين ( المقراء ) دون 
الأنصار ”“ . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف الأرض المغنومة 
على الجميع » ولم يقسمها بين الفاتحين”" » وكان إذا رأى السلب © 
بلغ مالا كثيراً کسه » ولم يدعه كله للمقاتل . 

٤‏ وعلل هلأ فإن النظم التي لا تميز ذ فى الثروات والدخول » بين 
حلال وحواء ‏ ين مشروع ومع ٠‏ وكذلك الم اي تجمل الفاوت 


من المقاصد الاقتصادية للشريعة : 

« كلا يكن دوه بی اليا € [السثر : ۷] . 

١‏ هناك مبدأ جاهلي ( في تطبيقه أكثر منه في معناه ) كان معروفاً عند 
العرب قبل الإسلام » ولا يزال معروفاً في الجاهليات الحديثة » لدئ 
بعض الدول التى تدعى أنها متقدمة وديمقراطية ومتمسكة بحقوق 
الإنسان » والحق أنها متمسكة بمصالحها الأنانية الضيقة »> هذا المبدأ 
يقول : من عَزَّ بر » أي من غلب سلب ؛ أي من قوي وغلب صار له 
حق ابتزاز الآخرين » حت من بني قومه » كما تفعل اليوم بعض القوئ 
المهيمنة » أي إن التوزيع عندهم يقوم على القوة والغطرسة » لا على 
الحق والعدل . وهذا مبدأ ساقط » والحضارة التي تقوم عليه لا جَرَّمَ أنها 
حضارة قبيحة ايلة للسقوط . 


. 0 الخراج لابن آدم ص‎ )1١( 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص 15. 

)۳( وهو ما يأخذه المقاتل من قتيله من سلاح ومتاع . 

(6) الأموال لأبي عبيد ص ۹٠‏ » وأصول الاقتصاد الإسلامي ص 1507 . 
)0( تفسير الخطيب الشربيني ۲١١ /٤‏ » وأبي السعود ۲۲۸/۸ . 


۷ 


'- في الجاهلية كان الرؤساء والأغنياء والأقوياء من العرب يقتسمون 
الغنائم والفيوء بينهم» دون الفقراء والضعفاء. فكان الرئيس يأخذ ربع الغنيمة 
لنفسه » اوهو المرباع. ثم يصطفي منها أيضاً. بعد المرباع. ما شا . 

۳ فالمبداً اللجديد الذي قرره الإسلام سلب من القوة باطلها » وأعاد إلى 
الحق قوته » وأسس حضارة ذات رسالة : القوي فيكم عندي ضعيف حت 
أخذ الحق منه » والضعيف فيكم عندي قوي حتى آخخذ الحق له ( أبو بكر 
الصديق ) . هذا هو سر قيام الحضارة وسر بقائها . 

4- قال أبن عاشور : « من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين 
الأمة الإسلامية 2906 . 

وذهب سيد قطب إلى أن هذه الاية ( نصح قاعذة كبرئ من قواعد 
أن ( هذه القاعدة جاءت ) بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه . إلا ( أنها 
تتجاوز ) هذا الحادث الواقع إلى آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعى 
الإسلامي . ( وهذه القاعدة ) قاعدة التنظيم الاقتصادي تمثل جانباً كبيراً 
من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام . فالملكية الفردية معترف بها فى 
هذه النظرية » ولكنها محددة بهذه القاعدة » قاعدة ألا يكون المال دولة 
بين الأغنياء 3 ممنوعاً من التدوال بين الفقراء : فكل وضع ينتهي إلى أن 
يكون المال دولة بين الأغنياء وحذلهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية 
الإسلامية » كما يخالف هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعي كله . وجميع 
لا تخلف مثل هذا الوضع »> أو تبقي عليه إن وجد (...) . وحرم 


(1) تفسيرالقرطبي ۱۹/۱۸ . 
03 التحرير والتنوير ۲۸/ ٠» ۸٩‏ ومقاصد الشريعة ص ١175‏ . 
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( الإسلام ) الاحتكار » وحظر الربا » وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل 
المال دولة بين الأغنياء . وعلئ الجملة أقام ( الإسلام ) نظامه الاقتصادي 
كله. بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرئ التى تعد قيداً أصيلاً عل حق 
الملكية الفردية » بجانب القيود الأخرئ »237 . 

وقال اقاي : « دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التمول 
المحمود ( . قال بعض الحكماء : التمول ( . . . ) محمود بثلاثة 
شر واک اتی انسار 

الشرط الأول : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع ( ... ) ؛ 

والشرط الثاني : أن لا يكون في التمول تضييق على حاجات الغير » 
كاحتكار الضروريات » أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء » أو التغلب 
على المباحات » مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحاً لكافة 
مخلوقاته ( أي ملكاً مشتركاً ) ( . . . ) ؛ 

الشرط الثالث : ( . . . ) هو أن لا يتجاوز المال قدر ال جة بكثير › 
وإلا فسدت الأخلاق . ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها » والحكمة 
السياسية والأخلاقية والعمرانية » أكل الربا » وذلك لقصد حفظ التساوي 
والتقارب بين الناس في القوة المالية )"2 . 


الغنى مَظظِئة 3 مظنة الطغيان : 
-١‏ قال تعالی  :‏ گل ادن طب )أن يهاه أشتفق 4 [العلق : :10 » أي 
أنه رأئ نفسه مستغنياً بالمال » وقيل : بالعشيرة والأنصار والأعوان”" . 


. ٥۲٤/١ الظلال‎ )١( 
. ۲۰۸/۱۰ محاسن التأويل‎ 2232 
. ١۲٣/۲۰ تفسير الخطيب الشربيتى 017/5 »؛ وأبى السعود ۱۷۸/۹ ۰ والقرطبى‎ )۳( 
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؟- قال الألوسي في تفسير هذه الآبة ١ : 1۸١/٣١‏ المراد بالإنسان 
الجنس » ع وله فى تفسير ابن عاشور ٤٤٤/١‏ . وقال الرازي 
 : ۲‏ أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان 
واحد » وهو أبو جهل ( . .. ) . والقول الثاني أن المراد ( ...)جملة 
الإنسان . والقول الأول وإن كان أظهر بحسب الروايات » إلا أن هذا 
القول أقرب بحسب الظاهر ».. 

- الغِئّ مبطرة مأشرة“ » وهو يستوجب الطغيان في الأعم 
الأغلب » لكن لا يستوجبه ضرورةً في كل حال . ظ 

قال الخطيب الشربيني 057/5 : « أي من شأنه ( أن يطغيل ) إلا من 
عصمه الله تعالين» . وقال ابن عطية" : ١‏ والغِتَئ مُطغ إلا من 
عصمه الله ) . 

وقال الرازي ۷/۳۲ : « إلا أن الإنسان قد ينال الثروة فلا يزيد إلا 
تواضعاً » كسليمان عليه السلام » فإنه كان يجالس المساكين › ويقول : 
مسكين جالس مسكيناً » وعبد الرحمن بن عوف ما طغى مع كثرة أمواله » 
بل العاقل يعلم أنه عند الت يكون أكثر حاجة إلى الله تعالى منه حال 
فقره » لأنه فى حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه > وأما حال العْنى فإنه 
يتمني سلامة نفسه وماله » . 

وقال الشنقيطى 59/9" : 7 ظاهر هذه الأية أن الاستغناء موجب 
الطغيان عند الإنسان » ولفظ الإنسان هنا عام » ولكن وجدنا بعض 
الإنسان يستغني ولا يطغئ » فيكون هذا من العام المخصوص ( ٠ . ٠‏ 
دل علا هذا المعنی قوله تعالى : فَأمامن طا © وار كله GA‏ © 5 


۳۱۲/۸ القرطبی ۲۷/۱۲ » والقاسمي‎ )١( 
٣٣۵/۱٦ فی المحرر الوجیز‎ )۲( 


1۰ 


ام هى لمأو( [النازعات : 7مه”8 . فإيثار الحياة الدنيا هو موجب اللطلغيان 
(... ) . ومن هذه الآية أخذ بعض الناس أن الخني الشاكر أعظم من 
الفقير الصابر » لأن العْتّل موجب للطغيان . وقد قال بعض الناس : 
الصبر على العافية أشد من الصبر على الحاجة 2١7)‏ . 

وقال ابن عاشور 97/70 : ١‏ إن الغِتئ مَظِئَّهَ البطر والأشر إذا صادف 
نفساً خبيثة ) . 

٤‏ كما أن الغنن ليس مطغياً لكل إنسان ضرورة » فكذلك العِنئ 
المُطغي في الغالب هو الذي يبلغ درجة معينة » ويخل بالتوازن المالي بين 
الناس » وتكافؤ الفرص » والحريات » والحقوق » وليس هو الغِنَئ الذي 
يُْنى الإنسان فى سد حاجاته عن الآخرين . ولعل هذا ما يؤيده قول ابن 
عاشور ٠‏ : «الاستغناء : شدة الغنى » فالسين والتاء فيه للمبالغة 
في حصول الفعل » مثل : استجاب » واستغفر ) . 


ل چ وو سط أله لرن جاو لبوا في رض( الشورئ : ۲۷] . 

قال عدد من المفسرين في معناها : ١‏ لو أغناهم جميعاً لبغرا 2 
فاستدل العلماء بهذه الآية على التفاوت بين الناس » لا على أن العِنَى 
وبسطة المال سبب في البغي والطغيان . 

ويبدو لي والله أعلم أن معن الآية أن الغنئ إذا ما زاد على حد معين 
صار ذريعة إل البغي والفساد والطغيان » ويختلف هذا من فرد إلى آخر . 


عن أنس عن رسول الله ئي في الحديث القدسي : ١‏ إن من عبادي 


سس سس a ah‏ سب وس سس بك 


۳٦۹/۹ أضواء البيان‎ )1١( 


(؟) .الرازي ۷١/۴۷‏ » والصاري على الجلالين /٤‏ ۳۹ » والنسفي ٠١1/4‏ » والقاسمي 
۸ واين عاشور 57/70 و٣۹‏ 


+ 


المؤمنين من لا يصلحه إلا الغْتى » ولو أفقرته لأفسده الفقر » وإن من 
عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر › ولو أغنيته لأفسده 
الغا 2376 . 

وقد قيل : « خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك )”© . وفي حاشية 
الشهاب ٤۲۱/۷‏ : « أصل معني البغى طلب أكثر مما يجب » بأن يتجاوز 
في القدر والكمية » أو في الوصف والكيفية ( »)..٠‏ أي أن يتعدئ 
الاعتدال فيما يقصده » ولذا ورد بمعنى التكبر » لما فيه من تجاوز المرء 
لحده ( .. . ) » لأن البطرَ الطغيان بسبب الل » كما هو دأب أكثر 
الناس » . 


قال ابن عباس : ١‏ بيهم طبهم منزلة بعد منزلة » ودابة بعد دابة » 


ومركباً بعد مركب » وملبساً بعد ملبس » . وقيل : « لو أعطاهم الكثير 
لطلبوا ما هو أكثر منه » لقوله ك : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب 


لابتغى إليهما ثالكاً »7 . 
وعن ابن مسعو د قال : J;‏ منهومان لا يشبعان : صاحب علم ( 
وصاحب دنيا » ولا يستو 3 يان » فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن » 


ثم قرأ : نما عه اک ا لملم يأ [فاطر : ۲۸] » وأما صاحب الدئيا 
فيتمادى في الطغيان › ثم قرأ : کا إن لضن للت ان اء سی 
[العلق : 2] ؛ . 


(1) القرطبي 58/57 » والصاوي على الجلالين ١9/5‏ . 
(؟) الطبري 55/ ١‏ » والسيوطي 8/1 . 
0 القرطبي ۲۷/۱١‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي ٠۴۹/۷‏ وغيره . 


F1۲ 


الخلاصة : 

الفقر مذموم » والغِئّئ ( الزائد على الحد ) مذموم › ومن ثم فالتفاوت 
الفاحش مذموم » والتقريب بين الناس مقصد اقتصادي واجتماعي 
وسياسى من مقاصد الشريعة الإسلامية . وقد كان رسول الله و44 يستعيذ 
بالله من شر فتنة الى وشر فتنة الفقر . أفلا يجب علينا إذن أن نتخذ من 
التدابير والإجراءات ما يزيل الفقر » ويحد من العْنى » ويخفف 
التفاوت » لتحقيق المقاصد الشرعية في منع البغي والطغيان والهيمنة 
والفساد والحرص على الدنيا ؟ . 


س س 


1۳ 


2 
چ کے 


2 
DL 
9وی‎ 


الجر اقيق 
- ابن آدم » يحيئ » الخراج » بتحقيق أحمد محمد شاكر » بيروت : دار المعرفة » 
د .تا * 
- ابن عاشور » محمد الطاهر › تفسير التحرير والتنوير » تونس : الدار التونسية »› 
٤م‏ . 
- أبن عاشور › محم الطاهر › مقاصد الشريعة الإسلامية ؛ تونس : الشركة 
التونسية » 1918م . 


- ابن عبد السلام » العز » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد » ط۲ » بيروت : دار الجيل » ١٠1١ه‏ > ۱۹۸۰م . 

- أبن عطية » عبد الحق » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » القاهرة : مكتبة 
ابن تيمية » "511١ه‏ - 1147م . 

- أبو السعود » محمد العمادي » تفسير أبي السعود : | إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د .ت . 

- أبو عبيد » القاسم بن سلام » الأموال » بتحقيق محمد خليل هراس » ط۷ 
بيروت : دار الفكر , ۱۳۹۵ه= ۱۹۷۵م . 

- أبو يوسف » يعقوب ٠‏ الخراج » » بيروت : دار المعرفة » 15494ه 1919م . 

- الألوسي » محمود » روح المعاني في تفسير القرآن المظيم والسبع المثاني › 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » د . ت . 

البخاري » محمد » صحيح البخاري ٠‏ القاهرة : دار الحديث » د . ت . 

- الخطيب الشربيني » محمد » تفسير القرآن الكريم » ط؟ » بيروت : دار المعرفة » 


2 .ل . 


- الرازي » الفخر » التفسير الكبير » طهران : دار الكتب العلمية » د . ت . 

الراغب الأصفهاني » الحسين » الذريعة إلى مكارم الشريعة » بيروت : دار الكتب 
العلمية > ١٠٤١ه=‏ ٠۱۹۸م‏ . 

- السيوطي » جلال الدين » الدر المنثور في التفسير بالحأثور » بيروت : دار 
المعرفة »)د . ت . 

- الشتقيطي » محمد الأمين » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » ط٣‏ د . 
ن ۹٤ھ‏ 1974م . 


الشهاب الخفاجى › حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »> بيروت : دار صادر ؛ 


د © ت . 
الصاوي » أحمد » الصاوي على الجلالين » بيروت : دار إحياء التراث العربي : 
د .ت . 


الطبري » محمد بن جرير »> جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ط۳ » القاهرة : 
مكتبة البابي الحلبي » 1۳۸۸ ه=۱۹14م . 

- القاسمي » محمد جمال الدين » محاسن التأويل » ط۲ بيروت : دار الفكر . 
4ه = ۱۹۷م . 

القرطبي » محمد » الجامع لأحكام القرآن » بيروت : دار إحياء التراث العربي › 
0ه = 1986م . 0 

- قطب » سيد ء ظلال القرآن » ط٩‏ »؛ بيروت : دار الشروق » ٠٠5١ه‏ = 
م . 

- المصري » رفيق يونس » أصول الاقتصاد الإسلامي » ط۲ » دمشق : دار القلم › 
بيروت : الدار الشامية » جدة : دار البشير » 511اه 1997م ٠.‏ 

- النسفي » عبد الله » تفسير النسفي » القاهرة : مكتبة البابي الحلبي » د . ت . 


النووي ) متحتي 4 صحيح مسلم بشرح النووي » بيروت : دار الفكر » ١5م‏ - 
۱م . 


3 ” 
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أهمية المسألة : 
هذه المسألة مهمة من ناحيتين : 

١‏ من الناحية الإدارية والاقتصادية » فلا شك أن مشاركة العامل في 
ربح المنشأة أو الشركة يكون أدعئ إلى إثارة اهتمامه بنتائج أعمال هذه 
المنشأة أو الشركة : فإذا نجحت وحققت ربحاً كانت له حصة من هذا 
الربح » وكان مقدار ما يعود عليه من ربح متناسباً طرداً مع مقدار هذا 
الربح . وإذا خسرت لم يكن له شيء . 

ومن البدهي أن العمل هنا يكون له عائدان : 
عائد ثابت ؛ وهو الأجر المعلوم ؛ 
- وعائد متغير > وهو الحصة من الربح . 

فمي حدود العائد الثابت لا يتحمل العامل أي مخاطرة من مخاطر 
الخسارة المالية » ولكنه يحمل هذه المخاطرة فى حدود عائده المتغير » 
ويكون شريكاً لرب العمل في هذه المخاطرة » بحدود النسبة المثوية التي 


6 منشور فى مجلة الوعى الؤسلامى »> الكويت ٠‏ العدد ۳٦٦‏ > صمر ۱۷٤١ھ‏ = تموز 
1م ۰ ص ٤ ٤٢‏ : 
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يساهم فيها في الأرباح . ويتحدد عائد العامل في هذه الحالة بمجموع 
العائدين : الثابت » والمتغير . 

5 من الناحية الشرعية » فالفقه القديم الموروث أجاز للعامل أن 
يكون له أجر على عمله > ويكون العقد هاهنا عقد إجارة ( إجارة 
أشخاص ) . كما أجاز هذا الفقه له أن يشارك بحصة من الربح ( حصة 
شائعة » أي نسبة مئوية ) » وهو عقد على شركة في الربح ( الصافي ) بين 
رب مال من طرف » وعامل من طرف آخر . 

لكن هذا الفقه أجاز كلاً من الصيغتين على حدة » ولم يُجِر للعامل أن 
يجمع بينهما معاً » أي بين الأجر والربح ٠‏ أو بين الإجارة والمضاربة . 

قال ابن قدامة : « لا يجوز أن يُجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم » 
وجملته أنه متئ جُعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة » أو جُعل مع 
نصيبه دراهم » مثل أن يشترط لنفسه جزءاً ( نصف الربح مثلاً ) وعشرة 
دراهم » بطلت الشركة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم 
معلومة . وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي . والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة 
دراهم > أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم 
مفردة . 

وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : 

أحدهما.: أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها . 
فيحصل على جميع الربح » واحتمل ألا يربحها فيأخذ من رأس المال 
جزءاً ٠‏ وقد يربح كثيراً » فيستضر من شرطت له الدراهم . 

والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء ( خصة 


؟ 


شائعة » نسبة مثوية ) » لما تعذر كونها معلومة بافقدر ( مبلغ مقطوع ) . 
فإذا جهلت الأجزاء فسدت » كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون 
معلوماً به » ولأن العامل مت شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توان في 
طلب الربح » لعدم فائدته فيه » وحصول نفعه لغيره » بخلاف ما إذا كان 
له جزء من الربح 76" . 
وقال السرخسي : « لا ينبغي له ( أي للعامل المضارب ) أن يشترط 
مع الربح أجراً » لأنه شريك في المال بحصة من الربح » وكل من كان 
شريكاً في مال فليس ينبغي له أن يشترط أجراً فيما عمل ؛ لأن المضارب 
يستوجب حصة من الربح على رب المال » باعتبار عمله له » فلا يجوز أن 
'يستوجب ٠‏ باعتبار عمله أيضاً » أجراً مسمئ عليه » إذ يلزم عوضان 
لسلامة عمل واحد له » . ظ 


قد يكون سبب المنع هنا أن العمل الواحد يكون له عائدان » أو يكون 
له العاكد مرتين » أي يكون العائد مزدوجاً . وربما يؤكد هذا الفهم للنص 
ما قاله الماوردي : ( لا يستحق على عمله في مال واحد عوضين : أجرة 
ر 7 
E‏ ۰ 


وهذا أمر بدهي في النظرية والتطبيق » إذ لا يمكن له أن يتقاضى عن 
كامل عمله أجرة » ثم يتقاضئ عنه ربحاً . فالواجب أن يُجعل عمله 
قسمين : قسماً يأخذ عنه أجراً » وقسماً آخرٌ يأخذ عنه ربحاً » فلا ازدواج 
عندئذ . 


. ١55-148 /0 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
و۱۹۸ و4١ و9194 » وميجلة جامعة الملك‎ ١41١و‎ ١ لندن » شركة بارك لين »> ص4‎ 
. 11۷/۹ الحاوي الكبير للمأوردي‎ )۳( 


ريلاحظ فى نص السرخسى أنه قد يكون فيه خطأ مطبعي عند قوله : 
« شريك في المال » وقوله : « شريكاً في مال » » صوابه « شريك مع 
رب المال » و« شريكاً مع رب مال » ؛ لأن العامل شريك في الربح » 
لا في المال » فحصته في الشركة حصة عمل لا حصة مال . 

وعليل هذا فإن المسألة مهمة في الاقتصاد والإدارة » وعامة البلوى في 
عصرنا الحاضر » حت لا يكاد يصدق أحد من غير الفقهاء ( المختصين ) 
أنها غير جائزة ! 

ولكنها مع أهميتها فهي ممنوعة في الفقه الموروث . تر هل نستطيع 
أن قنع العام فته بأنها حرا ؟ ترئ هل هذه الحرمة مؤسسة شرعاً على 
أدلة قوية تجعلها حراماً فعلاً ؟ 


هذا ما سنراه فى هذا المقال . 


سبب المنع عند الفقهاء للجمع بين الأجر والربح : 

بدو أن الفقهاء قد منعوا أياً من الطرفين » في عقد المضاربة ( = 
القراض ) » أو الشركة > من أن يأخذ مبلغاً ثابتاً معلوماً . وعللوا ذلك بأن 
الاجارة والشركة عقدان متنافيان > لأن الأجر قد يؤدي إلى قطع الشركة 
وقطع الشركة يعني أن هذا المبلغ المعلوم إذا كان مائة مثلاً › ا 
الشركة مائة » أو أقل » فإن الشريك الذي يحصل على هذا المعيلغ المعلو 
يكون قد ظفر بشيء ؛ وشريكه الآخر لم يظفر بشيء . هذا هو معنئ 8 
الشركة في الربح بمعنئ أن المبلغ المعلوم لأحد الشريكين قطع نصيب 
الشريك الآخر في ربح الشركة . 


. وغيره‎ › 109/١١ والمبسوط للسرخسي‎ > ٠٤۸/١ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( ٠ 
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ولهذا السبب رأئ بعض فقهاء الشيعة الزيدية أن عقد الشركة إذا نص 
على مبلغ معلوم من ربح الشركة » إذا زاد هذا الربح عليه » جاز . 

قال في البحر الزخار 5/ 87 : « إن قال لأحدهما : على أن لي 
عشرة » إن ربحنا أكثرٌ منها » أو ما يزيد عليها »> صحت » ولزم الشرط › 
إذ لا مقتضي' للفساد » . وتبعه فى ذلك الدكتور الصديق الضرير ( العَوّر 
وأثره في العقود › م014 ) ٠‏ والشيخ علي الخفيف (الشركات . ص۷۱ 
و0 ) » وعزاه تارة إلى بعض الفقهاء دون بيان أسمائهم » وتارة إلى 
الحنابلة » مشيراً إلى كشاف القناع » دون بيان الجزء والصفحة ( ولم 
أجده فيه ) . وأقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت ( ٦‏ - 
۸ جمادى الأخرة ١ه‏ ) » وندوة البركة الأولئ للاقتصاد الإسلامي 
في المدينة المنورة ( ۲۱-۱۷ رمضان 507١ه‏ ) . 

هذا وقد أجاز هؤلاء العلماء هذا الشرط لكلا الطرفين » وإني أرئ 
جوازه للعامل دون رب المال » لأن مركز رب المال مختلف فى الفقه عن 
مركز العمل . وحديثنا في هذا المقال عن العامل فقط » دون رب 
المال . 


الاستدلال لجواز الجمع بين الأجر والربح : 

-١‏ يستطيع العامل » بلا أي نزاع فقهي ٠‏ أن يأخذ أجره » في عقد 
الإجارة » في صورة مبلغ ثابت معلوم » ورب العمل قد يحقق بعد ذلك 
ربحاً أو خسارة > والريح الذي يحققه قد لا يتجاوز مبلغ الأجر الذي دفعه 


() انظر كتابي أصول الاقتصاد الإسلامي » ط۲ » ص٠۲۲‏ » وبحثى مشاركة الأصول 
الثابتة فى مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى » جامعة الملك عبد العزيز » صيف 
6ه )2 ص١7‏ و5160 . 
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للعامل ( أو للعمال) » وعندئذ لا يستطيع رب العمل أن يرجع على 
العامل بشيء » ولا يستطيع أن يحتج بأن أجر العامل قد قطع عليه طريق 
الربح . 

"- فإذا كان العامل يستطيع أن ينال عائده كله في صورة مبلغ مقطوع › 
فلماذا لا يستطيع أن ينال جزءاً من عائده في صورة مبلغ مقطوع » والجزء 
الآخر في صورة حصة من الربح ؟ وهذا أفضل للعامل ولرب العمل معاً . 
فهو أفضل للعامل لأن عائده يزيد بزيادة الربح » وأفضل لرب العمل لأن 
العامل يصير أكثر اهتماماً بتحقيق الربح . 

۳ فالإجارة والشركة هنا لا تبدوان متنافيتين » بل هما منسجمتان 
متعاونتان على تحقيق مصالح الشريكين » بدون أي مخالفة شرعية . 

5- إذا كانت الإجارة جائزة بلا نزاع » فإن الانتقال من الإجارة إلى 
الشركة » كلياً أو جزئياً » لا بد أن يكون أولى بالجواز » لأن مصالح 
الشريكين تصبح متفقة غير متعارضة › فلا يأخذ أحدهما أجره كاملاً » 
ويبقئ الآخر على الخطر الكامل 2 . 

5 ثم إن قطع الشركة ليس إلا مجره احتمال > لأن المتوقع من عقد 
الشركة هو تحقيق أزباح كافية » وإلا لما أقدم الشركاء عليه 


دفع بعض الاعتراضات المحتملة : 
١‏ قد يقال إن العامل إذا أخذ أجراً مقطوعاً عن جزء من عمله » فإنه 
6 انظر فتاوئ أبن ثيمية ° Fo‏ وقي مواضع أخرئ كثيرة 3 وأعلام المؤقمين لابن 


اقيم 541/1 » وإغاثة اللهنان له أيضاً ۷/۲ و ٤.‏ 52 
2 كما قال صاحب المغنى 59/8 ١‏ »> وقد مر نه . 
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جواب هذه الحجة أن هذا الاسترخاء والتواني والتكاسل أمر وارد 
أيضاً حتئ في حال كون العامل يعمل بأجر مقطوع ٠‏ ومع ذلك فالإجارة 
هنا جائزة . ويمكن القول هنا بأن العامل إذا أثبت رث المال تقصيره 
وتفريطه يمكن له محاسبته ومساءلته ودياً وقضائياً » سواء كان هذا العامل 
يعمل بأجر » أو بحصة من الربح . كما أن رب المال غير مجبر على 
اختيار هذه الصيغة » إذا عرف أن أخلاق العامل أو طباعه تسمح له بمثل 
هذا التقصير والتفريط . فكل صيغة من صيغ العائد تصلح لحالة دون 
أخرئ » بعد المقارنة بين مزايا كل صيغة ومساوئها . 

"- قد يقال إن عامل المضاربة جاز له أن يكون شريكاً في الربح » لأنه 

هو المتصرف المدير . معن هذا أن العامل إذا.لم يكن لعمله تأثير في 
انتا ج الربح لم جز له الاشتراك في الربح . وهناك حالات لا يكون فيها 
للعامل هذا التأثير . 
) جواب هذه الحجة : 


» إن أي عامل في منشأة لا بد وأن يكون له تأثير في تحقيق الربح‎ ) ١ 
بطريقة أو بأخرئ › بدرجة أو بأخرئ » بوجه أو بآخر . ودراسات‎ 
الجدوئ والحكمة الإدارية تقتضي ألا يعين أي عامل في المنشأة إلا إذا‎ 
. كانت له إضافة على إيرادها » ومن ثم ربحها‎ 

۲ ) العامل لن يجعل جزءا من عائده في صورة عائد متغير إلا إذا كانت 
له ثقة برب العمل » وإلا آثر أن يكون عائده كله أجراً مقطوعاً . 

1 ) رب اما يدئع ماله إلئ العامل المضارب » ولا يشترك معه في 
إدارة | ل والتصرف ( اللهم إلا من خلال شروط عقد المضاربة ) » ولم 


| يقل أحد إنه لا يجوز له إل شركة في الربح » لآن القرار ليس بيده » إنما هو 
بيد العامل . 


وعلئ هذا فليس لهذه الحجة من أثر في تغيير لحكم الشرطي 1 متمار 
غير مؤثر في الحكم ) . 


الخاتمة : 

إني أرئ أخيراً جواز جمع العامل بين الأجر والربح » فلم أجد أدلة 
قوية واضحة لمنع هذا الجمع » ويترك الأمر لمصالح الطرفين » إن شاؤوا 
فعلوا ذلك » وإن شاؤوا لم يفعلوا » فكلاهما جائز » والترجيح بينهما 
عائد للمصالح المرسلة . 

ولو تركنا جانباً المعالجات الفقهية الدقيقة » والغوص في التفاصيل 
والتفاريع » هل يمكن لفقيه » بالحس العام » أن يمنع عاملاً من أن ينال 
حصة من الربح » فوق أجره » سواء أكان ذلك بشرط أم بغير شرط ؟ 
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يتلخص تعقيب الأخ الكريم الدكتور أحمد محمد إبراهيم على مقالتي 
في مشاركة العمال في الأرباح » وهو التعقيب المنشور في مجلة الوعي 
الإسلامي عدد جمادئ الأول 5411 ١ه‏ » في أنه يتفق معي في جواز جمع 
العامل بين الأجر والحصة من الربح » ولكنه يختلف معي في طريقة 
الوصول إلى هذا الحكم . فأنا وصلت إليه عن طريق الفقه الإسلامي › 
وهو وصل إليه عن طريق القانون الوضعي . أنا انطلقت فيه من أقوال 
الفقهاء » وهو انطلق فيه من أقوال رجال القانون . آنا أتيت الموضوع من 
بابه » وهو أتاه بالحيلة . 

يأخذ علي الأخ الكريم بأنني اعتقدت أن الأجير إذا حصل بالإضافة 
إل أجره المتفق عليه على حصة من الربح يعتبر شريكاً »> تسري عليه 
أحكام الشركاء الخاصة بتوزيع الربح . وأيد قوله بأقوال علماء القانرن › 
كالسنهوري » ومصطفئ كمال طه . وثقل قول السنهورئ ( بتصرف ) : 
١‏ يظل العقد عقد عمل إذا اتفق رب المال مع العامل على أن يحصل هذا 
الأخير على نسبة من الأرباح » حثاً له على الإخلاص »> وبذل الهمة في 
العمل » ولا مجال للقول بأن هناك شركة بين العامل ورب العمل » لأنه 


)1( منشور فى مجلة الوعى الإسلامى 3 الكويت » العلد 5ل/ا”؟ ع ذو الحبحهة ٤۹۷‏ اه = 
نیسان ۱۹۹۷م « ص١١‏ 


لا توجد مساهمة من العامل في الخسارة . فالمساهمة في الأرباح 
والخسائر ركن أساسى من أركان الشركة . وهذه المساهمة هى التى 
تخرج العمال الذين يتقاضون فوق أجورهم نصيباً من أرباح الاستثمار عن 
أن يكونوا شركاء » فهم يشاركون في الربح » ولا يتحملون الخسارة . 
والنصيب من الأرباح الذي يمنح للعامل يعتبر جزءاً من أجره ٠‏ فيجوز 
فصله ( . . . ) » وهو لا يشارك فى الإدارة » ولا يحق له أن يطلب -حساباً 
عن هذه الإدارة » وليس مسؤولاً عن الديون 206 . 

ونقل أيضاً قول الدكتور مصطفئ كمال طه بتصرف : ١‏ يظل العامل 
تابعاً لرب العمل » ولهذا الأخير أن يفصله » فتزول المساواة وهي قوام 
نية الاشتراك )0 . 

الظاهر أن الدكتور أحمد محمد إبراهيم مؤيد لكلام رجال القانون 
هؤلاء » بل إنه ربما يعتبر كلامهم حجة فقهية » بل شرعية . وهنا أود أن 
أسأل رجل القانون : كيف يشترك العامل مع رب المال بحصة من الربح › 
ولا نعتبره شريكاً ؟ أليست شركته مشابهة لشركة عامل المضاربة ؟ ألا 
يسمئ عامل المضاربة شريكاً ؟ ألا تسمئ المضاربة/شركة ؟ أليست 
الشركة في الربح نوعاً من الشركات في الفقه الإسلامي ؟ 

صحيح أن العامل في المضاربة لا يشترك مع رب المال في الخسارة » 
بل الخسارة تقع على رب المال » لكن المضاربة مع ذلك ضرب من, 
الشركات » ويقول الفقهاء : إنها شركة في الربح » ولم يقولوا : إنها 
شركة في المال والربح والخسارة . ولا قالوا : إن الشركة لا تكون شركة 
إلا إذا كانت شركة في الربح والخسارة » كما عند أهل القانون . 
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يدعي صاحبي أن رأيه لا يؤدي إل قطع الشركة في الربح » وهو يقول 
بأن العامل يجوز إعطاؤه أجراً بالإضافة إلى حصة من الربح . هب 
للتبسيط أن هناك عاملاً ورب عمل . العامل يأخذ من رب العمل أجراً 
وحصة من الربح . فلو فرضنا أن رب العمل حقق ربحاً قليلاً » يساوي 
العمل شركقه عامل في الربح ؟ فلا أدري كيف أجاز أخونا قطع الشركة 
في الريج » بالاستناد إلى أحكام الإجارة ( إذ اعتبر هذه الصيغة الأجرية 
المركبة جائزة ) 2 ومنع قطع الشركة في الربح › بالاستناد إل أحكام 
الشركة أو المضاربة » مع أن حقيقة الأمرين واحدة . فهل يرئ هذا من 
باب الحيل المشروعة ؟ إن ظاهر كلام الفقهاء أن أي جمع بين الأجر 
والربح لا يجوز » سواء سمي إجارة أم شركة أم إجارة وشركة معاً . 

في كتاب الإجارة الواردة على عمل الإنسان » وهى رسالة دكتوراه 
للدكتور شرف الشريف بإشراف الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان » 
والأستاذ الدكتور محمد فايد مدير جامعة الأزهر › ومناقشة الشيخ 
عبد الله بن حميد » جاء ما يلي : ١‏ اعتبر نظام العمل هذه النسبة ( من 
الربح للعامل ) بدل أجرة » أو جزءاً منها » أما فى الفقه الإسلامئ فلا 
تصح )( ص ١55‏ ) . 

أما أن العامل الذي يأخذ أجراً وربحاً يجوز فصله » فهذا لا يفيد 
صاحبنا شيئاً » لأن الشركاء أيضاً يجوز أن يتفاصلوا ( يفكوا شركتهم ) . 

وكونه لا يشارك في الإدارة كذلك لا يفيده » “لأن العامل يشارك في 
العمل » والإدارة نوع من العمل » وإن كان متميزاً . والفقهاء مع أن 
يسموه عامل مضاربة . 
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كذلك كونه ليس مسؤولاً عن ديون الشركة لا يفيد » لأن العامل 
المضارب » إذا أذن له رب المال بالاستدانة » فلا يسأل عن ديون 
الشركة » بل المسؤول هو رب المال » وهذا لم يمنع الفقهاء من اعتبار 
العامل شريكاً . فالشركاء في الفقه الإسلامي ليسوا نوعاً وأحداً . ومتى 
كان القانون حجة على الفقه ؟ ٠‏ 

ثم ذكر صاحبي أن عدم جواز قطع الشركة في الربح حكم مجمع عليه 
بين الفقهاء في المضاربة وغيرها من الشركات » وذكر أيضاً أن المضاربة 
مجمع عليها كذلك. . . إلخ . 

أنا لا أخالف في أصل المضاربة » لكني ربما أخالف في بعض 
تفصيلاتها . ودعو الإجماع عند علماء الفقه واللأصول ليست مسلمة 
دائماً . فأرجو من الأخ الكريم الرجوع إلى كتب الخلاف ومطولات كتب 
الأصول . 

ثم قال أخونا الكريم : « أجمع علماء الآمة على عدم جواز قطع الربح 
لأحد من الشركاء » ولم تبرز إلى الوجود الاراء التي خرجت على 
الإجماع » ونادت بجواز قطع الربح في المضاربة » إلا بعد إنشاء 
المصارف في بلاد الإسلام » في محاولة لإسباغ الشرعية علئ الفائدة التي 
تعطيها لمن يقدمون المال » وتلك التي تأخذها من الذين تقدم لهم 
المال » باعتبار أن هذه المعاملات هي مشاربة قطع فيها الربح »1 .ه 

يا أيها الخ الكريم » ما كان من المناسب إيراد مثل هذا الكلام في 
تعقيبك على مقالي . ذلك لأنه متعلق هنا بقطع الربح لرب المال > 
ومقالي متعلق بقطع الربح للعامل » كما هو واضح من عنوان المقال › 
ومن ثنآياه . 


ألم تقر ما جاء في مقالتي صراحة من : « أني أرئ جوازه للعامل دون 
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رب المال » لأن مركز رب المال مختلف في الفقه عن مركز العامل 
)...( > وحديثنا فى هذا المقال عن العامل فقط ح دون رب المال » : 


وأخيراً كنت أتمنئ لو أن ناقدي الكريم كان من رجال الفقه > لا من 
رجال القانون » لكي يأتينا بنص فقهي واحد من كتب الفقه » يثبت فيه 
منه شرعاً » لا سيما وأن هناك نصوصاً فقهية تمنعه صراحة . 


فالنصان القانونيان » من الوسيط للسنهوري ٠‏ ومن القانون التجاري 
لمصطفئ كمال طه » لا يغنيان كثيراً في مقام المناظرة الفقهية . فمصطفئ 
كمال طه رجل قانؤن » والسنهوري » لا سيما في الوسيط » رجل 
قانون » ولعلك أنت أيضاً من المختصين في القانون » لا في الفقه . هل 
تعتبر يا أخى أن الشيىء إذا جاز قانوناً جاز شرعاً بالضرورة ؟ وهل 
الاستدلال القانوني مطابق للاستدلال الفقهي ؟ أين اسبتدلالك الفقهي ؟ 
قلت إنك تستأنس بأقوال رجال القانون » ثم إذا بك فجأة تعتبر هذا 
الاستئناس دليلاً شرعياً ؟ 


والخلاصة فإن الدكتور أحمد محمد إبراهيم يرئ أن مسألة جمع 
العامل بين الأجر والحصة من الربح على أصل الحل في المعاملات 
( الأصل في المعاملات الإباحة ) » .ولا تشبه أبداً جمع عامل المضارية 
بين الأجر والربح» فهذا أمر ممنوع عند الفقهاء » وذاك أمر جائز عنده › 
إذ رأئ أن الحصة من الربح هي من باب تكملة الأجر » ولا تجعل من 
صاحبها شريكاً » لأن القوانين الوضعية قالت ذلك . وأنا أعلم أن الفقهاء 
يجعلون من صاحبها شريكاً في الربح » مهما كانت هذه النسبة قليلة . 
وبهذه «الحيلة الوضعية» خلص رأيه من مشكلة قطع الربح في المضاربة. 
وغيرها من الشركات . فالربح لا يجوز قطعه في هذه الشركات » أما إذا 


$A 


سميت الشركة إجارة فيجوز قطعه عنده » ولا يرئ هذا مصادماً لأقوال 
الفقهاء المأثورة . 

أشكر لك يا أخي اهتمامك بالتعقيب على مقالي المتواضع » والله 
أسأل أن يعصمني وإياك من الزلل في فهم أحكامه . 
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القرض - الضمان ‏ الشهادة ‏ الشفاعة ‏ الحا“ 


مقدمة : 
¢ * أعني بالأجر هنا الأجر المادي (المالي ) الدنيوي » لا الأجر 
بمعنيل الثواب » وإلا فإن هذه الأعمال التي لم يشرع فيها الأجر . إنما 
تستحق جميعاً الأجر( الثواب ) من اله ٠‏ 
# سيرد في هذا المقال لفظ « الأجر وه الجُعل » » وهما هنا في هذا 
لحك بمعن واحد . 
# هناك أعمال شرع فيها الأجر » مثل إجارة الأشخاص ( راتب » 
اجر )۰ ول إجارة اليا كار 2 
# غير أن هناك أعمالاً أخرى لا يجوز فيها الأجر » مثل : القرض > 
الضمان » الشهادة » الشفاعة ( مع شيء من التفصيل بالنسبة. لهذين 
العملين الأخيرين ) . 
ولعل الأصل الشرعي لمثل هذه الأعمال يعود إلى قوله تعالى عليا 
سان رسل الله عليهم السلام ‏ وقد تكرر في أكثر من سورة وآية » لا سيما 


01 منشور في مجلة الوعي الإسلامي » الكويت » العدد ٠ ۳٠١‏ ربيع الأول 1411م - 
اب 1996م 4 ص ٤٣‏ 0 


ون 


في سورة الشعراء : الآأية ٠١9‏ وغيرها : 8 واا EES‏ لا 


عل رب الْصَلَمِتَ 4 [الشعراء .]١ ١5:‏ 


سنتكلم في هذا ايحت عن هذه الأعمال : وسنضيف إليها أجر 
الجاه » لعلاقته بأجر الضمان وأجر الشفاعة > کماسنری . 


: ضرقلا-١‎ 

إذا أقرضت مالا نقدياً ٠‏ أو أي مال آخر قابل للقرض ١‏ مال مثلي ) . 
فإنك تسترد مثل المال الذي أقرضت . وأي زيادة تشترطها على المقترض 
إنما تكون من قبيل ربا النسيئة المحرم » بالقرآن والسنة والإجماع . 

فالقرض عمل غير مأجور » إنما هو عمل مشكور » من قبيل الإرفاق 
أو المعروف . لكن المال النقدي إذا قدم قراضاً ( = مضاربة ) جاز له 
الاشتراك بحصة من الربح . ولا نطيل في هذا لأن هناك بحوثاً كثيرة 
أفردت للكلام عن الربا المحرم » والقرض » والقراض . 


: الضمان‎ "١ 
إذا ضمنت مقترضاً » أو مديناً » لم يجز لك عند العلماء أن تأجذ أي‎ 
أجر على ضمانك هذا » لأن الضمان كما قالوا هو أيضاً من أعمال‎ 
الكفالة معروف» ع وفي‎ ١ : ۲٠٠/۳ المعروف » ففي الأم للشافعي‎ 
«الضمان تبرع » » وفي المدونة‎ : 55١/5 روضة الطالبين للنووي‎ 
لا ينبغي أن يكون للضمان ثمسن » » وفي فتح الباري‎ : ۳ 
الكفالة الام مال بغير عوض تطوعاً » وفي شرح العناية‎ « : ۷ ۴٤ 
وفي‎ » ٤ بسحاشية فتح القدير لابن الهمام ¥/ اما : » والكفالة عقد تبرع‎ 
؛‎ ١ الحمالة ( = الضمان ) معروف‎ ١ : ١١57/6 مواهب الجليل للحطاب‎ 
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وفي المرجع نفسه ١١١/0‏ : لا يجوز ضمان بجُعل » لأن الضمان 
معروف » ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير » كما 
لا يجوز على صوم ولا صلاة » لأن طريقها ليس لكسب الدنيا . وقال 
مالك : لا خير في الحمالة بجعل » . 

كذلك الضمان المتبادل ( اضمئّي أَضْمَئْك ) » كالقرض المتبادل 
( أَفْرِضْني أَقْرضْك ) » لا يجوز » لأنه في حكم الضمان بعوض . ففي 
الشرح الكبير للدردير ٠ iE‏ تحمّل عني وأتحمل عنك » وهو 
ضمان بجُعل » وأسلفني وأُسْلِفَكَ » وهو سلف جو منفعةٌ » . 

وكذلك لم يجز الأجر علئ الضمان لأن الضامن إذا لم يقم 
المقترض » أو المدين » بالسداد صار غارماً ( = مديناً ) . قال 
رسول الله بل : « الزعيم ( = الكفيل ) غارم ٠7‏ . فإذا أخذ الضامن أجر 
ضمانه التبس هذا الأجر بربا النسيئة المحرم » لأنه أقرض من ضمته › 
فيؤول أجر الضمان إلئ ربا قرض محرم . 

قال في كشاف القناع ۳/ ۳۱۸ : ١‏ إن جعل له جعلاً عل ضمانه له فلا 
يجوز ( ... ) » لأنه ضامن » فيلزمه الدين » وإن أداه وجب له على 
المضمون عنه » فصار كالقرض . فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً 
للمنفعة » فلم يجز »© . 

وبمثل هذا علل فى البحر الرائق ۲٤١/١‏ بطلان الجعل على 
' الضمان » ققال : ١‏ الكفيل مقرض في حق المطلوب » وإذا شرط له 
الجعل .2 ٠‏ مع ضمان الوثل » فقد شرط له الزيادة علئ ما أقرضه » فهر 
باطل > لأنه ربا »"“ . 


. سنن أبى داود ۳/ ۲۹۷ » والترمذي 5075/7 » وقال : حديث حسن‎ )١( 
.7 41١/7 ومثله في الدسوقي عل الشرح الكبير‎ )۲( 
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ثم إن القرض فيه دفع مال ولم يجز فيه الأجر » فكيف يجوز أجر 
الضمان وليس في الضمان إلا بذل جاه » وإذا آل إلى دفع مال صار 
كالقرض » فإذا كان القرض لا يجوز فيه الأجر » فمن الأولئ ألا يجوز 
الأجر على الضمان . 

قال الدردير في الشرح الكبير ۳/ ۷۷ : « أما صريح ضمان بجعل فلا 
حلاف في منعه » لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا 
لله تعالين » فأخذ العوض عليها سحت ١‏ . 

وعليل هذا بنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية ( مجلة البحوث الإسلامية » الرياض ٠»‏ العدد 5١‏ لعام 
٤ه‏ » ص۲٥‏ ) أنه لا يجوز لأحد أن يستقدم عمالا إلى المملكة › 
ليعملوا عند غيره أو لحسابهم ( أي بمالهم وعملهم ) » على كفالته » 
مقابل نسبة مئوية » أو مبلغ مقطوع من أجرهم . 

قد يقال هنا إنه ربما يجب التمييز في الفتوى بين المبلغ المقطوع 
والنسبة المئوية » فالمبلغ المقطوع لا يجوز لأنه أجر ضمان » أما النسبة 
المئوية فقد تجوز على أنها ربح ضمان . فالربح يستحق بالمال والعمل 
والضمان . واستحقاقه بالمال والعمل جائز عند الكل » واستحقاقه 
بالضمان جائز عند الحنفية والحنابلة » وهم الذين أجازوا شركة الوجوه › 
وهي شركة بين اثنين ( أو أكثر ) يشتريان بالنسيئة » ويبيعان بالنقد 
( وبالنسيئة ) » والربح بينهما على حسب الضمان » أي ضمان البضائع 
المشترأة . ١‏ 

لا يقال هذا لأن الضمان الذي يستحق به الربح ليس ضماناً محضاً » 
إنما هو ضمان مضاف إلى عمل » أو مضاف إلى مال » وقد أثبتنا هذا في 
بحث اخر . ۰ 


YT 


ثم إنة إذا وقعت خسارة » فهل يكون للضمان حصة منها » كما أن له 
حصة من الربح ؟ أي هل يعامل الضمان معاملة المال ( في القراض ) › 
فتقع عليه الخسارة المالية » أم معاملة العمل » فلا تقع عليه الخسارة 
المالية ؟ 
العمل » بل أضعف من المال » كما مر » فإذا عاملناه معاملة المال »› 
بحيث يتحمل خسارة » فهنا نقول بأنه إذا كانت حصة الضمان من الخسارة 
٠‏ مثلاً » في مقابل حصة مساوية من الربح أي /٠١‏ أيضاً ؛ صارت 
الصيغة بالنسبة للضامن أنه شريك بالمخاطرة المحضة : إن ربحت فلى 
٩‏ من الربح 3 وإن خسرت فعليٌ 5٠‏ من الخسارة . وهذه الصيغة 
أشبه ما تكون بالرهان المحرم . إن مخاطرة المال أو العمل تزيد في 
ربح المال أو ربح العمل ؛ ولكن المخاطرة بالخسارة لا تسوّغ ربحاً . 


* الشهادة : 

قد تدعيل لتحمل شهادة » أو لأدائها » وكلاهما ( التحمل » والأداء ) 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وإلا أثم الجميع . 

قال تعاليل : # وَل أب الا دادعو [البقر: : [YAY‏ . 

وقال تعاليل : # راکنا الک ومن سنه کرک اتم عة 

[البقرة : ۸۳] . 

فإذا تحملت الشهادة لم يجز لك كتمانها » إذا ما دعيت إليها » حفظاً 

للحقوق ؛ ومنعاً من ضياعها . 


(1) اتر المدونة ٠١١/١‏ » وكتابي : الميسر 7# و51١‏ و5١‏ 


e 


٣آ‎ 


د ہے يت 
قال تعالى : # ويم اسهد لله [الطلاق : ۲] . 


قال فى القوانين الفقهية ۹ : ١‏ لا يجوز أخذ الأجرة على الأداء » 
لأنه واجب » . 

وقال في المغني ٠۹/۱۲‏ : « ومن له كفاية فليس له أ: خذ الجعل ( = 
الأجر ) على الشهادة » لأنه أداء فرض » فإِنَّ فؤض الكفاية إذا قام به 
البعض وقع منهم فرضاً . 

وإن لم تكن له كفاية » ولا تعينت عليه » حل له أخذه » والتفقة علا ' 
عياله فرض عين » فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية . فإذا أخذ الرزق ( الأجر 
من الدولة ) جمع بين الأمرين . 

وإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضاً » واحتمل ألا يجوز » لثلا 
يأخذ العوض عن أداء فرض عين . 

وقال أصحاب الشافعي : ١‏ لا يجوز أخذ الأجر لمن تعينت عليه . 
وهل يجوز لغيره ؟ عل وجهين »1 .ه 

وقال في الإنصاف ١ : 1/١5‏ لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة 
عليها » وهو المذهب مطلقاً ( ... ) 

قال في الفروع (5/ 200 ) : ويحرم في الأصح أخذ أجرةٍ وجغْل 
(0...) 

وقيل : لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه » إذا كان غير محتاج . 
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجهاً بجواز الأخذ لحاجة » تعينت أو 
لا » واخختاره . 

وتیل : يجو يجوز الأخذ مع التحمل . 

وقيل : أجرته من بيت المال . 
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قوله : ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ( a‏ ( 

وقيل : لا يجوز الأخذ مع التحمل 4)أ.هها. 

ولخص ابن تيميه الحكم في أخذ الأجر على الشهادة تلخيصاً حسنا » 
فقال : « للفقهاء فى أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقرال » هى أربعة 
أوجه فى مذهب أحمل وغيره : 

والرابع : يجوز . 

فإن أخذ أجراً عند التحمل لم يأخذ عند الأداء 2١")‏ . 

وفي معترك الأقران 7 للسيوطي  :‏ واختلف في أخذ الأجرة 
عليها › وعلى كنب الوثائق » والمشهور عدم العجواز . أما من انتصب 
لها » وترك التسبب المعتاد لأجلها » فجائز له أخذ الجر عليها » وإلا لم 
يجد الإنسان من يشهد له بيسر ) . فجواز الأجرة معلل هنا بأمرين : 

الأمر الأول : التفرغ للشهادة 6 والأمر الثاني : تيسير الشهادة . ترئ 
هل يمكن أن ينطبق هذا على الضمان أيضاً ؟ قد لا ينطبق » لأن الضمان 
كما رأينا قد يؤول إلى الربا . ) 


(1) فتاوئ اين تيمية ۲۸/ ۹٩‏ » والطرق الحكمية لابن القيم ١48‏ و5351 


حرص 


5 الشفاعة : 

الشفاعة ( الحسنة ) هي التوسط أو الوساطة » أي ١‏ الانضمام إلى آخر 
ناصراً له » وسائلاً عنه . وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلل حرمة 
ومرتبة إلى من هو أدنئ 200 . وسكي شفيعاً : ١‏ لأنه يصير مع صاحب 
الحاجة شفعاً )0 . 

قال تعالئ : شََمَ ماح e‏ 2 فة سک کن ل تصدث ن سے سے ومن دقع شفع 
و4 سد : مهاد كفل : : نصيب) . 

قال ابن الجوزي فى زاد المسير ”/ ١6١‏ : في المراد بالشفاعة 
( البحسنة ) أربعة أقوال » أحدها أنها شفاعة الإنسان للإنسان » ليجتلب له 
نفعاً » أو يخلصه من لاء . وهذأ قول الحسن ومجاهد وقتادة وابن 


زيد)0© . 


وقال في تفسير المنار ۳٠۹/١‏ : « إن العلماء متفقون على أن شفاعة 
الناس بعضهم لبعض تدخل في عموم الآية » وأنها قسمان : حسنة » 
وسيئة . فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر » ورفع مظلمة عن مظلوم » 
أو جر منفعة إلى مستحق » ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار ( = مقابلة 
ضرر بضرر ) . والسيئة أن يشفع في إسقاط حد ( = عقوبة ) » أو هضم 
حق » أو إعطائه لغير مستحق » أو محاباة في عمل » بما يجر إلى الخلل 
والزلل . والضابط العام أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنه 


. مفردات القرآن للراغب الأصفهانى‎ )١( 
. ۲۰٦۹/۱۰ تفسير القرطبى 0/ 596 » والرازي‎ )۲( 
. ۲۰۹/۱۰ وانظر تفسير الرازي‎ )۳( 
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الشرع ٠»‏ والسيئة فيما كرهه أو حرمه 2306 . 
قال رسول الله لډ  :‏ اشفعوا تؤجروا )° 


فيما ليس بحرام » من كتاب البر والصلة والآداب ) أن في الحديث : 
( استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة » سواء كانت الشفاعة إلى 
سلطان ووال ونحوهما 3 أم إل واحد من الناس > وسواء كانت الشفاعة 
إل سلطان في كف ظلم » أو إسقاط تعزير ( = عقوبة اجتهادية ) » أو 
في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك . وأما الشفاعة فى الحدود ( - 
العقوبات المنصوصة ) فحرام .. وكذلك الشفاعة في تتميم باطل » أو 
إيطال حق ؛ ونحو ذلك 3 فهي حرام 2 


جاء رجل إلى الحسن بن سهل » يستشفع به في حاجة » فقضاها 
( له ) » فأقبل الرجل يشكره » فقال له الحسن : «علامٌ تشكرنا » ونحن 


نرئ أن للجاه زكاة كما أن للمال زكازة)29 . 


وذكر ابن حجر قبول الهدية بسبب الشفاعة بين الكبائر » ثم قال : 
( هذا هو ما صرّح به بعض أثمتنا » وفيه نظر » لأنه لا يوافق قواعدنا » بل 
مذهبنا أن من حبس › فبذل لغيره مالا » ٠‏ ليشفع له » ويتكلم في خلاصه › 
جاز » وكانت جعالة جائزة › فالذي يتجه حمل ذلك علئ قبول مال في 


مقابلة ششاعة في محرم لا 


01 وانظر أيضاً فتح الباري 451/٠١‏ . 

0300( فتح الباري 45١/1١‏ ؛ ومسلم بشرح النووي ۱۷۷/۱١‏ > والنسائي ۵ / ۷۸. 
)۳( وانظر فتاوئ أبن تيمية 587/5١‏ . 

)0( الآداب الشرعية للمقدسي ۲/ ٠۸١‏ . 

() الزواجر ۱۹۰/۲ . 
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وقال ابن حزم في المحلیٰ ١58/4‏ , وأما من نصر آخرٌ في حق » أو 
دفع عنه ظلماً » ولم يشترط عليه في ذلك عطاءً » فأهدى إليه مكافأة » 
فهذا حسن لا نكرهه » لأنه من جملة شكر المنعم » وهدية بطيب نفس › 
وما نعلم قرآناً ولا سنة في المنع من ذلك »© . 

والشفاعة في الإسلام تقدم بالمجان . قال المرداوي في الإنصاف 
0١‏ «الشفاعة من المصالح العامة» فلا يجوز أخذ الأجرة عليها» '. 

وذكر الغزالي الشفاعة في الإحياء ”/ ٠٠١‏ » في حقوق المسلم على 
المسلم . وما نقلناه آنفاً عن ابن حزم في المحلئ إنما هو في الهدية ( بغير 
شرط ) » لا في الآجرة ( المشروطة ) . والشرط يغير الحكم الشرعي كما 

غير أن بعض العلماء أجازوا الأجر على الشفاعة » وذكروا ذلك 
بمناسبة كلامهم عن أجر الجاه ؛ كما سترى . 


5 أجر الحاه : 

قال تعالى : #8 أكون سحت [المائد: : ؟14] . 

. [Yg : TE 3: وقال أيضاً‎ 

قال ابن مسعود : « السحت أن يقضي الرجل لآخيه حاجة » فيهدي 
إليه هدية » فيقبلها 6(" . وقال ابن ويز مداد : « من السحت أن يأكل 
الرجل بجاهه وذلك أن يكون له جاه عند السلطان » فيسأله إنسان حاجة » 
فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها )0 . 


مس ب سا 


. "1١17/5 وانظر كشاف القناع‎ )١( 
. ۱۸۳/١ تفسير القرطبي‎ )۲( 
: فر المرجع نفسه‎ 
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وفي الدسوقي على الشر ح الكبير 715/7  :‏ أن ثمن الجاه إنما حرم 
لأنه من باب الأجر على الواجب » ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع 
كل أحد ) . 

وفي المعيار المعرب 7194/7 : « سئل الفقيه أبو عبد الله القوري عن 
(... ) ثمن الجاه ب > هل يجوز أخذه على نية التصدق به ( . . . ) أو 
إصلاح مسجد » وما كان في معناه ؟( ... ) . فأجاب : (...) 
اختلف علماؤنا ( . ۱ ) في حكم ثمن الجاء ٠‏ فمن قائل بالتحريم 
بإطلاق » ومن قائل بالكراهة بإطلاق » ومن مُفضَل فيه » وأنه إن كان ذو 
الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر أو ترداد مشي » فأخذ مثْلَّ أجر يله » 
فذلك جائز » وإلاً حرم . وعلئ كل تقدير لا ينبغي الإقدام عليه للتصدق 
به » ولا لبناء مسجد » ونحوهما( .. . ) . وفي المعنى : 
بنئ مسجدأ لله من غير حله فجاء بحمد الله غير موفق 
كجارية تزني » وتطعم جائعاً فیا ليتها لم تزن » ولم تتصدق 

ولهذا فإن بعض العلماء قد أجازوا الأجر على الجاه . ففى فتاوئ 
النووي ص١٤١٠‏ أيضاً : إذا كان الإنسان في حبس السلطان ( . . . ) » 
حبس ظلماً » فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره» هل 
يجوز ؟ وهل نص عليه أحد من العلماء ؟ 

نعم يجوز › وصرح به جماعة » منهم القاضي حسين ( ... ). 
ونقله عن القفال المروزي » قال : هذه جُعالة مباحة » قال : وليس هو 
من باب الرشوة » بل هذا العوض حلال كسائر الجُعالات » . 

وفي الزواجر ؟/ ١: ٠١‏ وليس من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع 
السلطان مثلاً في جائز » فإن هذا جعالة جا جائزة ») . 


وفى مجلة الأحكام الشرعية للقاري J:‏ يجوز أن يقترض الإنسان 


؟ 


بجاهه لآخر » كما يجوز أن يأخذ عليه جُعلاً من المقترض 2270 . 

وقال الإمام أحمد : « ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه )7 . 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى قياس أجر الضمان على أجر الجاه › 
بدعوئ تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وامتناع الناس عن بذل 
الجاه والضمان إلا بأجر » وإن كان الأصل في هذا هو التبرع بدون 
مقابل » وقال : « لا بأس من تجويز الأجر مقابل الضمان )0؟ . 

لقد كتب ابن خلدون ١‏ فى أن الجاه مفيد للمال » » وقال : « وذلك 
أنا نجد صاحب المال والحظوة 5 في جميع أصناف المعاش > أكثر يساراً 
وثروة من فاقد الجاه » والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم 
بالأعمال » يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه » فالناس 
معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته » من ضروري أو حاجي أو كمالي 
( ... يستعمل فيها الناس من غير عوض (... ) . والأعمال 
لصاحب الجاه كثيرة » فتفيد العِئّئ لأقرب وقت » ويزداد مع الأيام يساراً 
وثروة ( . . . ) . ومما يشهد لذلك أنا نجد كثيراً من الفقهاء وأهل الدين 
والعبادة ؛ إذا اشتهروا وحسن الظن بهم » واعتقد الجمهور معاملة الله في 
إرفادهم ( = إعانتهم ) » فأخلص الناس في إعانتهم على أحوال دنياهم › 
والاعتمال في مصالحهم » أسرعت إليهم الثروة » وأصبحوا مياسيرٌ من 
غير مال مقتني » إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة 
بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار والمدن » وفي 


)١(‏ المادة 7١‏ . وانظر كشاف القناع ۳۱۸/۳ » حيث ميّز بين أجر الجاه فأجازه ٠‏ وبين 
أجر الضمان فمنعه . 

(۲) كشاف القناع ۳/ ۳٣۹‏ . 

(۳) الأعمال المصرفية للهمشري ۲۲۷ › وموقف الشريعة من المصارف لعبد الله العبادي 
۹ 


البدو » يسعى لهم الناس في الفلح ( الزراعة ) والتجر ( التجارة ) » وكلٌ 
قاع بمنزله » لا يبرح من مكانه » فينمو ماله » ويعظم كسبه » ويتأثل ( = 
ينال ) الغن من غير سعي ١76‏ | 

وهذا الذي ذكره ابن خلدون ليس حكماً شرعياً منه عل الجاه » بل هو 
وصف للواقع وتحليل . 

وأيَاً ما كان الأمر فإن الجاه إذا كان مستمداً من إمارة أو ولاية أو وظيفة عامة 
صار الكسب به ضرباً من استغلال النفوذ » وهو ممنوع حت في القوانين . 


خاتمة : 

- هناك اعمال ليس لها أجر يؤخذ من اباد إنما هي ريات ليتغا 
فيها الأجر ( = الثواب ) من الله : ری لعل اہ ايونس 

١‏ من هذه الأعمال ما لا خلاف فيه بين الفقهاء » كالقرض 
والضمان » فلا يجوز الأجر عليهما » لكن يجوز تقديم المال ( النقدي ) 
قراضاً بحصة من الربح عند الجميع » ويجوز الضمان بربح عند البعض 
( الحنفية والحنابلة ) » وهم الذين أجازوا شركة الوجوه . ولكن هذا 
الضمان ليس ضماناً مستقلاً » بل هو تابع للعمل أو للمال . 

” ومنها ما فيه خلاف » كأجر الشفاعة والشهادة » ولعل اللأصل هو 
المنع » ولعل الأكثرين عليه 

٤‏ وقد تكلمنا عن أجر الجاه › لآن بعض العلماء ذكروا من خلاله 
آراءه م في أجر الشفاعة » ولأن الجاه ذو صلة بالشفاعة والضمان › فهما 
معتمدان على الجاه . وما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من جواز أجر 


. 94١9/ا المقدمة‎ )١( 


الضمان فياساً علي أجر الجاه لا يزال عندنا غير مسلّم | 

ه وعل هذا فإنه إذا كان الاتجاه في الحضارة المادية ( المهيمنة 
اليوم ) نحو المتاجرة بكل شيء › فإن في الإسلام أعمالاً لا يمكن أن 
تصبح محل اتجار » لأنها من المعروف الذي لا يُسمح بانقلابه إلى 
تجارة ؛ بيع أو إجارة . . ولأنها جعلت في الإسلام من الواجب > ولا أجر 
عل واجب. . . ولعل الشارع أراد للمسلمين أخيراً أن يبقئ بينهم مجال 
دائم للمعروف » لتحقيق التوازن بين قطاع المعاوضة ( = التجارة ) وقطاع 
التبرع ( = المعروف ) . 

ثم إنه لو أتيح الأجر على القرض والضمان لأفضى هذا إلى الربا 
المحرم » ولو أتيح الأجر على الشهادة لربما أدئ هذا إلى شهادة الزور 
والاستغلال وضياع الحقوق » ولو أتيح الأجر على الشفاعة لربما انتهئ 
الأمر إلى الشفاعة السيئة . 

ولو أنيح الأجر على القرض والضمان والجاه والشفاعة لربما زاد 
الأثرياء ثراء » والفقراء فقراً » ويريد الإسلام أن تضيق الفجوة ة بين الناس 
في الدخول والثروات : کی لاب خولة ہی لحك يه > [الحشر : ۷] . 
ولا يخفى أثر هذا على تنقية النفوس من نوازع البغي والطغيان ( انظر 
سورة الشورئ ۲۷ » وسورة العلق 5 ) » وعلئ تحقيق العدل والرفاه 
والأمن والسلام والاستقرار › والله أعلم . 


اول 


3 ۵ 
SEES 


أجر الضمان : 

إذا ضمنتٌ مقترضاً » أو مديناً » لم يجز لك عند العلماء أن تأخذ أي 
أجر على ضمانك هذا » لآن الضمان كما قالوا هو من أعمال المعروف . 
ففي الأم للشافعي "/ ٠٠٠‏ : « الكفالة معروف» » وفي روضة الطالبين 
للنووي ۲٤١/٤‏ : « الضمان تبرع ١‏ > وفي المدونة ۳/ ٠١١‏ : ( لا ينبغي 
أن يكون للضمان ثمن » + وفي فتح الباري 5/ ٤۷١‏ : « الكفالة التزام مال 
بغير عوض تطوعاً » » وفي شرح العناية بحاشية فتح القدير لابن الهمام 
رما : « والكفالة عقد تبرع » » وفي مواهب الجليل للحطاب 
6/0 : «الحمالة (= الضمان ) معروف » » وفي المرجع نفسه 
١ : 06‏ لا يجوز ضمان بجع » لأن الضمان معروف » ولا يجوز أن 
يؤخذ عوض عن معروفي وفعل خير » كما لا يجوز علئ صوم ولا صلاة › 
لأن طريقها ليس لكسب الدنيا . وقال مالك : لا خير في الحمالة 
بجعل 2 . 

كذلك الضمان المتبادل ( اضمني أضمَنْك ) » كالقرض المتبادل 
( أفرضني قْرضْك ) » لا يجوز » لأنه في حكم الضمان بعوض ٠‏ قفي 
الشرح الكبير للدردير TEY‏ : « تحمل عني وأتحمل عنك » وهو 
ضمان بجُعل ٠‏ وأسلفني وأَْلِقَكَ » وهو سلف جو مفعةٌ . 


Y٤ 


وكذلك لم يجز الأجر على الضمان لأن الضامن إذا لم يقم 
المقترض » أو المدين ؛ بالسداد صار غارماً ( = مديناً) . قال 
رسول الله يلك : « الزعيم ( = الكفيل ) غارم "١6‏ . فإذا أخخذ الضامن أجر 
ضمانه التبس هذا الأجر بربا النسيئة المحرم » لأنه أقرض من ضمنه › 
فيؤول أجر الضمان إلئ ربا قرض محرم . 

قال في كشاف القناع 18/7" : « إن جعل له جعلاً عل ضمانه له فلا 
يجوز ( . .. ) لأنه ضامن » فيلزمه الدين . وإن أداه وجب له على 
المضمون عنه » فصار كالقرض . فإذا أخذ عوضاً صار القرض - جاراً 
للمنفعة » فلم يجز ) . 

وبمثل هذا علل في البحر الرائق ١147/7‏ بطلان الجعل على 
الضمان » فقال : « الكفيل مقرض في حت المطلوب » وإذا شرط له 
الجعل › : بتع ضمان المثل » فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه » فهو 
باطل » لأنه ريا 206 . 

ثم إن القرض فيه دفع مال ولم يجز فيه الأجر » فكيف يجوز أجر 
الضمان وليس في الضمان إلا بذل جاه » وإذا آل إلى دفع مال صار 
كالقرض » فإذا كان القرض لا يجوز فيه الآجر » فمن الأولئ ألا يجوز 
الأجر في الضمان . 

قال الدردير في الشرح الكبير ۷۷/۳ : « أما صريح ضمان بجعل فلا 
حلاف في منعه » لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا 
لله تعاليل » فأخذ العوض عليها سحت »© . 


. سنن ابی داود ۳/ ۲۹۷ » والترمذي ”0077/9 » وقال : حديث حسن‎ )١( 
2541/7 ومثله في الدسوقي على الشرح الكبير‎ (۲) 


Yo 


وعلل هذا بنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السبعودية ( مجلة إلبحوث الإسلامية » الرياض » العدد ٤١‏ لعام 
٤ه‏ ص۲٥‏ ) أنه لا يجوز لأحد أن يستقدم عمالا إلى المملكة » 
ليعملوا عند غيره أو لحسابهم ( أي بمالهم وعملهم ) » على كفالته › 
مقابل نسبة مئوية » أو مبلغ مقطوع من أجرهم . 

قد يقال هنا إنه ربما يجب التمييز في الفتوئ بين المبلغ المقطوع 
والنسبة المئوية » فالمبلغ المقطوع لا يجوز لأنه أجر ضمان > أما النسبة 
المئوية فقد تجوز على أنها ربح ضمان . فالربح يستحق بالمال والعمل 
والضمان » واستحقاقه بالمال والعمل جائز عند الكل » واستحقاقه 
اك جائز عند الحنفية والحنايلة » وهم الأين أجازوا شركة الوجره ٠‏ 
وهي شركة بين اثنين ( أو أكثر ) يشتريان بالنسيئة » ويبيعان بالنقد 
( وبالنسيئة ) » والربح بينهما على حسب الضمان » أي ضمان البضائع 
المشتراة . 

لا يقال هذا لآن الضمان الذي يستحق به الربح ليس ضماناً محضاً . 
إنما هو ضمان مضاف إلى عمل » أو مضاف إلى مال » وقد أثبتنا هذا في 
بحث آخر . 

ثم إنه إذا وقعت خسارة » فهل يكون للضمان حصة منها » كما أن له 
حصة من الربح ؟ أي هل يعامل الضمان معاملة المال ( فى القراض ) . 
فتقع عليه الخسارة المالية › 0 معاملة العمل » > فلا تقع عليه الخسارة 
المالية ؟ 


لا يجوز معاملته معاملة العمل › لن مركزه في الشرع أضعف من 
العمل » بل أضعف من المال » كما مب » فإذا عاملناه معاملة المال > 
. بحث يتحمل خسارة »'فهنا نقول بأنه إذا كانت حصة الضمان من الخسارة 


Y٦ 


/٠١‏ مثلاً » في مقابل حصة مساوية من الربح أي /7١‏ أيضاً » صارت 
الصيغة بالنسبة للضامن أنه شريك بالمخاطرة المحضة : إن ربحت فلي 
٠١‏ من الربح » وإن خسرت فعليَ /٠١‏ من الخسارة . وهذه الصيغة 
أشيه ما تكون بالرهان المحره'!' . إن مخاطرة المال أو العمل تزيد في 
ربح المال أو ربح العمل » ولكن المخاطرة بالخسارة لا تسوّغ ربحاً . 


أجر الحاه : 

قال تعاليل : « ڪون إلشّحت» [المائدة : ]٤١‏ . 

وقال أيضاً e:‏ وڪله لحت [المائدة : 9ت 5] . 

قال ابن مسعود : « السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة » فيهدي 
إليه هدية » فيقبلها ““ . وقال ابن خُوَيْز مَنْداد : « من السحت أن يأكل 
الرجل بجاهه » وذلك أن يكون له جاه عند السلطان » فيسأله إنسان 
حاجة » فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها 7" . 

وفي الدسوقي عل الشرح الكبير ١ : ۲۲٤/۳‏ أن ثمن الجاه إنما حرم 
لأنه من باب الأجر على الواجب » ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع 
كل أحد ) . 
0 وفي المعيار المعرب 74/5 : « سل الفقيه أبو عبد الله القوري عن 
٠‏ (... ) ثمن الجاه » هل يجوز أخذه غلئ نية التصدق به ( .. . ) أو 
إصلاح مسجد » وما كان في معناه ؟( ... ) . فأجاب : (...) 
اختلف علماؤنا (... ) في حكم ثمن: الجاه » فمن قائل بالتحريم 


() انظر المدونة ١77/7‏ » وكتابى : الميسر 7 و51١١‏ و49١.‏ 
(۲) تفسير القرطبي 181/5 . 
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بإطلاق » ومن قائل بالكراهة بإطلاق » ومن مُفصّل فيه » وأنه إن كان ذو 
الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر أو ترداد مشي » فأخذ مثلّ أجرٍ مثله ؛ 
فذلك جائز » وإلاً حرم . وعلئ كل تقدير لا ينبغي الإقدام عليه للتصدق 
به » ولا لبناء مسجد » ونحوهما( ... ) . وفي المعنئ : 
بنئ مسجدا لله من غير حله فجاء بحمد الله غير موفق 
كجارية تزني » وتطعم جاتعاً فيا ليتها لم تزن » ولم تتصدق 

ولهذا فإن بعض العلماء قد أجازوا الأجر علئ الجاه . ففي فتاوئ النووي 
ص٤١٠‏ أيضاً : إذا كان الإنسان في حبس السلطان ( . . . ) » حبس ظلماً » 
فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره »> هل يجوز ؟ وهل نص عليه 
أحد من العلماء ؟ نعم يجوز » وصرح به جماعة » منهم القاضي حسين 
( ... ) . ونقله عن القفال المروزي » قال : هذه جعالة مباحة » قال : 
وليس هو من باب الرشوة » بل هذا العوض -حلال كسائر الجعالات » . 

وفي الزواجر ۲/ ۱۹١‏ : « وليس من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع 
السلطان مثلاً في جائز » فإن هذا جعالة جائزة » . ظ 

' وفي مجلة الأحكام الشرعية للقاري : ١‏ يجوز أن يقترض الإنسان 
بجاهه لآخر » كما يجوز أن يأخذ عليه جُعلاً من المقترض )230 . 

وقال الإمام أحمد : ١‏ ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه 1" 

وقد ذهب بعض المعاصرين ع إلى قياس أجر الضمان على أجر الجاه › 
بدعوى تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وامتناع الناس عن بذل 
الجاه والضمان إلا بأجر » وإن كان الأصل في هذا هو التبرع بدون 


)4( الماد 1 . وانظر كشاف القناع ۳۱۸/۲ ٠‏ حيث مير ! بين أجر الجاه فأجازه » وبين 
هم كشاف القناع ۲۱۹/۳ . 


مقابل » وقال : « لا بأس من تجويز الأجر مقابل الضمان )220 . 

لقد كتب ابن خلدون ١‏ في أن الجاه مفيد للمال » » وقال : « وذلك 
أنا نجد صاحب المال والحظوة » في جميع أصناف المعاش » أكثر يساراً 
وثروة من فاقد الجاه » والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم 
بالأعمال » يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه » فالناس 
معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته » من ضروري أو حاجي أو كمالي 
( ... ) يستعمل فيها الناس من غير عوض ١‏ .. . ) » والأعمال 
لصاحب الجاه كثيرة » فتفيد الغِئّئ لأقرب وقت ٠‏ ويزداد مع الأيام يساراً 
وثروة ( ... ) » ومما يشهد لذلك أنا نجد كثيراً من الفقهاء وأهل الدين 
والعبادة » إذا اشتهروا وحسن الظن بهم » واعتقد الجمهور معاملة الله في 
إرفادهم ( = إعانتهم ) » فأخلص الناس في إعانتهم على أحوال دنياهم , 
والاعتمال في مصالحهم » أسرعت إليهم الثروة » وأصبحوا مياسيرٌ من 
غير مال مقتنئ » إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقعت المعونة 
بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار والمدن » وفي 
البدو » يسعئ لهم الناس في الفلح ( الزراعة ) والتجر ( التجارة ) » وكل 
قاع بمنزله » لا يبرح من مكانه » فينمو ماله » ويعظم كسبه » ويتأثل ( = 
ينال ) الغنئ من غير سعي )7 . 

وهذا الذي ذكره ابن خلدون ليس حكماً شرعياً منه على الجاه » بل هو 
وصف للواقع وتحليل . 

وأيَاً ما كان الأمر فإن الجاه إذا كان مستمداً من إمارة أو ولاية أو وظيفة عامة 
صار الكسب به ضرباً من استغلال النفوذ » وهو ممنوع حتى في القوانين . 
)00 الأعمال المصرفية للهمشري ۲۲۷ » وموقف الشريعة من المصارف لعيد الله الغبادي 
4 . 
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مقدمة : 

هناك ثلاثة أشكال لأجر العمل في الفقه الإسلامي › ولكل شك 
مجاله . ولم أجد حتئ الان من جمع بينها في مقال أو بحث أو رسالة 'أو 
كتاب » مع أن هذا الجمع مفيد لطلبة علوم الفقه والاقتصاد والتجارة 
والإدارة » للفهم والاجتهاد والمقارنة والتحليل . < 

ولئن كان من السهل معرفة معن الأجر » لشيوعه في الاستعمال 
اليومي » فإنه قد يكون من الصعب ٠‏ لا سيما علي عموم القراء » معرفة ‏ 
الجغْل. . والمعنئ الاصطلاحي للرزق . وأشير إلى أن بعض المؤلفين 
يستخدمون الأجر والجعل بمعنى واحد »> هو معني الأجر . غير أننا 


سنعطي هنا معن متميزاً لكل منهما » هو المعنئ الاصطلاحي : 


الاجر : 
الأجر في الإسلام قد يكون أجر عمل ب أو أجر مال . فما بعطیٰ 
للعامل لقاء عمله هو أجر عمل › ويدخل فی إجارة الأشخاص › اما 
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ما يُعطل لصاحب سيارة أو آلة أو أرض أو بناء فهو أجر مال » ويدخحل هذا 
فى إجارة الأموال ( = الأشياء ) . وربما تميّرز بعض المذاهب الفقهية ع 
فتطلق الأجر على أجر العمل » والكراء على أجر المال . وبحثنا هنا يدور 
على أجر العمل » دون أجر المال . 

وقد يُرْبَط الأجر بالزمن ٠‏ كاليوم أو الأسبوع أو الشهر » كما قد يربط 

كذلك الأجرة قد تكون مبلغاً معلوماً »> كما فى عقد الإجارة » أو قد 
تكون حصة من الناتج ( الزرع » الثمر) » كما في عقد المزارعة 
والمساقاة . فأجرة العامل المزارع في المزارعة هي حصة شائعة ( = نسبة 
مئوية ) من الزرع » وأجرة العامل المُسّاقي في المساقاة هي حصة شائعة 
من الثمر . وقد تكون الأجرة حصة من الربح الصافي » كما في عقد 
المضاربة ( = القراض ) » فأجرة العامل المضارب هي خصة شائعة من 

وقد تكون الأجرة حصة شائعة من الطحين » أو من الخبز » أو من 

اطحن هذا القمحّ بثلث الطحين الخارج منه ؛ 

اخيز هذا العجين بربع الخبز ؛ 

اقطففْ هذا الثمر بعشره ؛ 

خط هذا القماش قمصاناً » ويغها » ولك نصف الربح ؛ 

انس هذا الخزل أثواباً بثلث ثمنها . 

وقد يمكن م الجمسع بين الصيغتين : الأجر المعلوم 34 والحخحصة 
الشائعة » وقد أثيتنا ج جوازه في بحوث أخرى . 
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ومن الجائز عند بعض العلماء أن يكون الأجر على هذه الصيغة : بع 
فما زاد على كذا درهماً فلك » أو على هذه الصيغة : بِعْدُ بكذا درهماًء 
فما كان من ربح فهو بيننا » أو على هذه الصيغة : إِنْ خطتٌ هذا الثوت 
اليوم فلك درهم » وإن خطته غداً فلك نصف درهم . وهذا يعني أن 
للزمن ( السرعة ) حصة من الأجر . 

والأجرة قد تكون نقدية » كأجرة عامل المضاربة › وقد تكون غير 
نقدية كأجرة عامل المزارعة ( زرع ) » وأجرة عامل المساقاة ( ثمر ) . 
وأجرة الطحان ( طحين ) » وأجرة الخباز ( خبز ). . . إلخ . 

والأجير قد يكون خاصاً » كالعامل في منشأة » وقد يكون عاماً ( - 
مشتركاً ) » كالمهندس والخياط والصباغ ( أرباب المهن الحرة) . 
فالخاص يعمل لواحد ( فرد . شركة ) فقط . والعام يعمل لأكثر من 
وأحد . 


الحعل : 

قد تفقد مثلاً شيعا ما » ولا تحب أن تستأجر أحداً بأجر زمنى » لأن 
الأجير قد يبلغ مجموعٌ أجره ما يزيد على ثمن الشيء المفقود . عندئل 
يمكن لك أن تحدد مكافأة ( = جائزة ) محددة, بمبلغ معقول تستطيع 
تحمله » تمنحها لمن يجد لك ما فقدت : من وجد قلمي الضائع ذل 
كذا » أو إذا وجدت قلمي الضائع فلك كذا . وأنت تؤثر الجعالة هنا علي 
الإجارة » لأنه لا منفعة لك إلا بتمام العمل . فالعمل لا يتجزأ هنا 
وكذلك المنفعة » وكذلك الججغل > بخلاف الإجارة فإن كل هذا يكون 
فيها قابلاً للتجرق . 


فالعامل في الجعالة إذا لم يعثر على الشيء المفقود فإنه يخسر عمله ع 
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قل أو كثر » ولا شيء له . وهو يشبه في ذلك العامل في المضاربة عندما 
تخسر المضاربة » أو لا تربح شيئاً . لكن ربما تكون مخاطرة العامل في 
المضارية أقل من مخاطرة العامل فى الجعالة »> من حيث إن نتيجة 
المضاربة أكثر تعلقاً بإرادة العامل وكفاءته من نتيجة الجعالة . 

وعامل الجعالة يختلف أيضاً عن عامل المضاربة » من حيث إن الأول 
لا يختلف أجره باختلاف عمله : فأجره ثابت معلوم » يحصل عليه إذا 
ظفر بالشيء الضائع » سواء كان عمله قليلاً أو كثيراً » أما الآخر ( عامل 
ما يحصل عليه من عائد يزيد بزيادة عمله » وينقص بنقصانه . 

وفى الإجارة يكون العمل معلوماً قدرّه » بخلاف الجعالة فإن العمل 
فيها مجهول . 

وعامل الجعالة يشبه المتسابق فى مسابقة » لا سيما إذا كانت صيغة 
الجعالة عامة ( من وجد كذا فله كذا ) » لا خاصة ( إذا وجدت كذا فلك 
كذا ) . فإذا ظفر عامل الجعالة بمطلوبه كان كالفائز بالجائزة في مسابقة . 
والذين لم يفوزوا بالجائزة في المسابقة هم كالذين لم يفوزوا بالجعل في 

والجعالة لها في الفقه باب مستقل عن باب الإجارة . وفي حين أن 
الإجارة جائزة عند الكل » فإن الجعالة جائزة عند الأكثرين ( الجمهور ) . 

وقد أجاز بعض العلماء هذه الصورة من الجعالة : اقترض لي مائة 
درهم ولك عشرة . لكن لو أقرضه من مال نفسه لم يجز ء لأنه ربا . 

واستدل العلماء لمشروعية الجعالة بقوله تعالى فى قصة يوسف : 
ولم جاه پو حل بر 4 [يوسف : ۷۲] . وهذا داخل عند الأصوليين ( ب 
علماء الآصول ) في شرع مَنْ قبلنا . كما استدلوا بقوله بي : « من قتل 
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قنيلاً » له عليه بين » فله سَلبه ؛ » رواه البخاري وغيره » وهذا الحديث 
يحسم الخلاف في مسألة شرع من قبلنا : هل هو شرع لنا ام لا ؟ 


الرزق : 

الرزق هو الأجر إذا كان مدفوعاً من الدولة ( بيت المال ) . وتتبدئ 
أهميته الشرعية في أن هناك أعمالاً ( طاعات » قربات ) لا يجوز فيها أجر 
ولا رزق » كالصلاة والصيام » لآنها فروض عَيْن . وهناك أعمال يجوز 
فيها الأجر والرزق » كعمل العامل والموظف . وهناك أعمال يجوز فيها 
الرزق » دون الأجر ؛ كالفتوئ والقضاء ورئاسة الدولة . 

وينبني الرزق > في بعض حالاته » علئ أساس الحاجة » والكفاية . 
فمن لم يكن محتاجاً لا حقّ له في الرزق » ومن كان له حق في الرزق فلا 
يُزاد علي الكفاية . 

وإذا كان الأساس الشرعي للأجر هو قوله تعالى في عامل الزكاة : 
ف وَالْعتمِلِينَ علا ) (التوبة : ]٠١‏ » فإن الأساس الشرعي للرزق هو قوله 
تعاليل في ولي اليتيم : «اومن کن ديا َلَعَف ومن کان َيِا کيا عل 

ِالْمََوِ € [الساء : ]١‏ . وعلئ هذه الآية الكريمة بن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه قوله لما ولي الخلافة : « إنما أنا ومالكم كولي اليتيم » إن 
استغنيتٌ استعففتٌ ء وإن افتقرت أكلتٌ بالمعروف » . 

وبناء على هذا إذا وُجد متطوع لشغل هذه الوظائف » وكانت كفايته 
مساوية لغير المتطوع أو مقاربة ؛ قدم المتطوع 00 

ألا فليتأمل كل قارىء هذه الأحكام » وليقارن بيئها وبين أوضاعنا 
اليوم » فإنه سيعرف مدى الأثر الضاغط للحضارة المادية على هذه 
الأوضاع . ٠‏ 


خخائمة : 

إن العدالة فى هذه الأشكال الأجرية المذكورة إنما تتحقق عن طريق 
التراضى » أو أجر المثل ( = متوسط الأجر السائد فى السوق » أجر 
السوق ) . كما أن هذه الأشكال العامة » وما تفرعت إليه من أشكال 
فرعية » كما ذكرنا لد الكلام عن الأجر والججْعْل » إنما تلبي المصالح 
المختلفة » والحوافز المتنوعة » والله أعلم . 
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الحد الأدذئى للأجر 


# الأصل في تحديد الأجر هو التراضي ١‏ التعاقد الحر ) » وهذا 
الأصل مبني على فروض معينة » ليس من غرضي ههنا تفصيلها . 

# لكن هذا الأجر في بعض الحالات يتدنى إلى مستوئ لا يكفي 
لضمان الحوائج الأصلية للإنسان » من مأكل وملبس ومسكن » هذا إذا 
غضضنا النظر عن حاجات أصلية أخرئ كالزواج » واتخاذ دابة ( قد تغني 
عنها اليوم وسائل المواصلات العامة ) » واتخاذ خادم ( قد لا يكون 
ضرورياً في كل الأحوال » ويصبح ضرورياً عند عجز الشخص عن القيام 
بخدمة نفسه » وليس له زوجة تساعده أو أقارب ) . 

# ففي هذه الحالات التي يتدنئ فيها الأجر إلى مستوئ عدم الكفاية › 
لا بد من أحد أمور ثلاثة : ) 

اد إما أن هذا الشخص تجب نفقته على غيره » فيكفل له الفرق بين 
الأجر وحد الكفاية . 

٣‏ أو أن الدولة تكفل الفرق من طريق الزكاة أو غيرها » لا سيما إذا 
لم يستطع أن يقوم بأعمال إضافية أو لم يقدر عليها مع وجودها لآنها ترهقه 
وتقع فوق طاقته الإنسانية . ظ 

وإذا لم تقم الدولة بهذا الواجب وجب على الأفراد القيام به »> وحث 
الدولة عليه ومطالبتها به . 


أو أن رب عمله يجب عليه الفرق . وهذا الحل الأخير يعني أن كل 
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رب عمل يلتزم بحد أدنى من الأجر لعماله . 

* وعلى الدولة أن تسهر على هذه الأمور » وتسن لها التشريعات 
اللازمة والمؤيدات الجزائية . فإذا لم تقم بهذا الواجب صارت هناك 
ضرورة لبعض الجهات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال الإنسانية › 
كالنقابات وما شابهها » وصار هناك منفذ لبعض الهيئات التبشيرية . . 

ومن قدر على تغيير منكر فلم يفعل » كان شريكاً في إثم المنكر › 
وربما شريكاً في المنكر نفسه . 

# فإذا لم ينهض أحد بهذا الواجب » وقصّر الأمراء عن الرعاية › 
والعلماء عن الصدع بالحق » والشعب عن المطالبة » فلا يكون عجباً إذا 
تفش استغلال أرباب العمل للعمال » أو إذا انتشر انحراف العمال » 
وارتكبوا المنكرات » وسرقوا لجوعهم . إنما العجب في أن تقطع يد 
الجائع » ولا تقطع يد من أجاعه . 

# ومن المؤسف أن نشاهد أمامنا كثيراً من العمال الواقعين تحت وطأة 
الاستغلال » يتعاقد معهم رب العمل على أجر معين » وهو زهيد جداً . 
ولا يبالي هل هم مسلمون أو لا . ومع ذلك الأجر الزهيد » فإنه يماطلهم 
في دفعه » وقد يأكله عليهم إن استطاع » ويرحلهم قبل أن يوفيهم 
أجورهم » وقد لا يعطيهم أي أجر ويدعي أنه يعمل هو وعماله لوجه الله 
لا يمتني تجارة ولا ربحاً! 

فمثل رب العمل هذا » الله سبحانه وتعالئ خصمُّه يرم القيامة » لأنه 
استوفئ من العامل عمله ولم يوفه جره ٠‏ ولأنه أعط عهداً وعقدا ٠‏ ثم 
خان وغدر . 

وترئ هؤلاء العمال والمساكين لا يجدون ما يأكلون » وأجرهم أقل 
من أن يفي بحاجة واحدة من حاجاتهم الأصلية التي كفلها الإسلام لكل 
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إنسان . ومع ذلك فقد لا يدفع لهم هذا الأجر القليل › ولو اشتكوا إلى 
أحد فإن مصيرهم الترحيل » ويستبدل غيرهم بهم » فهناك دائماً جيش 
احتياطي من العمال البؤساء الباحثين عن عمل . وتعاد اللعبة نفسها › 
وتتكرر المأساة » ويتكرر الاستغلال › وليس من يرفع صوتاً . لا سيما 
وأن كثيراً من هؤلاء لا يعرفون الدفاع عن أنفسهم » ولا يتكلمون لغة 
القوم > ولا اللغة الأجنييةالسائدة عندهم . إنه لون بشع من ألوان الرق 
الحديث! 


( الحكومية » وغيرها » وترسو المناقصة على من يكون أكثر استعداداً 
للظلم والاستغلال وقسوة القلب وانعدام الخلق والدين . فهل تقاس 
الكفاءة الإدارية بمثل هذه الخصال السيئة ؟ 

كجوائز لتحفيظ القرآن وغيرها » وهم يأكلون حقوق عمالهم . إن الم 
سبحانه وتعالئ يدعوهم إلى أن يقوموا بالفرائض » قبل النوافل . وما 
فائدة نافلةٍ الخير إذا كان صاحبها يهضم الحق والواجب والمندوب › 
ويستحل الجرام والمكروه ؟! 

* إن إعطاء الحقوق لهؤلاء ورعايتهم مدعاة إلى إسلامهم » أكثر 
بكثير من كثير من الخطب والمواعظ والشعارات وبعض البعثات 
المتسكعة . فما فائدة خطيب يطيل الخطبة في محاسن الإسلام وفضائله » 
وبين يديه من هو جائع مضطهد أو مقهور ؟ 

ما ل يستمع إليه › آم يهزأ به ويضجك عليه ؟ إن إعطاء الحقوق أنقم 
للمسلم عند الله من كثير من الصلاة والصيام والصدقة والحججم . 5 
هدي الله بك امرءاً واحداً خير لك من حمر العم ( أي<أنفس المال ) › 


العمل 


ولكن كيف لا قدّر الله لو كنت سبباً في تكفير مسلم جه » أو تتفيرٍ غير 
المسلمين من الإسلام » وصدهم عنه » لسلوكُ شائن لا يرضاه إسلام ولا 
إنسانية ؟ 

# نسأل الله سبحانه وتعاليا أن يكشف عن البصائر » وألا يجعل الدنيا 
أكبر همئا ع ولا مبلغ علمنا » وأن يؤتينا الحكمة » وأن يقوينا على قولة 
الحق » لا ننخشى فيها لومة لائم . 
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) الأجر على قذر المضقّة »007 


هذه قاعدة استنبطها الفقهاء من بعض النصوص والاآثار . ويفهم منها 
بعض الناس أن لو كان هناك مسجدان مستويان في الفضل » وكان أحدهما 
أبعد من الآخر »> لحسن القصد إلى المسجد الأبعد » ابتغاء الأجر 
( الثواب ) الأكبر ! 

وهذا خطأ العقل في فهم النقل » وخطأ العقل في فهم المقاصد 
والمصالح الشرعية . 

نعم لو كان المسجد بعيذاً عن بيتي » لكان علي الذهاب إليه » إذا لم 
. يكن هناك مسجد أقرب إليّ منه . وعلئ الحكومة والأفراد ألا يقللوا من 
بناء المساجد » حت تزداد المشقة ويزداد معها الأجر »> بل عليهم أن 
يحسنوا توزيع المساجد » بحيث يتمكن الناس من أداء عباداتهم » ونيل 
ثواب الله » بأقل مشقة . فإذا كانت العبادة مطلوبة » فالمشقة فى ذاتها 
. ليست مطلوبة » إلا إذا كانت متعينة للقيام بالعبادة المطلوبة . وهذا يعني 
أن ثقل المشقة عندما يتعين يجب ألا يمنعنا من الإقدام علئ العمل ما دام 
مطلوباً » وبقدر أهميته يهون الجهد مهما عَظم . 


(1) منشور في مجلة الوعي الإسلامي » الكويت ٠‏ العدد ۲٤۸‏ » شعبان 6ه = أيار 
6م )اص 5/-488. ْ 
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وعلم! هذا لو كانت بعض الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون أعمالاً 
شاقة » أمكن أن يحفز الناس ۶ إليها بالقول : إن الأجر على قدر المشقة › 
لا بمعنيا أن المنشقة وحدّها تجلب الأجر » ولكن بمعنئ أن العمل العظيم 
يجب إنجازه ولو عظمت مشقته . وعليه فإن « الأجر على قدر المشقة ' 
ائم على افتراض أن كبر المشقة متوافڻ مع كبر العمل » أو دليل عليه ؛ 
وأن هذا العمل لا يوصل إليه بمشقةٍ أقل . 


0 رك ب 
2 22 چ 


لو كان ما يفهمه أولئك صحيحاً » لكان علئ حكومة المملكة العربية 
السعودية » مثلاً » أن تستقبل كلّ عام أكبرَ عدو من الحجيج » وألا تؤمن 
لهم الخدمات » وألا توسع لهم السبل ؛ وأن تجعلهم بلا معالم في 
الطرقات » وأن تزيد عليهم رسوم الحج وأثمان السلع والخدمات . كيف 
يصح هذا وهو ضرب من الانتحار » ونوع من الإلقاء في التهلكة ؛ 
يحسب بعض النَّوْكَ الموت فيه شهادة ؟! 

لو كان ما يفهمه أولئك الناس صحيحاً . > لكان علينا أن نعطي أجراً 
للحمقم' أكثر من أجر الأذكياء » لأن الحمقئ لا يصلون إلى ما يصل إليه 
الأذكياء إلا بمشقة كبيرة » فهم لا يحسنون التفكير ولا التدبير . 

' لو كان ما يفهمونه صحيحاً لكان المؤلّف الذي يقضي صاحبه وقتا 
كبيراً في تأليفه أغلئ من المؤلّف الذي يقضي صاحبه وقتا قليلاً في تأليفه ۽ 
مهما كان الأول ضعيفاً » ومهما كان الآخر عالماً موهوباً . 

ولو كان ما يفهمونه صحيحاً › لكان علينا أن ندفع ثمناً للسلعة 
بمقدار ما ما يذل فيها من وقت وجهد ومال » > مع أننا عندما ندفع الثمن 
لا ننظر إلى هذا ء ولا نلقي إليه بالا ؛ »> بل ننظر إلى السلعة نفسها . 
فندفع شتا للجيد منها ولو أنفق فيه القليل » وثمناً أقل للرديء منها ولو 
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أنفق فيه الكثير نکم من سلعة كسدلا من لها ء وكم من سلعق رائبة 

مع ارتفاع ثمنها . 

| فقيمة الإنتاج بدرجة إتقانه ومنفعته » لا بمستوئ ما أنفق فيه . وهذا 
َعَم الناسَ الإتقان » ويحفزهم إليه » وإلى العلم » وحسن التصرف 
والتدبير والمفاضلة والاختيار » والبحث عن أفضل السبل وأقلها كلفة 
ومُؤنة للوصول إلى الهدف ٠‏ وهو ما يعرف في الاقتصاد والإدارة بأنه 
تحقيق أفضل ما يمكن من الناتج بأقل ما يمكن من التكلفة . فإنما يقاس 
الإنتاج إذا استوت الجودة بقلة تكلفته لا بزيادتها » وبقصر الزمن الذي 
أنفق فيه لا بطوله » وبانخفاض الجهد الذي بذل فيه لا بارتفاعه . وإلا فما 
فائدة المكتشفات والمخترعات والتقنيات » أفليست من أجل تحسين 
الإنتاج وتقليل متاعبه وتوفير ما أمكن من الوسائل والموارد » للالتفات 
إل مجالات أخرى ومنتجات أخرى ؟ 


يجب أن نوفر أموالنا وجهودنا وأوقاتنا لنتمكن من أداء الفرائض 
والواجبات » ولنوسّع من إنتاجنا كمأ ونوعاً » وإلا فإن الأمم ستغلبنا › 
وسنكون مغلوبين » لا قدر الله » إذا تعاملنا مع النصوص بلا عقل ٠‏ وبلا 
اهتداء بالمحسوسات والمجرّبات والمشاهدات . 
- فإذا أمكنك أن تذهب إلى الحج راكبا » فلا يُطلب منك أن تذهب 

ماشياً . وإذا أمكنك أن تؤدي المناسك في الظل فليس عليك أن تؤديها في 
الشمس . وإذا كانت هناك بعض الأهداف الثوابت » فلك أن تفاضل بين 
المتغيرات من الوسائل والسبل الموصلة إلى تلك الأهداف » فتختار الأقل 
مشقة » حت يبق من وسائلك وإمكاناتك فصل تنهض به للقيام بأعمال 
أخرى واجبة أو مندوبة . وإذا أمكنك المفاضلة بين الأهداف » كان لك 2 
بل عليك » أن تختار الهدف الأفضل والأنقع لك ولغيرك إذا كنت قادراً 
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عليه » وقد يتعين عليك إذا كان المجتمع محتاجاً إليه » ولم يكن أحد 
أقدرٌ منك عليه » ثم تفاضل بين الوسائل لتختار أقرب طريق إلى هدفك 
وأقله مؤنةً . 

فإذا كان بإمكانك أن : تقوم » بعد الفراتض » بعد من التواقل ؛ > فعليك 
أن تختار الأصلح والأنفع » فتختار العلم مثلاً على نافلة الصلاة والصيام 
والحج . وهكذا . 

أما أن تعدب نفسك بلا ثمرة » وبلا مقصدٍ حسن وبلا غاية نبيلة › 
فاعلخ أن الله غني عنك وعن تعذيب نفسك . فإنما طلب منك سبحانه أن 
تأتمر بالمأمورات وتنتهي عن المنهيات › ولو كان في ذلك كلفة » فلا 
يخلو تكليف من كلفة » وليس من المأمور أن تعذب نفسك في شيء لم 
يطلبه الله منك . قدت عمل قليل أَجْرُهُ كبير › ورب سلعة قليلة المؤنة 
غالية الثمن . واعلم أن شريعة الله قد قامت على جلب المصالح للعباد 
ودرء المفاسد عنهم » ومعاذ الله أن يؤدي تطبيقها إلى عُفُم أو تخلف أو 
فساد » ولو حدث شيء من هذا فاعلم أن العلة في الفهم لا في الشرع . 

نعم قد طلب الشارع منا مثلاً الإقلال من الطعام » لكن ليس لإضعاف 
جسومنا » بل لصحتنا وعافيتنا » فالمقصود بالإقلال هنا هو القصد 
والاعتدال » والإقلال لفظ نسبي يُفهم في سياق ميل البشر إلى الإكثار من 
الطعام ‏ وريما أوصيل بالصيام بعض الشباب » فقد يكون فيه بعض 
المشقة » ولكن المقصود منه دفع مشقة أكبر » قد تصيب الشاب أو 
الجماعة » إذا لم يستطع الباءة للزواج . 

وأخيراً فإن هناك حالات أمرنا فيها بالأخذ بالقخخص > دون أن ينتج 
عن ذلك هبوط الأجر » بل ريما كان مدعاة لزيادة الأجر . أفليست المشةقة 
أحياناً تورجب التيسير » ولولا ذلك لقلت المنافع » ولعظمت المفاسد > 
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مع أن ديننا ما جاء إلا بإعظام""“ المنافع »> وإصغار المفاسد . 
وآياً ما كان الأمر » قإن المشقة أحد مؤشرات الأجر » ولكنها ليست 
المؤشر الوحيد » بل منفعة العمل هي المؤشر الأهم » وقد لا يكون في 
المشقة منفعة » وقد يكون فيها مضرّة » وقد تصغر منفعة المشقة أو 
تكبر » فإذا كانت المشقة الكبيرة دليلاً على المنفعة الكبيرة فلا ريب أن 
الأجر يكون على قَدْرها . 


)۱( استخدام لفظ ١‏ إعظام » ههنا صحيح لقوله تعالى في سورة [الطلاق 5] #ويُعْظم له 
أجراً» . ظ 
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هل الريا فى اكسام 
هرام كلّه ؟ 


مقدمة : 

يعتقد كثير من الناس » بل من الباحثين والعلماء المعاصرين » أن الربا 
في الإسلام كله حرام » ويبنون على ذلك فتاواهم وبحوثهم وتحليلاتهم 
العلمية في الفقه والاقتصاد والإدارة والمحاسبة. . . إلخ . وهذا ما عرض 
تشريعنا الإسلامي للطعن والهجوم والنقد » لا سيما من قبل الأساتذة 
الغربيين المتضلعين بالعلوم الحديثة المتصلة بمسألة الربا والفائدة › 
كعلوم الاقتصاد والإدارة والمحاسبة والتخطيط ودراسات الجدوئ وتقويم 
المشروعات » متهمين آراءنا ونظرياتنا بعدم الكفاءة » وربما بعدم العدالة 
أيضاً » لأنها لا تأخذ البعد الزمني بعين الاعتبار في التحليل العلمي . 

ولعل هذا الاعتقاد لدئ هؤلاء العلماء والباحثين ناشىء من قلة 
اطلاعهم على تراثنا الفقهي العظيم والدقيق » وناشىء كذلك من أن الذين 
يكتبون في الربا وغيره قلما يكتبون بعمق » وقلما يرجعون إلى المراجع 
الأصلية » ومطولات الأئمة وكبار الفقهاء » إنما يرجعون في الغالب إلى 
المراجع الثانوية » ولا يعودون إلى الأصلية إلا في مواطن محدودة » تشير 
إليها إحالاات بعض الكاتبين المعاصرين . 
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الربا ربوان : حلال » وحرام : 
هذا ما قاله من الصحابة ابن عباس (-58ه ) » صاحب تفسير تنوير 
المقباس » وما قاله من التابعين : عكرمة (- 5١٠ه‏ ) » والضحاك (- 


محله )210 , 35 
ا 
وفى تفسير الماوردي (- ١٥٤ه) 514/١‏ يمكنك أن تقر أ هذهٍ 
العبارة : « تحريم بعض البيع » وإحلال بعض الربا » . وكذلك في تفسير 
القرطبى (- ١!51ه‏ ) قوله : ١‏ ثبت بهذا أنه ( الربا ) قسمان : منه 


حلال › ومنه حرام ۳7( 

وقال الشرقاوي (-5؟؟١ه‏ ) : ١‏ هي من الربا الجائز )27 . وقال 
الألوسي ( 1770ه ) : ١‏ الظاهر عموم البيع والربا ( ٠)...‏ إلا 
ماخصه الدليل من تحريم بعض البيوع » وإحلال بعض الربا :99 . كما 


ذهب النووي ( - كلاكه ) إلى أن تحريم الربا كله إنما يودي إلئ تضييق 
التجارات والأريا-(ة t٥‏ . 


اعترض علي بعض الزملاء فقالوا : كيف تقول إن هناك رباً حلالاً › 
والقران يقول : : # واحل أله موحرم اليا 4 [البقرة : 5/5] 3 فقلت لهم : 
إن قوله تعالي : ف وأحل أ ع4 [البقرة : ]۲۷١‏ لا يفيد أن كل بيع حلال : 
فقد حرمت السنة النبوية عدداً من البيوع » وبالمقابل فإن قوله تعالئ : 


)1( انظر في ذلك تفسير الماوردي 14/7 ٠‏ والسيوطي 1١1/0‏ ؛ والشوكاني ۲۳۷/٤‏ , 
(Y)‏ تفسير القرطبي ۲٦/۱٤‏ . 

(9) حاشية الشرقاوي ۳۸/۲ . 

. 50/7” تفسير الألوسي‎ )4( ٠ 

: ٥٠١/۹ الميجموع‎ 00) 


سے سے سے ير رع ع 
© وحم لرا [البقرة : ۲۷۰] لا يفيد أن كل ربا حرام . وهذا من دقائق الفقه 
وأصوله . وفي كتاباتي الأخرئ » قدمت عدداً آخرٌ كبيراً من الحجج ( = 


البيع بالتقسيط : الربا للتأجيل : 

أجازت المذاهب الفقهية كلها » في البيع المؤجل » أن يزاد في الثمن 
لآجْل الأجّل » وقالوا : إن للزمن حصة من الثمن . كما قالوا : إن 
المعجل أكبر قيمة من المؤجل › إذا تساويا في المقدار”" ' 

فهذا كما ترئ » من خلال تنوع المراجع المذكورة » جائز في جميع 
المذاهب » لم يشذ عنه إلا علماء متفرقون » لا نعتد بمخالفتهم » لقوة 
الأدلة التى ساقها العلماء » والتى أضفت إليها أدلة أخخرئ واضحة فى 
مواضع أخرئ كثيرة مما كتبت . 

ولا شك أن الزيادة في الثمن لأجل الزمن هي من الربا الحلال » 
لا لف ولا دوران . وقد أجاز الإسلام الزيادة ( المشروطة ) في البيع › 
لأن البدَليْن ( = العِوَضَيْن ) في البيع مختلفان : سلعة/ ثمن » أما في 
القرض فإن بَدَليْه متماثلان : نقد/ نقد . ويفترض أن البيع مبادلة بين 
متكافئين » أو متقاربين فى التكافؤ » أما القرض فالمبادلة فيه بين شخصين 
غير متكافئين » أحدهما غني » والآخر محتاج . وهنا قد يحتج علينا 


)4( انظر المبسوط 7۳ و١۱۲‏ » وبداية المجتهد 8/7 2 والأم 1 وام ¢ 

وفتأوئ ابن تيمية 484/79 ٠‏ والروض النضير ۱۷۲/١‏ ؛ ونيل الأوطار 1۷۲/١‏ › 

' والمغني للقاضي عبد الجبار ٥۳٠/١۳‏ » وغير ذلك كثير . انظر فيه كتابي : 7 بيع 
التقسيط ١‏ » ص١5‏ - 55 . ش 


أننا لا نطلب من الفقراء أن يقرضوا الأغنياء قرضاً بلا فائدة » بل يمكنهم 
أن يقدموا إليهم أموالهم على حصة من الربح ( قِراضاً » مضاربة ) . 

وجاز الربا في البيوع » لأن في البيوع مخاطرة » والنقود في الإسلام 
يجب أن تتعرض للمخاطرة حت يكون لها عائد في الإسلام » فالنقود 
لا يمكنها أن تكسب بلا مخاطرة 1 


ومّنع الربا في القروض » لأن القروض مضمونة في ذمم المقترضين › 
أي تكون فيها المخاطرة عليهم » ولا يجوز للمقرض أن يستفيد من 
الضمان ( ضمان ماله من المخاطرة ) والعائد معأ » فإما ضمان بلا عائد › 
وهذا في القرض » وإما عائد مع خطرء وهذا في القراض ( - 
المضاربة ) » حيث يكون المال من طرف » والعمل من طرف آخر › 
والربح مقسوم بينهما » والخسارة على رأس المال . فالطرف المستفيد 
من المال ( = المتموّل ) إما أن يقدم الضمان » وإما أن يقدم العائد › 
ولكنه لا يقدم المنفعتين معأ لرب المال . فالخراج والضمان 
لا يجتمعان » كما تقول القاعدة الفقهية . أما مخاطر القرض التى قد تنشاً 
من المماطلة أو الجحود أو الإفلاس فيمكن تغطيتها بطلب رهن أو 
كفالة » وبتقديم القروض إلى الأمناء الأملياء » أي الذين تتوقع ملاءتهم 
( = يسارهم ) في تاريخ الوفاء . 

إن الإنسان إذا قدم عملاً فإنه يستطيع أن يأخد أجراً مضموناً لقاء 
عمله » كما يستطيع أن يخاطر على حصة من الربح . لكنه إذا قدم مالا 
فإنه لا يستطيع إلا المخاطرة » إذا أراد الكسب » فليس له أن يكسب كسباً 
مضموناً من خلال عمله وماله معاً » إذ ربما يؤدي هذا إل زيادة قوته › 
والإخخلال بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين الناس . 
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الحطيطة للتعجيل : الحسم الزمني : 

إن الذي يشتري بثمن مؤجل » لا يستطيع بائعه أن يجبره عل دفع هذا 
الثمن إلا فى موعده . أما إذا أراد » لسبب أو أآخر » أن يتعجل دفعه قبل 
موعده » فإن المشتري لا يقبل ذلك إلا في مقابل حطيطة ( = وضيعة » 
خصم ) من الثمن » لأن الثمن كان قد زيد فيه لأجل الزمن » فالحطيطة 
للتعجيل تكون عندكذ جائزة كالزيادة ( الربا ) للتأجيل . 

أجاز هذا عدد من العلماء "“ . بل ورد فيه عن النبى بي حديث : 
( ضعواو تعحل|)0() 

صعوا وتعجلوق 5 

ولا شك أن الزيادة للتأجيل مثل الحطيطة للتعجيل » كلتاهما من الربا 
الجائز هنا » لأن التأجيل يقتضى الزيادة » والتعجيل يقتضي النقصان › 
ظن بعض العلماء أن الربا لا يكون إلا في الزيادة » ولا يكون في 
التقصان . وهذا صحيح من حيث اللفظ » لأن الزيادة ربا » والنقص 
حطيطة » ولكنه خطأ من حيث المعنئ والحكم » لأن الزيادة والنقصان في 
مقابل الزمن » تأجيلاً وتعجيلاً » إنما هو من الربا في الحكم الشرعي . 


ال فة . 


السفتجة عند فقهائنا هى أن تقرض قرضاً فى بلد »› وتسترده فى بلد 
آخر » فتستفيد من نقل مالك ( حوالة ) من بلد إلى بلد » من دون أن 
تتحمل تكاليف النقل ومخاطره . وهذا كما ترئ ليس نقلاً ماديا للنقود › 


(1) من أجل الأدلة والمراجع ٠»‏ انظر كتابي  :‏ بيع التقسيط » » ص5 ؛ وما بعدها . 
)۲( المستدرك للحاكم 67/7 » وغيره . 


إنما هو نقل لها في ذمة المقترض » لا سيما إذا استهلك القرض في البلد 
الأول » وسدده من ماله في البلد الآخر . 

والسفتجة لا شك أن فيها » كما تلاحظ ٠‏ منفعة للمقرض » وقد 
أجازها عدد من العلماء » ورأوا هنا أنه لا مانع من أن تجر منفعة 
المقترض » في طريقها » منفعة للمقرض . فإذا كانت منفعة شخص 
لا تجر ضرراً على شخص آخر وجب قبولها » فكيف إذا كانت تجر منفعة 
لهذا الشخص الآخر ء إن قبولها يكون عندئذ من باب أوليل › لأنه يؤدي 
إل تعظيم منافع الفرد والجماعة''' . 


القيمة الزمنية للنقود : 

إن القرض في الإسلام يرد مثْله بلا أي زيادة مشروطة أو تعاقدية 
( الزيادة غير المشروطة جائزة ) . بناء على هذاء استنبط كثير من 
الباحثين المسلمين » فقهاء واقتصاديين » أن الزمن لا قيمة له في 
الإسلام » لآن المقرض يتنازل عن نقوده » لمدة زمنية هي مدة القرض » 
ولا يكون له في مقابل ذلك أي عِوَض . وهذا الاستنباط صحيح لو أن 
القرض لا ثواب له في الإسلام » لكن القرض يثاب فيه المقرض 
عند الله » لأجل مبلغه وزمنه » ثواباً مضاعفاً » لأن القرض صلدقة ( عقد 
معونة وإرفاق ) » والله يضاعف الصدقات ويُرْبيها . 

كذلك فإن استنباطهم يكرن صحيحاً لو أن الثمن المؤجل لا يزاد فيه 
على المعجل » لكن علماء المذاهب » كما قلنا » قد أجازوا ذلك , 


)١(‏ انظر بحثي حول الموضوع في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » جامعة الملك عبد 
العزيز » صيف ٤۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م‏ » ص ١١0-1١١١‏ . وكتابي : « ربا القروض »© › 
فصل السفتجة » ص 590 ۲٤ل‏ 
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وقالوا : إن للزمن حصة من الثمن . الحصة هنا حصة مادية دنيوية › 
بخلاف القرض ٠‏ يجوز للبائع أن يتقاضاها من المشتري » بالشرط أو 
التعاقد . 

قال الإمام الشافعي ( 4١٠ه‏ ) » منذ ما يزيد على ١١‏ قرناً من 
الزمان : « الطعام ( = القمح ) الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من 
الطعام الذي إلى الأجل البعيد '“ . وقال أيضاً : « مائة صاع » أقرب 
أجلاً من مائة صاع أبعد أجلاً منها » أكثر في القيمة “ » أي أن القيمة 
الحالية ل ٠٠١‏ صاع قريبة الأجل أكبر من القيمة الحالية ل ٠٠١‏ صاع بعيدة 
الأجل . ألا ترئ هذا الكلام القديم كم هو لا يزال حديثاً ؟ 


نظريات الفائدة : 
إن النظريات الغربية للفائدة قد تناولتها مفصلة فى كتابى : ( مصرف 
اتتنمية الإسلامي » » ومجملة في كتابي : « الجامع في أصول الربا » . 
ولم أرفضها بكل تفاصيلها » كما فعل غيري من الباحثين المسلمين ٠‏ بل 
لقد رأيت. فيها تفسيراً ذكياً لثواب الله في القرض ٠»‏ ولحصة المال في ربح 
القراض » ولزيادة الثمن في بيع التقسيط . ورأيت أن استدلال أصحابها 
بها لاستبالحة ريا القرض إنما هو استدلال في غير محله . وهكذا فإن 
-استدلال أصحابها قد نفع غيرهم » ولم ينفعهم . إن الله سبحانه وتعالئ 
قد ينصر الإسلام برجل غير مسلم . وإن الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها 
فهو أحق يها . أ 


6 الأم ٦۲/۳‏ . 
[69 الأم ۸۸/۳ . ' 
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تقويم المشروعات : 

لو أن لدينا مبلغاً من المال يمكننا به تمويل مشروعين » قيمتهما الحالية 
واحدة » تساوي هذا المبلغ المذكور » ولو فرضنا أن المشروعين يدرّان 
علينا تدفقات ( = تيارات ) نقدية » متساوية في العدد والمبلغ » لكن الأول 
يبدأ إدراره قبل الآخر » بمدة قدرها سنة . فالعاقل الرشيد لا يسعه هنا إلا أن 
يختار المشروع الأول » ما دام أن المشروعين متساويان في كل شيء › إلا 
في الزمن . فمن السَّمَهِ ( = جلاف الرشد ) أن نختار المشروع الآخر . وإن 
فقهاءنا قد سبقوا رجال الاقتصاد بمدة طويلة إلى الأخذ بفرضية بحث 
الإنسان عن منفعته الشخصية » وبفرضية الرشد ( = الرشاد ) الاقتصادي › 
وذلك عندما ذهبوا إلى أن الإنسان لا يكون أهلاً للتصرف في مال نفسه . 
لا سيما في المعاوضات » وهي التصرفات التي تحتمل النفع والضرر › إلا 
إذا كان بالغاً عاقلاً رشيداً » وكذلك عندما حجروا ( وهم الجمهور ) على 
السفيه وذي الغقملة » وهما اللذان لا يحسنان التصرف المالى » فلا يعرفان 
معاني العقود ولا آثارها ‏ أما أبو حنيفة فلم يحجر عليهما » لأنه مال هنا إلى 
جانب الحفاظ علئ حريتهما وكرامتهما » أما هم ( الجمهور ) فقد مالوا إل 
جانب الحفاظ على أموالهما . 

إن اختيار المشروع الأسرع في الإدرار هو أحد تطبيقات قيمة الزمن في 
الإسلام » التي استفدناها من خلال معرفتنا بأحكام التأجيل والتعجيل في 
مجال البيع . 

قال ابن القيم (- ١د5لاه‏ ) : « إذا تساوى النقد والنسيئة > فالنقد 
خير 2176 » أي إذا تساوئ المبلغان المعجل والمؤجل » فالمعجل خير من 


غ2 الجواب الكافى 1 ص8 7 . 
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المؤجل » إلا إذا كانت هناك زيادة مناسبة في المؤجل ٠‏ فقد نختاره إذا 
بلغت حداً معيناً » ويكون الفرق بين المعجل والمؤجل عندئذ هو 
ما يسم بالفائدة » وهي تسمية قديمة استخدمها الفقهاء قديماً بنقس 
معناها اليوم » فقد وجدت هذا في فتاوئ ابن تيمية (- ۷۲۸ه) , 
وفتاوى السبكي (-5 هلاه ) . 

انظر إلى قوله تعالى : # بل وثرو ألْحيوة اليا 9© والأيخره حير واب # 
[الأعان : ]۱۷-١١‏ » وقوله تعالى : إت هَؤْلت يحون العاجلة ويدروت وراءهم 
وما تيلا [الدهر : ۲۷] . ظ 

ألا ترئ أن الله تعالى ثقّل جزاء الآخرة » ثوابها وعقابها » فجعل 
الآخرة خيراً من الدنيا وأبقئن ؟ ولا شك أن الآخرة عوضها أجل » والدنيا 
عرضها عاجل » ولولا الزيادة ( المضاعفة ) في العِرّض الأجل › 
ما تحول أحد عن تفضيل الدنيا إلى الآخرة . ولو تساوى العِوّضان لاثر 
الناس العاجل على الآجل » ومن باب آولى لو زاد العاجل على الأجل . 


هناك ربا في الإسلام » هو ربا القرض ٠»‏ أو ربا النسيئة » وهو الزيادة 
في القرض مقابل تأجيله إلئ أجل معلوم . وهذا الربا يعرفه الناس » ولا 
يكاد يخفيا على أحد . 

وهناك ربا آخر » أدق وأخفئن » هو ربا النّساء » كما في الصرف » فلو 
سلمتك غراماً من ذهبي النقدي » ولم تسلمني غراماً من ذهيك النقدي ( = 
عملتك الذهبية ) إلا بعد شهر » لكنت في الواقع مُرْبياً علي لمدة شهر » 
برغم تساوي الذهبين » مقداراً وعياراً . وهذا دليل آخر على قيمة الزمن 
في الإسلام » فإن الذهبين هنا لا يتساويان تماما إلا إذا تساويا في الزمن 


تقض 


أيضاً » بالإضافة إلى تساويهما في القدر والعيار”'' . 
قد يفهم البعض ٠»‏ لا سيما من غير المسلمين » أن تحريم الربا في 
الإسلام يعني تحريم الربا في البيوع » كما في القروض » كما قد يفهمون 
أيضاً تحريم مشاركة رأس المال بحصة من الربح » تأثراً منهم بمذاهب 
اقتصادية سائدة في العصور المتأخحرة » كالمذاهب الاشتراكية . 


إن الربا في القرض حرام » لكن الربا في البيع جائز » حيث تجوز فيه 
الزيادة للتأجيل » والحطيطة للتعجيل » كذلك يجوز لرأس المال أن 
يشترك في الربح . 

هذا هو المفهوم الإسلامي المتكامل للربا » فلا يمكن أن يتهمنا أحد 
بأننا لا نعطي الزمن قيمة » في البيع والتخطيط ودراسات الجدوئ وتقويم 
المشروعات . ألا فليطمئن الاقتصاديون والإداريون والمحاسبون 
والمخططون وغيرهم : إن الإسلام يأخذ الزمن بالاعتبار » ويعطيه قيمة › 
هي التي تعرف اليوم بالقيمة الزمنية للنقود » وبذلك تتحقق الكفاءة 
والعدالة معاً . 

هذا بحث قصير » موثق » ومعلل » وواضح » لما كتبته في بحوث 
أخرئ مفصلة » أرجو أن يكون مفيداً للمسلمين وغيرهم ٠‏ وأن يكون فيه 
تصحيح لاراء مغلوطة سبقت » والله الهادي للصواب . 


ف 4 4د 
a 2١ 2‏ 


(7) انظر شرح فصح القدير ۷/ ۷ » وتبيين الحقائق /٤‏ ۷۸ 
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قتا مات أخرى للجاهث دات صلة 


الجامع في أصول الربا » دارالقلم ‏ دمشق » الدار الشامية ‏ بيروت » دار البشير - 
جدة » 5411!اه-١19595ام.‏ 

- ربا القروض وأدلة تحريمه » مركز النشر العلمي » جامعة الملك عبد العزيز › 
جدة )2 ١٠5اه-‏ ام 5 ومؤسسة الرس > بيروت » دار البشير » عمّان › 
4ه-19188م. 


- الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي » دار المكتبي » دمشق » ١47١ه-‏ 
م 

- بيع التقسيط : تحليل فقهي واقتصادي » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » جدة › 
العدد 5 » جا » ١٠5١ه-‏ ١۱۹۹م‏ » دار القلم ‏ دمشق » الدار الشامية ‏ 
بيروت » دار البشير _جدة » ١٠4١ه-‏ ۱۹۹۰م . 

- بيع التقسيط : الحطيطة والحلول » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » جدة » العدد 
e E CY‏ 1117ه-1945م. 

مصرف التنمية الإسلامي : محاولة جديدة في بيان حقيقة الربا والفائدة والبنك › 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » دار البشير -عمّان » ط۳ , ٤۰۷‏ اهنك “1941م . 

الجديد فى فقه السفتجة » مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » جامعة الملك عبد 
العزيز 1 مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » المجلد؟ » العددا »> صيف 
4ه-1181م. < 

- البيع الآجل في الفقه الإسلامي : أدلته وأدلة الزيادة فيه للتأجيل والحطيطة 


للتعجيل » مجلة الوعى الإسلامى › الكويت » العدد ۲۹۲ » جمادى الآخرة 
8 هد . 


¥0 


- الأموال القيمية هل فيها ربا ؟ محاولة للبحث عن حدود دقيقة للربا المحره »> ميجلة 
الوعى الإسلامى » الكويت » العدد ٠٠٦‏ > جمادئ الآخرة ١٠5١اه‏ 


- رد علئ الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي حول رأيه في سعر الفائدة أو سعر الخصم › 
مجلة النور » بيت التمويل الكويتى » الكويت > العدد ٩۳‏ » شوال ١١٤١ه‏ 


- الحسم الزمني في الإسلام > مجلة المال والاقتصاد › الخرطوم 0 العدد ؟ » 
جمادئ الآخرة 6٠1١اه‏ . 


أدلة : يم الربا فى قروض الإنتاج والتجارة » مجلة الأمة » الدوحة » العدد 00 . 
سخريم الربا في فروص الم ساح 


رجب ۵١٤۱ھ‏ . 


- القول الفصل في بيع الأجل » مجلة الأمة » الدوحة » العدد 55 » جمادى الآخرة 
١215‏ هد. ٠‏ 


- وغيرها . 


المراجع ۰ 


- الأم للإمام الشافعى (-4١٠ه‏ ) » طبعة الشعب » القاهرة » د . ت 
-بداية المجتهد لابن رشد (- 0۹۵ه ).2 دار الفكر » بيروت » د ت 


- تبيين الحقائق للزيلعى ٤١  (‏ ۷ه ) . دار المعرفة > بيروات » د . ت 


- تفسير السيوطي (- ١١۹ه)‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور » دار المعرفة › 


بيروت » د . ت . 


علم التفسير > بيروت › اه اهؤام : 


- تفسير القرطبي (- ۷ه )› الجامع لأحكام القرآن » دار القلم > بيروت › 
7ه = 1511م . 
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- تفسير الماوردي (- 0١55ه‏ ) » التكت والعيون » وزارة الأوقاف » الكويت › 
1ه 1945م . 


- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم (- ١5لاه‏ ) » دار الندوة 
الجديدة » بيروت ٠‏ ٠٠5١اها.‏ 
- حاشية الشرقاوي (-5؟11١ه‏ ) » دار المعرفة » بيروت » د . ت . 


- الروض النضير للسياغى (-١؟؟١اه)‏ 3 مكتية المؤيد > الطائف » ۱۳۸۸ه = 
16م . 


- شرح فتح القدير لابن الهمام (- ١18ه‏ ) » المكتبة التجارية الكبرئ » القاهرة . 


د.دت. 

- فتأوئ أبن تيمية ( -۷۲۸ه ) » طبعة السعودية » 798١ها.‏ 

- فتاوى السبكي (-05/اه ) > دار المعرفة » بيروت › د .ت . 

- المبسوط للسرخسي (-440ه ) » دار المعرفة » بيروت » ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸م . 


المجموع للنووي (-5175ه ) 3 بتحقيق محمد نجيب المطيعى ( مكتبة الإرشاد 3 


جلة )د.دات . 
المستدرك للحاكم ( _-١٥٠٤ه)‏ »> دار الفكر. ؛ بيروت 6 198ه-1918م . 


- المغنى للقاضى عبد الجبار ٤٠١  (‏ ه ) » وزارة الأوقاف » القاهرة » ۳۸۲١ه‏ = 
6م . ٠‏ 


- نيل الأوطار للشوكانى (-٠155١ه‏ ) ؛ مكتبة البابي الحلبي » القاهرة 4د .ت 
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مقدمة : 

كثيرً ما علمتٌ من بعض الإخوةمن حولي » فيما قالوه شفاهة » أو 
ذكروه كتابة » أن الحسم الزمني في الإسلام ممنوع » لا وجود له . ولا 
أشك أن دليلهم في ذلك هو حرمة الربا . فلما كان القرض يمنح في 
الإسلام بلا فائدة » فالنتيجة عندهم أن كل زيادة في مقابل الزمن 
ممنوعة » حتئ راح بعضهم يعرّف الربا على هذا الأساس › وهو 
بحمد الله تعريف اجتهادي معاصر > لا سند له من تعريفات فقهاء السلف 
ولا أئمة الفقه . 

وأريد هنا أن أستأذن القارىء المسلم في استخدام بعض العبارات التي 
قد لا يكون متعوداً علئ سماعها كثيراً في الأدب الفقهي أو الاقتصادي 
الإسلامي المعاصر . ولكنها عبارات كانت معرون: لدی فقهائنا » وما 
سبب ذلك إلا بعض التحجر أو التكلس الذي أصاب الفكر عامة في عصرر 
الانحطاط والتقليد » والجمع والحفظ والتكرار . 

فالربا في أصل اللغة يعني مطلق الزيادة » ومن البدّهي أن ليست كل 
زيادة حراماً » ومثله بداهة أن ليست كل زيادة في مقابل الأجل حراماً . 


(1) منشور في مجلة المال والاقتصاد › الخرطوم » العدد ؟ » جمادئ الآخرة ١٠٤٠م‏ - 
شباط 1580م »> ۲۳-۲۱ . 


4۸ 


وسيأتي الدليل . وقد وجدت لدى بعض الفقهاء من يقول بحق : الربا 
رِبوان : ربا حرام » وربا حلال ( انظر على سبيل المثال تفسير القرطبي في 
اية الروم ۲۹ ) . والربا في الاصطلاح عندما يطلق إنما يراد به في الغالبه 
الربا الحرام » ومن هنا كانت عادة الناس في أن كل ربا حرام . لكن هذا 
الربا قد يوصف أحياناً بأنه حلال . إليك بعض الأمثلة : البيع بالنسيئة › 


وبيع السّلم » وضَعْ وتَعَجَّلٌ . . 


البيع بالنسيئة : : 


لقد أجاز جمهور الفقهاء في البيع أن يكون هناك ربح للنقد » وربح 
آخر للتأجيل . وبكلام آخر ؛ أجازوا زيادة الثمن لمجرد الأجل › 
الشوكاني صاحب نيل الأوطار صف رسالة في الموضوع › أسماها : 
شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجَل . ولا زلت منذ زمن بعيد 
آمل أن أراها مخطوطة أو مطبوعة » ولعلها لم تطبع بعد » وهي محفوظة 
بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء » قيض الله لها من المحققين من يخرجها من 
الظلام » وينفض عنها الغبار . 

ويظن كثير من الاقتصاديين المسلمين أن هذه الزيادة في البيع مثل الربا 

في القرض . وقد سبق لي أن فرّقت بينهما بالأدلة في كتابي « مصرف ` 
التنمية الإسلامي )200 . ولا بأس بأن الخص هنا بعض الأفكار مع شيء 
من الإضافة » إن شاء الله . 


أ معلوم من السنة المطهرة أن الذهب بالذهب > والقضة بالفضة 
( الورق بالورق ) » والقمح بالقمح » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر › 


)١(‏ نشر مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية » ۱١٤۱ھ‏ › ص95١198-1‏ › وفى 
مبجلة حضسارة الإ سلام السورية » العلدة » ۷ھ ۽ والعدد٤‏ . ه AFA‏ 


4۹ 


والملح بالملح » فيه شرطان : شرط التساوي » وشرط الحلول ( - 
التقابض الفوري ) ؛ أما الذهب بالفضة ء أو القمح بالشعير » أو التمر 
بالملح » ففيه شرط واحد : هو الحلول » ولا يشترط التساوي ؛ أما 
الذهب بالقمح » أو الفضة بالتمر » فلا شرط فيهما من تساو ولا حلول . 

وهذا يعنى أن السلعتين المتمائلتين من الربويات تتطلبان شرطين » 
والسلعتين البديلتين تتطلبان شرطاً واحداً ٠‏ والسلعتين المختلفتين 
لا شرطً فيهما . والتماثل في البِدَليْن يوحي بالقرض » والاختلاف يوحي 
بالبيع » والتشابه مظنّة القرض » فيمتنع فيه النّساء » دون التفاضل : 

وعلئ هذا » إذا اختلف البدّلان » كما في البيع » لم تعد هناك شروط 
ربوية » ويعود التبايع إلئ أصل الحرية » فتجوز الزيادة » ومنها الزيادة في 
مقابل الأجل . ) 

” الربا في الإسلام إما أن يكون في الك » أو في النوع » أو في 
الأجل ( أو التأخير ) . فلو شرط عليه أن يرد له القرضّ بزيادة كذا » أو 
بدون زيادة كمية » ولكن بزيادة نوعية » كان ربا بلا ريب . وكذلك في 
الذهب بالذهب » أو في الذهب بالفضة » أو في الحنطة بالشعير » لو 
سلّم أحد المتبادلين بَدَلّه » ولم يسلّم الآخر بدلّه في الحال » لم بجر . 
وهذا يعني أن التأخير هنا أو الأجل يعد ربا في الإسلام . والفرق بين 
الأجل والتأخير ( = السَساء ) أن الأجل يكون معلوماً ؛ والتأخير يُتسامح به 
مع الحلول » أي إن صاحب الحق ربما يؤخر قبض حقه » لكنه إذا 
ما طالب به صار مستحقاً لا أجل له . وهذا ما يُعَبّر عنه في لغة المصارف 
بأنه « تحت الطلب » » وبلغة الفقه أنه ( حال » . 


فيلاحظ فى الصرف مثلاً أن التشديد على الحلول كبير جداً » فلا 
يجوز أن يكون أحد الْعِوّضَيْن مؤجلاً »> بل لا يجوز أن يكون حالاً » 


؟ 


ويؤخر قبضه عن مجلس العقدٍ أمافي البيع ٠‏ فيجوز أن يكوف العا 
حالَين » أو أحدهما حالاً والأخر مؤجلاً . وما كان حالاً قد يجوز أن 
يتأخر قبضه لمدة يسيرة » لا كما في الصرف . 

يستفاد من هذا أن التأجيل أو التأخير » أو الزمن بعبارة أخرئ » له 
قيمة مالية في الإسلام . وهذا مالا يُنْكر حت في العقل والحس . 
فقبضك اليومٌ مائة جنيه سوداني » لا يَسْوَىئ ( = لا يساوي » وهي لغة 
صحيحة استعملها الإمام الشافعي والغزالي » خلافاً لما ظنّه البعض ) 
. قَيْضَكٌ لها بعد شهر . يعنى إذا اختلف الأجل واستوت الشروط الأخرئ › 
 -‏ كالأسعار » والحاجة . ۰ 


۳ وبالاستناد إل ما تقدم › قد أجاز جمهور الفقهاء أن يراد الثمن 
. المؤجل في البيع بازدياد أجله . ولهذا قالوا : إن للزمن حصة ( = قط ) 

5- ثم إن حلية هذه الزيادة في الثمن تكون أجل وأوضح في السلع 
التي تقبل الإجارة » كالأصول الثابتة''؟ من عقارات ومبانٍ وآلات 
وسيارات » وأقل وضوحاً في السلع التي تقبل القرض ٠»‏ كالنقود 
والأطعمة من قمح أو شعير أو تمر أو ملح . وهي السلع التي لا يقدر 
الإنسان على الانتفاع بها إلا باستهلاك عَيْيْهها » بخلاف السلع الأخرى التي 
ينتفع بمنفعتها ولا يمتلك رقبَتها . وبعبارة أخرئ » هناك فرق بين السلع 
القَرْضِية التي يرد المقترض مثلها ( السلع المثلية ) » والسلع الإجارية التي 
يرد المستأجر عيئها ( السلع القيمية ) » فالفائدة في الأول حرام › 


)١( ٠‏ عبارة « الأصول الثابتة 4 عيارة محاسيية حديثة » وعبارة فقهية قديمة » استعملها 
فقهاؤنا 34 ولا سيمأ بمتأسية كلامهم عن 2 الأصول والشمار 3 وغالباً ما كائوأ 
يقصدون بالأصول الأشجار . واقرأ سورة إبراهيم ؟ ؟ . 


ل 


والأجرة في الثانية حلال . فإذا عجرت الفائدة عن زيادة الثمن في السلع 
القؤضية » فاك ريب أن الأجرة لا تعجز عن زيادة الثمن في السلع 
الإجارية. وهذا مايجعلئنا نقبل مايُعْوّف اليوم ب « البيع 
الويجاري اع hire-purchas‏ با ل نجليزية > وعا1003000-76 بالفرنسية . 


بيع الشلم : 

بيع السلم يكون فيه الشمن معجلاً ( مُسْلَفاً ) والمثئّن ( = المبيع ) 
مجلا إل أجل معلوم » وذلك بخلاف بيع النسيئة > حيث المبيع 
معجل » والثمن مؤجل . 


وكما زاد الثمن لقاء الأجل . ٠‏ في بيع النسيئة > يمكن أن يزيد المبيع 
لقاء الأجل › في بيع السلم . ذلك أن العوض المؤجل أقل قيمة من 
المعجّل . وبلغة الرياضيات التجارية والمالية ة تقول : إن القيمة الحالية 
لدفعتين متساويتين » إحداهما تدفع بعد شهر »-والأخرئ بعد شهرين , 
ليست قيمة متساوية » بل القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل 
القريب ٠‏ أعلئ من القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد . 

وغالباً ما عبر الفقهاء عن هذا الحكم بقولهم : إن بيع السلّم فيه نفع 
للطرفين ٠‏ البائع ينتفع بتعجيل الثمن ٠‏ والمشتري ينتفع برخص الثمن . 
وقد رأئ بعض المفسرين » منهم الرازي » أن آية المداينة في سورة البقرة 
إنما جاءت بإباحة السلم » بعد الآيات التي حرمت الفائدة . وهر 
ما جعلهم يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالئ لم يحرم خبيثاً إلا وأبدلنا به 
طيباً مباحاً » كالنكاح بدل الزنا » والسلم بدل الربا . 


ولا يخميل هنا أن السلم نوع من التمويل الإنتاجي المباشر » بدون 
وساطة مصرف ٠‏ يقدّم مباشرةً إلى الزرّاع أو الصنّاع أو التيجَّار . 


TAY 


لكن تجدر الإشارة في بيع السلم » وفي بيع النسيئة » أنه إذا استحق 
العوض المؤجل » ولم يتمكن المدين من تسديده » صار البيع كالقرض › 
لا تجوز فيهما أية زيادة بعد ذلك . فالزيادة في البيع تكون عند البيع › 
وتمنع عند الاستحقاق » وفي القرض هي ممنوعة عند العقد وعند 
الاستحقاق » ما لم تكن غير مشروطة » بل عن طيب نفس من المدين في . 
كلا الحالين : القرض » والبيع . ' 


الربا والربح 

لربا في القرض حرا م ٠‏ وهو كذلك في البيع الشبيه بالقرض » حيث 
يتماثل الجئْسان ( كالذهب بالذهب » أو الفضة بالفضة » أو القمح 
بالقمح)ء أو تتقازب منافعهما ( كالذهب بالفضة › أو القمح 
بالشعير ) . أما الربا في البيع الواضح الذي يختلف فيه البدّلان جنساً 
ومنفعة ( كالذهب بالقمح › أو الفضبةء بالشعير ) » فهو جائز » ويسمئ 
ربحاً . وإذا تفاحش َخَلَهُ العَيْن » و يسميل ربحاً ربوياً » إلا إذا أخذنا 
الربا بالمعنول الواسع الذي أطلقه البعض وأرادوا منه كل زيادة محرمة . 
لكن المعنئ الاصطلاحي الضيق للربا لا يتعدئ على المفاهيم الأخرئ , 
ولو اتفق معها في الحرمة » كالغبن » والغش » والنّجش”7- الزيادة في في 
الثمن لا لأجل الشراء » بل ! داع الراغبين في الشراء » ٠‏ وما إلى ذلك . 


ضع وتَعجّل : 

قد يكون هذا في القرض أو في الدّين . وأعني بالدين هنا البدل 
المؤجل في البيع أو في الإجارة » والإجارة ليست إلا نوعاً من البيع › 
فهي بيع المنافع . فيجوز فيها تعجيل الآجر أو تأجيله أو تقسيطه » وهذا 
) .في الأجر كمأ في ؟ تمن البيع . 


AT 


والمعلوم عند الفقهاء أن القرض حال ( أي تحت الطلب » يطلبه 
المقرض مت شاء ) عند الجمهور . ويجوز تأجيله عند البعض ٠‏ ولا يليق 
بالمقترض أن يطلب من المقرض أن يَضّعَ عنه » إذا كان غنياً عند هذا 
الطلب . آلا يكفي أن المقرض أحسن إليه بالقرض ؟ فالحق أنه إذا افتقر 
واحتاج عند طلب القرض » فإذا اغتنئ بعد ذلك أن ير القرض بزيادة : 
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟! 

كن لو رضي المقرض بالحط عن المقترض » فهذا إحسان آخر منه . 
فوق الإحسان الصادر منه عند القرض . 

أما في البيع ٠‏ فالعلاقة مختلفة بين الطرفين » فهي علاقة تبادل وتكافق 
من حيث المبدأ » لا علاقة إرفاق ومواساة . فإذا كان البدل المؤجل 
مستحقاً بتاريخ معين ٠‏ وأراد صاحبه أن يتعبّله » فمن المعقول أن اً 
عنه لقاء التعجيل » ما كان زاده لقاء التأجيل . وهذا ما يعرف اليوم 
بلا حسم تعجيل الدفع » » وهو غير « الحسم المصرفي » » فالأول علاقة 
بين طرفين متبايعين » والثاني علاقة بينهما يتخللها وسيط » وهي غير 
جائزة ٠‏ لان الوسيط هنا » في حالة القرض النقدي ٠‏ يبيع النقود بنقود 
أكثر منها » أي بعبارة أخرئ يجعل القرض بيعاً » أو العمل الخيري 
بطبيعته الشرعية عملاً تجارياً . وهو مثل الزيادة في مقابل تأخير الدفع أو 
تأجيله إذا ما استحق : تقْضِي أم تزبي » أَنْظرنِي ارذ . 


القرض والقراض : 
يلااحظ أن الفائدة في القرض لم تُر ؛ لكن الربح في البيع بتوعيه 
المذكورين أعلاه ( النسيئة » والسلم ) جائز » وكذلك تقديم المال شركة 
في الربح جائرٌ على ما اتفقا عليه 1 والخسران علئ رب المال ¢ هذا هو 
مفهوم القراض أو المضاربة . 


TAS 


الربح هو البديل الحلال للربا الحرام : 
| كثيراً ما يتردد في عالم الاقتصاد أن تحريم الفائدة يُفقد رجال الاقتصاد 
والتخطيط أداة هامة من الأدوات التي يُعتمد عليها في تقويم 
المشروعات . لكن يجب أن ننتبه إلى أن هذا ينطبق تمام الانطباق على 
الاقتصاديات الاشتراكية التي حرّم كل لون من ألوان المكافأة على رأس 
المال » فائدة كانت أو ربحاً . غير أن الإسلام حرم الفائدة » ولم يحرم 
الربح » وهذا موقف وسط غير الموقف المتطرف الاخر الذي يتمثل في 
الاقتصاد الرأسمالي » الذي منح المال كل لون من ألوان المكافأة » فائدة 
كانت أو ربحاً . 

وعلئ هذا » يكون معدل الربح المنتظر في الاقتصاد الإسلامي بديلاً 
لمعدل الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي . فإذا فرضنا أن لدينا عدداً من 
المشاريع الاستثمارية البديلة » تساوت أهميتها بالمقياس الاجتماعي 
والخلقي » وأردنا أن نرتبها بحسب أولويتها في الريعية » أمكننا النظر إلى 
التقديرات التالية في كل مشروع : 

ب_الغمر ؛ 

- النفقة الأولية ( الاعتماد الواجب رَضده لتغطية نفقات المشروع ) ؛ 

-الدخل السنوي . 

ثم نحسب على أساس هذه المعطيات معدل الربح المنتظر من كل 
مشروع . ويمكئنا في ذلك استخدام جداول اللوغاريتمات ٠‏ أو القائدة 
المركبة » ولا ضير في هذا » إذ يمكنك أن تسميها جداول أرباح » وهي 
وسيلة فنية » تعد ثمرة لتطور العلوم الرياضية » وأداةً لتسهيل الحساب . 
ولعل هذه الطريقة » أعني طريقة الأرباح » أقرب إلى الواقع من طريقة 


TA 


الفوائد » لأن معدلات الفائدة متعددة » وغالياً ما يبدي الاقتصاديون 
حيرتهم أمام المعدل الواجب أخذه بالاعتبار ٠:‏ 


والمخلاصة : 0 
أن فكرة الحسم الزمني لا تزال لها قيمة وأهمية في ظل الاقتصاد 

الإسلامي ؛ خلافاً لما يتصوره كثير من الإخوة الاقتصاديين . ولا تستمد 

وجودها من حرمة الربا في القروض » بل من جواز الزيادة في البيوع . 

: -هذا-ما أردث قوله » وأرجو أن يكون فيه إسهام متواضع » لدفع 

البحوث الاقتصادية في الاتجاه السليم » والله من وراء القصد . ْ 


/ 


i 
ج‎ 
a 


YAT 


OD 
لم 0 وہ‎ 


نشرت ١‏ الأهرام » بتاریخ ۸/۱۹/ ۱۹۹۱م ص۷ مقالاً للدكتور حازم 
الببلاوي » بعنوان « النقود ليست من المثليات » . 

› تعوّض فيه أولاً إلى أشكال ثروة الفرد : عقارات » منقولات‎ ١ 
نقود » أوراق مالية ( أسهم وسندات ) » وبين فيه أن هذه الثروة أو‎ 
الموجودات أو الأصول يمكن تصنيفها إلى شكلين جامعين : أصول‎ 
) . عينية » وأصول مالية‎ 

وهذا لا تناقش فيه . 

۲ ثم انتقل إلى بيان التطور التاريخي لأشكال النقود : نقود سلعية › 
نقود معدنية : ذهبية وفضية » نقود ورقية » نقود ودائع ( - نقود 

وهذا لا نناقشه فيه » إلا أنه أطلق على تقود الودائع نقوداً اثتمانية › 
مما يوهم أن هذه العبارة قد تختص فقط بنقود الودائع » مع أنها شاملة 
للنقود الورقية والنقود المعدنية التي تزيد قيمتها الاسمية النقدية على 
قيمتها المادية الذاتية » لا سيما إذا كانت هذه الزيادة كبيرة . 0 


» شوال ؟541١ه- نیسان ۱۹۹۲م‎ » ٩۳ منشورفي مجلة النور » الكويت › العدد‎ )١( 


٥۰ - ص68‎ 


YAY 


۳ ثم قال : 7 إن النقود ليست شيعاً ماديا 4 . وهذا فيه مجال 
للمناقشة » لأنه يختلف باختلاف أشكال النقود . فالئقود السلعية نقود 
مادية » إذ لا تختلف قيمتها النقدية عن قيمتها المادية الذاتية . وربما 
يقصد الدكتور الببلاوي هنا نقود الودائع . 

٤‏ ثم قال : « النقود ( ... ) ليست سلعة » . أيضاً هذا ينطبق على 
شكل دون آخر » فالنقود السلعية سلعة . 

ولكن تقول مرة ثانية هنا : ربما يقصد شكلا محدداً من أشكال 
النقود : النقود الورقية » أو النقود الكتابية . 

5 ثم قال : « ولكنها ( أي النقود ) حق أو مديونية ». والحق 
والمديونية ( = الدين ) وجهان لمبادلة واحدة » فالدائن له « حق » على 
مدینه » والمدين عليه « دين » لدائنه . فالحق تعبير عن وجهة الدائن ٠‏ 
والدين تعبير من وجهة المدين . | 

وتكييف النقود بأنها حقوق أو ديون يثير إشكالاً عملياً » إذ يصبح 
تبادلها من باب تبادل الدّين بالدّين ( = الكالىء بالكالىء ) » مع ماله من 
إشكالآت وقيود فقهية تزيد على تبادل النقود بالنقود » وليس ههنا محل 
ذكرها . 

51 ثم قال : « إن المدين النهائي » في حالة النقود » هو مدين غير 
محدد ) . 

يجب الانتباه هنا إلى أنه إذا كان المقصود هو الدين النقدي » فالمدين 
فيه محدد معلوم . 

وإذا كان المقصود هو التقود بذاتها » فالمدين هو الاقتصاد القومى 
بمجمله » إذا اعتبرنا النقود حقاً مسلطاً على الاقتصاد : سلعه وتخدماته 1 

۷ ثم قال : « كل مالك لكل عنصر من هذا الإنتاج ( القومي ) يمثل 


SAA 


مديناً ممكناً أو محتملاً في مواجهة حامل النقود الذي يكون له الحتى في 
اقتضاء هذا الحق من أي مُنْتِج في الاقتصاد » . 

قتضئ هذا الكلام أن من معه نقود يتقدم بها لصاحب سلعة أو 
خدمة » مشترياً » بمجرد هذا يصبح صاحب السلعة أو الخدمة مدينا فعلياً 
له . 

ولا أدري أي معنئ أو مغزئ لهذا الكلام! فقد كان الكلام في الفقرة 
٦ (‏ ) على مستوئ الاقتصاد » أما ههنا فهو على مستوئ الفرد . فأن يكون 
الاقتصاد مديئاً هذا له وجه » أما أن يكون فرد بعينه مديناً » فلا أدري 
مأ وجهه . | | 00 

۸ ثم انتقل للكلام عن قيمة النقود وقوتها الشرائية » وأنها تزيد بزيادة 
الإنتاج القومي » وتنقص بنقصانه . 

وهذا لا نتوقف عنده . 

4- ثم ذكر أن النقود ليست سلعة » ونوّه بحديث الأصناف الستة : 
« الذهب بالذهب . والفضة بالفضة ٠‏ واليّر بالبّر » والشعير بالشعير › 
والتمر بالتمر. . . » . وكأنه أعطیٰ لنفسه حق تفسير أو شرح هذه 
الأصناف الستة ( الذهب » الفضة ء البر » الشعير » التمر » الملح ) بأنها 
سلع » وليست نقوداً » أو ليست نقوداً وسلعاً . هذا مع أن الذهب والفضة 
هما نقدان بالخلقة » عند علماء المسلمين . 

٠‏ ثم بین أن تبادل النقود يمكن أن يكون تبادلاً مكانياً أو تبادلاً 
زمانيا . ظ 

أما التبادل المكاني فهو كتبادل الجنيه المصري بالدولار الأمريكي › 
ويمكن للمتبادليْن أن يتفقا على « سعر صرف »© هذين النقدين » وبرّر ذلك 
بأنهما ليسا من المثليات . 


ونحن نوافقه » ولا أحد من فقهائنا المعاصرين يُفتي بأن النقود الورقية 
المصرية مماثلة للنقود الورقية الأمريكية » بحيث يجب تبادلها مثلاً بمثْل › 
حسب الحديث النبوي الشريف الوارد في الربا » بل تطبق على تبادلها 
أحكام تبادل المختلقين لا تبادل المتماثلين » فيمكن تبادلها بالتفاضل » 
ما دام التبادل يدا بيد » أي بدون تأخير أو تأجيل لأي من البدليْن . 

١١ ٠‏ ثم بيّن أخيراً » وهو بيت القصيد في المقال » أن التبادل الزماني 
هو كتبادل الجنيه المصري اليوم بالجنيه المصري بعد سنة . وبما أن القوة 
الشرائية للجنيه اليوم مختلفة عن القوة الشرائية للجنيه بعد سنة » فهذا يبرّر 
في رأي الدكتور الببلاوي إمكان المتبادلين الاتفاق علئ سعر مبادلة 
زمانية ؛ كالاتفاق علئ سعر مبادلة مكانية . 

فإن كان الدكتور الببلاوي يعني القرض النقدي » فقد كان من الممكن 
الحفاظ علي حقوق المتبادلين بشكل عادل » بعيداً عن الربا والكَرّر ( = 
المضاربة أو ”ال#رلهنة على أسعار المستقبل ) » بواسطة تثبيت قيمة 
النقود » إما مباشرة » أو بصورة غير مباشرة عن طريق الربط القياسي 
مز » هو ما ينادي به عدد من الاقتصاديين » منهم موريس اليه 
نهدلا Nui‏ الفرنسي » الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 
۸م" . ونلفت الانتباه هنا إلى أن هذا إذا لم يكن ممكناً » إسلامياً › 
في القرض ٠»‏ فإنه ممكن في بيوع التقسيط » حيث أجازت الشريعة 
الإسلامية زيادة الثمن المؤجل على الثمن المعجل » أي أخذت قيمة 
الزمن » والتفضيل الزمني > بعين الاعتبار . ويمكن تطبيق هذا المبدأ › 
بدون أي مخالفة شرعية » على تقويم المشروعات . وتفصيل هذا في غير 
هذا الموضع . 


.٠١ انظر صحيفة لوموند الفرئسية ۱۲/ ۱/ ۲۹۸۹م ض۱ و‎ )١( 
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وعلين هذا فإن في المسألة تفصيلاً دقيقاً لم يلحظه الدكتور الببلاوي . 
ومن قبله الدكتور سعيد النجار » في الأهرام 4 م . زعم أن 
إلغاء سعر الفائدة في الإسلام إنما يعني في حقيقته أن رأس المال يصبح 
حرا » مع أن رأس المال من الموارد الاقتصادية النادرة . 

وقد غفل الدكتور النجار عن التفاصيل الدقيقة لموقف الإسلام من 
القيمة الزمنية للنقود رع«هM‏ ه 2116 وص » كما غفل من حقيقة إسلامية 
أخرئ » وهي أن رأس المال ١‏ النقدي » يمكن تقديمه للإنتاج بحصة من 
الربح » ومن ثم فإن له عائداً » وله كلفة » وليس مجانياً » كما توهَّم . 

إن معرفة الجوانب الاقتصادية في الإسلام » نصا واستنباطاً » أراها 
جديرة بأن تستأثر باهتمام أكبر من علمائنا في الاقتصاد » من أمثال 
الدكتور النجار والدكتور الببلاوي . 
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الخأمين بين التعاون والتجارة 
مدخل جديد إلى التأمين الإسلامي 


يسبحث الفقهاء والاقتصاديون المسلمون اليوم عن الحلول الإسلامية 
لعمليات التأمين » وقد أدرجت بعضٌ المصارفي والشركات الاستثمارية 
الإسلامية. الناشئة هذه العمليات في أنظمتها . وهناك شركات تأمين ‏ 
. إسلامية وشيكة الظهور » مثل. « شركة الخليج الإسلامية للتأمين » . 
وبنك دبي الإسلامي » والبنك الإسلامي للتنمية . 

ومحاولة مني متواضعة للإسهام في البحث عن مسار لعمليات التأمين 
الإسلامية » أكتب هذا البحث الموجز » فاتحاً صدري لكل ملاحظة » أو 
انطباع » أو توضيح . ظ 

١‏ لا خلاف طبعاً في وجوب تخليص التأمين المبحوث عنه من 
العمليات المحدرّمة » كالربا » والقمار”'؟ » وسائر العمليات التى يكون 


(1) لا يمكن بالطيع التسليم المطلق بجواز كل صور التأمين النافذة » فلا بد من مناقشة كل 
عمليةٌ على حدة » للتحقق من المصلحة المشروعة التي تقدمها ' فمن صور التأمين 
على الحياة مثلاً الضورة التالية : 3 المؤمّن يدف المبلعٌ إلى المؤمّن له إذا ظلّ حياً غي 
تاريخ معين » وإذا مات قبل هذا التاريخ لا يلتزم بشيء ويستولي على الأقساط 
المقبوضة » . فهذه الصورة ذات شقين » ولئن أمكن الدفاع عن الشق الأول بافتراض = 
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من شأنها تشجيع ماهو محرم » كالزنا والخلاعة والفجور والخمر 
والرقص والخناء السرم والعري ٠‏ والتهتك ‏ والاتحلال اتا 

: نحن نعلم أن هناك من المعاصرين من ببيح التأمين بنوعيه‎ ٣ 
. ) التجاري ( = الاسترباحي ) والتعاوني ( التبادلي‎ 

*- ويبدو أن كثيراً منهم موافقون علا إباحة التأمين التعاوني . 

ه- لكن الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين , التجاري يتلخص في 
النهاية بآن الأول لا يهدف إلى الربح » والثاني يهدف إليه . 

5 فإذا كان هذا هو الفرق الوحيد المتبقي بينهما » لربما جاز التأمين 
التجاري أيضاً : 

على أساس أن كثيراً من الأعمال كان المسلمون يُسَدّمون أخذ أجر 
عليها » كالآذان والإمامة والخطابة ( الجمعة ) وتعليم القرآن وأشباه 
ذلك » ثم أجازوا الأجر عليها خوفاً من ألا ينهض بها أحد » ولا سيما مع 

تغيّر الزمن والجري المتزايد وراء المادة . كما أن هناك عمليات كانوا 
يُحرّمون الربصّ فيها ثم أجازوه » مثل بيع المصاحفب والتجارة فيها . بل 
صرت في زمن لا تر فيه من يُقرضك ( لسكن مثلاً ) إلا بفائدة » ولا 
يكفلك إلا بأجر ( برغم أن الأصل الشرعي في الكفالة أو الضمان عدم 
جواز الأجر ) . حتى البنوك « الإسلامية » بعد قيامها رأت ضرورة لمنح 
المدّخرين ( المُودعين ) بعضّ الميزات والحوافز ( أولوية الإفادة من 


حاجةٍ مقدّرةٍ للمؤمّن له إذا بقي حياً في عُمر محدد » حيث يزداد عجزه مثلاً مع بقاء 
حاجتصوئئ المال وريما زيادتها › إلا أنه يصعب الدفاع عن الشق الثاني » ولا سيما فى 
حال اجتماع الشقين متقابلين في صورة واحذة . ففي هذا الشق. إضرار بحقوق 


الحلا 


القروض بدون فأئدة » تقديم بعض الخدمات الاجتماعية أو المصرفية 
دون أجر » المساعدة في حالات الكوارث » أولوية الاكتتاب فى صكوك 
رأت الينوك الإسلامية نفسّها ضرورة الحصول على أجر ( أو عمولة ) 
مقابل الضمان » بصرف النظر عن طريقة ذلك . 

- وعلئ أساس أن الربح » انعداماً واعتدالاً وفحشاً » إنما هو مسألة 
درجة لا مسألة مبدأ . فربما يجب تحريم الأرباح الفاحشة المستغلة » بل 


يدعم هذا أن العمل التعاوني نفسه لا يمكن أن يتم طوعاً بلا أجر 
للمديرين والعاملين . فالمشاهد فى عصرنا أن الجمعيات التعاونية 
يتقاضيئ فيها العاملون ‏ من أعضاء مجلس إدارة ومحاسبين 
ومراجعين. . . 6 أجوراً ومرتبات وتعويضاتب ( معتدلة طبعاً ) ع ولولا 
ذلك لما رضي أحذ بالعمل فيها » ولو رضي لما قام بالعمل على الوجه 
المطلوب . أو قام به لتحقيق منافع شخصية مستترة . ومن المعلوم أن 
مكافأة الجهد البشري يمكن أن تتم في صورة أجر مقطوع أو حصةٍ من 
الأرباح . وما التأمين التجاري فيما يبدو هنا إلا التأمين التعاونى » غير أن 
الجهود فيه تكافاً بطريق الربح المعتدل بدل الأجر المعتدل . بل ربما 
كانت زيادة الأجر أو الربح تغري الأكفاء وذوي المهارات العالية على 

۷ هل نصل بهذا إلى أن التأمين التعاوني إذا جاز جار معه التأمين 

۸ وإذا جاز يبقئ الفرق بين التأمين الإسلامي ( تءاونياً كان -أو 
تجارياً ) وغيره هو ما جاء في الفقرة ( ؟ ) أعلاه » بالإضافة إلى إخلاص 
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العاملين فى ي الشركات الإسلامية وقوتهم وأمانتهم ونزاهتهم ونفورهم من 
الرشوة وغيرها كما أمر الله ورسوله يلل . 

وذلك بالإضافة أيضاً إلى دراسة عمليات التأمين ( بما فيها عمليات 
التأمين على الحياة ) وتحديدها على أسس عادلة ومقبولة شرعاً » ولا 
سيما من حيث وضع ضوابط ومعايير لمبلغ التأمين وقسطه ومجله ( - 
الكوارث المعتيرة ) › في جميع أنواع التأمين : الببحري » والبري › 
والجوي ٠‏ والتأمين على الأشياء والممتلكات » ومن المسؤولية » وعل 
الحياة » وإعادة التأمين في العمليات الكبيرة . 

4 آم أن نقطة المنطلق التي ارتكزنا عليها في هذا المدخل ء وإن 
كانت تبدو أنها تعبّر عن فرق وحيد » إلا أنه فرق يلخص جملة فروق » 
فهو فرق في الرصيد النهائي» فرق في الصافي » هو محضلة مجموعةٍ من 
الفروق الإيجابية والسلبية ؟ 


الله أعلم! 
لعل البلء في التأمين التعاوني عملياً سيقو د تدريجياً إلى التأمين 


› ربما يخطر في البال أن بالإمكان الاستغناء عن التأمين بنوعيه‎ ١ 
وترك الناس يستثمرون » ما كانوا سيدفعونه أقساطاً أو اث شتراكات » في‎ 
: شركات أو أعمال مشروعة.‎ 

لكن الحقيقة أن اعتماد كل على نفسه في ذلك لا يكفي لمواجهة 
| الكوارث التي يمكن أن تحلّ به . وبكلمة أخرئ فإن الأقساط وأرباحها 
لا تكفي لمواجهة الخسائر الكبيرة ( غير العادية ) والكوارث والجوائح : 
الشخصية أو العائلية أو المهنية . 
وفي التأمين بنوعيه ( أي حت التجاري منه ) نوعٌ تعاونٍ بين المؤمّن 


۹۵ 


لهم » وذلك من حيث إن الجميع يدفعون أقساطاً أو اشتراكات ويتم 
توظيفها واستغلالها » لكن البعض فقط هو الذي يستفيد من مبالغ 
التأمين. . . وبعبارة أخرئ » تجري تحويلات من الذين يَسْلمُون من 
الكوارث إلى الذين تنزل بهم . 


بعضٌ الكتّاب حاولوا » عن وعي أو غيره » الاقتصارٌ على تأمين 
الفقراء ( الضمان الاجتماعي ) » وحسبوه هو التأمين ١‏ الأصيل » 
والكافي » وأرادوا إلغاء تأمين الأغنياء والأثرياء وأصحاب المشروعات 
الهادف إلى حفزهم للإقدام على المشروعات الكبيرة والجريئة ( التخفيف 
من وقع المخاطر لزيادة القدرة على تحمُّلها ) وحمايتهم من التعرض 
للهزات العنيفة وما يتولد عنها من إفلاسات أو إرباكاتٍ أو إخلال 
بالالتزامات أو بالبرامج والسياسات المرسومة » في عالم يقوم علئ 
الإنتاج الكبير والمخاطرة الجريئة » والتكتل » والتخطيط › واحترام 
الالتزامات والمواعيد في الأعمال المحلية والدولية . 


وهكذا إذا اعترف الباحثون بأن التأمين له وظائفٌ اقتصادية واجعماعية 
لا غنئ عنها للمجتمع الإسلامي المعاصر لمجتمعاتٍ أخرئ » وتتحقق به 
مصلحته في اللحاق بركب الأمم المتقدمة » سهل, اليد عليئ. كفير من 
الشّبهات والاعتراضات التي تثار حوله . فالربا نخلصه منه ( إذ نحن بصدد 
إنشاء شركات إسلامية » لا التعامل مع شركات قائمة ) » وكذلك القمار 
المحض ٠‏ أما الغرر فيصبح يسيراً مغتفراً بإزاء المصالح الكبيرة للأمة 

الإسلامية » أما قولهم إن الغرر يغتفر في التبرعات دون المعاوضات 


ا اتجويز التأمين لتعاوني ' فيمكر الإجابة عنه بأن ا في التأمين 


وه يكرن اريف الصحيم لمق الأب بن عق مان برش . 
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وبعض الكتاب أراد تحميل الدولة الإسلامية واب النهوض بكل هذه 
العمليات ٠‏ لكن هذا لا ينهي المشكلة ٠‏ بل تبقل قائمة » لأن المشكلة 
الحقيقية بعد إقرار مبدأ التأمين تكمن في البحث عن أقساط التأمين ومبالغه 
وأصول تحديدها ٠‏ وبعبارة أخيرئ فإن التأمين أي كان شكله وشكل القائم 
به إنما يرتب نفقات ٠‏ لا بدّ في مقابلها من موارد تغطيها . 

فالمعلوم أن نفقات الدولة المختلفة تغطيها مواردٌ ملائمة لها ء فالزكاة 
لها وعاءً محددٌ ومصارفٌ محددةٌ » كذلك الغنائيء والخراج » 
والعشورٌ ؛: ومثل ذلك نجده في ظلُ القوانين ¿ الوضعية » فكل نوع من أنواع 
الضرائب والرسوم له مصادرٌ ومصارف متلائمة فيما بينها » تحقيقاً لمبدأ 
العدالة في توزيع الأعباء العامة... ومبالغ التامينٍ تمثل نفقات › 
وأقساطه موارة ٠‏ وإذا ما كان في ي التأمين ضرورة أو مصلحة تمليها 


الظروف المستجدة » فلا بد من تحقيق العدالة والمشروعية قي الال 
امو له » المستفيد . 
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فما رأي فقهاء التأمين وعلمائه ؟ وما حكمٌ المستشارين الشرعيين 
وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ؟ | 

أليس القول بجلّ التأمين التعاوني يؤدي بهذه الصورة المتقدمة أعلاه 
إلى القول كذلك بحل التأمين التجاري ؟ 

وبهذا يه تی الفرق بين التأمين الإعلامي وغيره فرةا لا في مدا التأمين 
وما إل ذلك EC‏ أسس تحدرل مبالغه وأقساطه والكوارتك المعتبرة 3 
وفي أسلوب أداء العاملين المسلمين من حيث القوة والأمانة فى السهر 


¥ 4¥ 


على الالتزام بمبادىء الإسلام في الفاعلية والعدالة » مما يشيع الأمن 
والأمل والعمل ٠‏ والله الهادي إلى سواء السبيل . 


المراجع : ۰ 

ندين بأفكار الببحث وإضافاته وطريقة تقريبه إلى جهود السادة العلماء 
الذين أسهموا في هذا الموضوع ٠‏ كالدكتور حسين حامد حسان والأستاذ 
مصطفى الزرقا وغيرهما . 
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تقد يهم 
كقاب الشامين فى الاقتصاد الإسلامى ١!”‏ 


التأمين اصطلاح عربي يقابل الاصطلاح الفرنسي 2266]نادقة 
والإنكليزي أممدسهمز » ويعني تحقيق الأمان › والأمان بالفرنسية 116ده6: 
وبالإنكليزية لإااتدهءه » ومن هذا اللفظ الأجنبي » الفرنسي أو الإنكليزي › 
دخلت كلمة « سوكرة » أو ١‏ سوكرتاه » إل بعض اللهجات العامية 
عندنا . وقد ظهرت أحياناً فى عناوين بعض الكتب أو الفتاوى الباحثة. فى 
التأمين في هذا العصر . ٠‏ ۰ 
والتأمين عند رجال القانرن عقد تلتزم بمقتضاه هيئة التأمين بأن تؤدي 
إل المؤمّن له » أو إلى المستفيد الذي تم التأمين لصالحه » مبلغاً من 
المال » أو دفعة دورية ( - إيرادا |مرتبا ) > في حال وقوع الحادث أو 
تَحقو تحقق الخمار المبين في عقد التأميل > وذلك في مقابل دفعة واحدة أو 
دفعات منكّمة( = مقسطة ) يؤديها الإ من له إلى هيئة التأمين . وذلك كله 
على أساس تجميع الأخطار المتشابهة والمقاصّة بينها وفق قانون الأعداد 
الكبيرة( = قانون الكثرة ) المعروف فى علنم الوحصاء 
٠‏ أما التأمين في الحكم الفقهي فهو على ثلاثة أنواع : 


-١‏ تأمين خيري يرئ أنصاره أن نظام الزكاة في الإسلام وسواه من 


(؟) محمد نجاة الله صديقى : التأمين في الاقتصاد الإسلامي » مركز النشر العلمي » 
جامعة الملك عبد العزيز.» جدة . ط٣‏ . ١1٤أه‏ < م . 
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النظم الإسلامية » كنظام النفقات والعاقلة »> والوصايا والأرقاف 
والكفارات والنذور. . . هذه النظم تعني في نظر أنصار التأمين الخيري 
عن التأمين « الوافد » . 

ويلاحظ هنا أن التأمين الخيري لا ينطبق عليه تعريف التأمين القانوني 
الذي أوردناه آنفاً » لأنه تأمين بلا مقايل ٠‏ أي بلا بلا أقساط . 

١‏ تأمين تعاوني بلا | أرباح ير أنصاره أن التأمين مقبول ذا ما نم 
ع[ ' ئ أساس تعاوني لا تجاري ١‏ استغلالي “ . ويختلف هذا التأمين 
سابقه بأن من يستفيد منه عليه أن يدفع قسطأً أو أقساطاً 6 الحصول عل 
تعويض الكارثة أو الحادثة إذا وقعت ٠‏ أما الخيري فلا يعرّض من الكارئة 
إلا بالمقدار الذي يدفع الفقر عن المصاب 

a‏ تأمين تجاري » یری أنصاره أن التأمين مقبول < حتئ لو نظم علئ أساس 
تجاري استرباحي ٠‏ وهو مثل التعاوني ويزيد عليه بأنه يهدف إلى الريح . 

والخلاف الفقهي في التأمين 3 ميدأ ونظاماً وعقدا »> حلاف حامي 
الوطيسن .ع ومعركته من أقوئ المعارك الفقهية » والقارئء غير المحرط 
بأالخلاف ادا اكتف بشراءة کات واسحد أو رأي وجل د شی عليه من قبول 
رأي ما كان ليقبله كله أو بعضه 3 فيما لو اطلع على الآراء الأ ری وأمعن 
النظر فمها . ذلك لن س بعص الكاتبين ج فوية 4 في جملتها ۽ فلك 
دتم أحداً بالاقتصار عل رأي واحل. . ويمكنه الإحاطة بالآراء جميعاً 6 
حتول الآن » إذا قرأ : 


:* لأنصار أل تأمين ایت خپ ري ی كتانب الدكتور کسی عه بعنوان fp‏ لتأمين 


بين الحل والتتحريم 5 تشر دار الاختصام » الفا ع IT AA‏ ¢ 
وكتاب الدكتور شوكت عليان بعنوان ١‏ التأمين في الشريعمة : والقانون ؛ , 
نشر دار الرشيد » الرياض ١‏ ط۲ ١‏ ١١٤١ھ‏ 


و ولأنصار التأمين التعاوني تعليق الأستاذ محمد أبو زهرة علا بيحث 
الأستاذ مصطفئ أحمد الزرقاء» المقدم إلى أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد 
في دمشق في الفترة 15 - ۲۱ شوال ١٠8١هاء‏ بعنوان « عقد التأمين 
وموقف الشريعة الإسلامية منه » » وبحث الدكتور حسين حامد حسان 
١‏ حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين. » » في كتأب « الاقتصاد 
الإسلامي » الذي نشره المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي > 
جامعة الملك عبد العزيز » جدة » ط١اء‏ ١٠٠٤٠ه‏ . وكذلك من المفيد 
قراءة بحث الدكتور محمد بلتاجي » بعنوان « عقود التأمين من وجهة الفقه 
الإسلامي » في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » نشر 
الاتححاد الدولي للبنوا 4الإسلامية › القاهرة » طا "37٠1اهد.‏ 

# ولأنصار التأمين التجاري كتاب الأستاذ مصطفيل أحمد الزرقا › 
بعنوان « نظام التأمين ) » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت » 5٠5آاهد.‏ 

وقد يكون غنياً عن البيان هنا أن أنصار كل تأمين يجيزون بلا ريب 
التأمين الذي قبله » فأنصار التجاري لا يمنعون التعاوني ولا الخيري › 
وأنصار التحاوني لا يرون في الخيري أي شائبة » بل على العكس يرونه 
واجباً أو مستحباً . ولكن أنصار كل تأمين يرون فيما ينتصرون له من تأمين 
وظيفة لا يستطيع التأمين الذي دونه أن ينهض بها . 

وؤسدو أن المقاومة الفقهية في وجه التأمين م علي الحياة اشد نسبيأ أ من 
سائر أنواع التأمين » وقد أوحظ هذا حت في في الممجتمعات غير الإسلامية 
إذ تأخر ظهور التأمين عل الحياة حت القرن التاسع عشر » بسب ما لاقاه 
هذا التأمين من هعجوم . 

و كتا الذكتور محمد اة الله صليقي 3 التأمين کته اول بالأردية 
عام ۳۹ہ 2= ۱۹۷۳م 21 ثم تر جم إل الإنكليزية عام 5١1١ه‏ 


أ 


IAA = )‏ م ( یدول تعديل . وهذه هي الترجمة العربية عن الطمعة 
الونكليزية ب ولکن ٠‏ الترجمة رو جعت من المؤلف نقسه على الأصل 
الأردي 3 وأدخلت عليها تعديلات طفيفة لا تمس جوهر العمل ٠‏ 


والتأمين المقصود فى كتاب الدكتور صديقي ليس هو التأ 
* الخيري » الذي يحصل بموجبه من يقع في كارثة » يسقط بها إلى هاوية 
الققر » علي ما يساعده علي انتشاله من الفقر والحاجة » إنما المقصود هو 
التأمين الذي يشتر شرك فيه جماعة باحتياط سبق بحيث يدفع كل منهم 
قسطاً أو اشتراكاً » سحت إذا ما حصلت له كارثة » تال مبلغاً من المال » 


لا ليدفع سه الفقر فحسب 4 بل ليردّه إلى مستواه السابق من الغن ومن 
الكفاءة الإنتاجية . 


ولو أراد كل واحد من هؤلاء الجماعة أن ينفرد بتأمين نفسه ( تأميناً 
ذاتياً insurance‏ - 5615 ) بتجنييب مبلخ م يساوي القسط أو الاشتراك » 
وافترضنا أن احتمال وقوع الحادث مرة كل عشرين سنة » وأن عدد 
المشتركين عشرون مشتركاً أيضاً . فإن ذلك المنفرد يحتاج إلى عشرين 
سنة حت يجمع المبلغ الذي يمكن جمعه من عشرين مشتركاً في سنة 
واحدة . أضف إلى ذلك أن احتمال دقوع التحادث بالنسية للفرد الواحد 
معرود” مبيّه ؛ ولكن غير معروفي تاريخ وفوعه » فقد يقع في السنة 
الأول أو الثانية . فلا يكون لديه من المبالغ المجتمعة ما يكفيه لسد 
الخسارة الناجمة من الكارثة 5 زيف مع شط ته لاير م ب 
و-حتو و افترضن أنه قأدر عليها » إلا أن استيدال « عدد المشتركين ) 
( علد السنين ٠‏ أفضما ل من -جهتين : 


- من جهة تشعيف: مبلخ لس هم ؟ 


- ومن جهة إمكان مواجهة الكارثة » حتئ لو وقعت في السنة الأول . 


0 


وسبب ذلك أن عدد المشتركين حول الاحتمال من احتمال غير 
محسوب إلى احتمال محسوب وفق قواعد الاحتمالات وقانون الأعداد 
الكبيرة . 

فمبدأ التأمين يقوم إذن على إحلال « عدد المشتركين » محل عدد 
السنين ؛ » وبذلك يحل التأكد محل عدم التأكد » وإن كان التأكد تقريبياً 
إلا أن درجته معتبرة بالنسبة للحالة الأولئ : حالة عدم التأكد . والذي 
نقلنا من عدم التأكد إلى التأكد هو الانتقال من مستوئ الفرد الواحد إلى 
مستوى الجماعة التي عمل فيها قانون الكثرة . 

فالتأمين إذن تعاون بين مجموعة على التخفيف ( تخفيف القسط 
وتخفيف آثار الكارثة ) وعلئ التنبؤ ( تحريل عدم التأكد إلى تأكد ) 
وكلاهما يرجعان إلى التخفيف عن كل ا بفضل التجمع ٠‏ أليس في 


الاتحاد قوة ؟ التأمين اتحاد » وفيه مظهر من مظاهر التقوي على مواجهة 
الأخطار وإدارتها واک بها بوسائل 7 الحديث التي تمكنت من 
وأدوان ال 2 ا 2 


ويتمثل مرداً التأمين فی الصورة التالية : 
ممجموصة من الناس ٠‏ كل منهم عنده سهيتة يعمل عليهأ » ويخرج 

ميلغاً مسأ ويا 3 ببحيث يُدفْع المجموع لمن تغرق سفينته 3 ويدير العملية 

فيما بينهم ن اذ منهم مصاريقه. وأجرّه » وإذا اختلفت م 
سفنهم وجب أن تختلف ف معها قيم أقساطهم بصورة تناسبية » فمن كانت 
ینت ٥‏ أكبرَ كان قسطه أكبر . 

وفائدة التأمين للصغار أكبر من فائدته للكبار . وقد يتين تلص 
ولا يتعين للكبير » لأن الكبير قادر على التأمين الذاتي » أي تأمين نفسه 


¥ 


بنفسه » نتيعجة اتساع نشاطه » بحيث ينطبق قانون الأعداد الكبيرة › 
ونتيجة قدرته المالية الكبيرة » بحيث يمكنه اقتطام أقساط ملائمة . فالذي 
يملك عدداً كبيراً من السفن هر أقوئ على تحمل أخطار الغرق » أما الذي 
يملك سفينة واحدة فربما يُحجم عن العمل في الملاحة البحرية إذا لم يكن 
أمامه حيلة تدفع عنه خطر الغرق ٠‏ كالتأمين . وبهذا تبدو أهمية أخرئ 
للتأمين » وهو أنه يدرأ عن الناس بعض الأخطار » ليجعلهم أقوئ على 
مواجهة الأخطار التي لا يمكن قياسها ولا تأمينها . فأخطار غرق السفينة 
هنا خلصتاها بالتأمين من أخطار الخسارة في العمل التتجاري ‏ > وهو 
الملاحة البحرية هنا » وهذا أدعئ إلى ترغيب الناس وتنشيطهم في مجال 
الأعمال » بحيث إن الذين يطبقون التأمين يستطيعون الولوج إلى أعمال 
مخاطرها عالية ومفيدة للمجتمع » فيسبقون بذلك الذين لا يطبقون 
التأمين . 

والتأمين لا بد له من جهة تنظمه » فرد أو شركة أو جمعية أو مؤسسة 
حكومية . وهذه الجهة التي تجمع الأقساط من المؤمن لهم » وتدفع منها 
إلى أصحاب الحرادث منهم » يمكنها أن تتقاضيل أجراً على هذه 
الخدمة ع أو تقوم بها علي سبيل التبرع » ولكن احتمال التبرع قليل › 
والأجر دعي إلى الترغيب في التنظيم ورفع كفاءته . ويبعد أن يكون مثل 
هذا التنظيم حراماً . ويحسن أن يُنظر فقهياً للموضوع بنظرة اجتهادية 
مستقلة » دون ن أي محاولة لتخريج عقد التأمين أو نظامه على عقود قديمة 
أو نظام سابقة . فهو واقع في دأئرة المباحات » بل المصالح المرسلة , 
ولم يكن قانون الأعداد الكبيرة » الذي هو روح عقد التأمين 6 معروفاً 
حت يكون دال في أي عقل مشابة . 

إن كتاب الدكتور صديقي في التأمين يعد إسهاماً مقدماً من أحد رواد 


الاقتصاد ال ر سلامي فی مرضوع فقهى اقتصادي . فإأدا اس ر مأ كتبه 


e & 


الدكتور عيسئ عبده » وهو اقتصادي » والدكتور غريب الجمال » وهر 
قانونى » فإن أكثر الكتابات المتبقية هي من إعداد الفقهاء . ولما كان 
الدكتور عیسی تہ ۵ قل اختار عدم جواز التأمين التجاري والتحاونى 3 
الاقتصاديين يقعان على طرفي نقيض 

١‏ نقل الدكتور صديقى فى كتابه » لفائدة غير المختصين » فكرة 
ميسّرة عن أنواع الخطر . وبين أن التأمين يتناول أحد أنواعه وهو الخطر 
المحض » أي المخطر الذي ليس فيه إلا احتمال الخسارة فقط دون الريعم . 
كما نقل فكرة أخرئ عن قانون الأعداد الكبيرة » وفكرة ثالثة عن التأمين 

١‏ بين الأهمية الاقتصادية لدرء الأخطار أو تخفيفها . ويعتبر تحليل 
الدكتور صديقى لأهمية التأمين ووظائفه فى النشاط الاقتصادي أفضل من 
تحليل غيره الذين اكتفوا بكلام عام بأن وظيفته الأمان والائتمان 
والادخار » دون تحليل واضح ودقيق . وقد وفق الكاتب إلى اخختيار أمثلة 
الأخطار التجارية » لتخفيف المخاطر عن الناس ودفعهم إلى الإقدام على 
المشاريع . ٠‏ 


"كت حا ول صمي ٠‏ العام من القمار 4 وني القمار عن التأمين )6 لمانا الك 


2 ن 
فى ذلك م لل الأسعاذ ف أحمد الزرقا والدكتور الصديق الضرير . 
: فسر مبلغ التأمين المحدد فو , عقا التأمين علي الحياة ( التأمين علي 
الأشسخاص 4 بأنه تسار ة مرها العرد ره شخصا مما 5 3 ا يمكن 
تقديرهأ تقديراً موضرعياً كما في التأمينات العامة ( التأمين على 


الأمرال ) > وهی سائر التأمينات الأخرئ مخلاف التأمين على الحياة 
( انظر عند الكاتب فقرة التأمين والربا ) . 


4 بين أن الربا ليبس من لوازم التأمين النظرية . ويصلح هذا رداً 
) مسبقاً زمنياً ؛ على ما كتبه الدكتور جلال الصياد فى هذا الباب . 


5- ومع أن الكاتب يرئ جواز التأمين التجاري ٠»‏ إلا أنه يميل إلى 
حصر معظم عملياته بأيدي الحكرمة . وقد ذكر لدی كلامه عن ١‏ التأمين 
في النظام الرأسمالي » لماذا عهد بصورة أساسية بالتأمين إل الحكومة › 
لا إلى القطاع الخاص والتعاوني . وبهذا تحقق الحكومةٌ رقابة مباشرة 
عل أعمال هيئات التأمين . 

ولكن خلافاً للكاتب » قد لا تنصح البلدان الناشئة بالبدء مباشرة 
بالحكومي قبل تكوين الخبرات التأمينية على أساس كفاءة القطاع الخاص 
ونشاطه وحوافزه والتنافس بين وحداته . فالحكومي ستكون تكاليفه عالية 
وإنتاجيته قليلة » ولا سيما إذا قامت معايير انتقاء العاملين فيه على غير 
أساس الكفاءة والأمانة: . كما أن التأمين التعاوني دوره مسعدود » وكفاءته 
ميحدودة » سواء في البلدان المتقدمة أو في المتمخلفة : ومع ذلك ريما 
بحسن أن تكون هناك تجربة. تعاونية في كل بلد » لوشباع بعض الرغبات 
النفسية والاجتماعية والتربوية والفكرية . 

۷لم يذهب » مثل الكثير من أنصار التأمين التجاري ٠‏ إلى قياس عقد 
التأمين المستمعدث علي العقود الفقهية القديمة » كالضمان والجعالة 
والعَقّل وولاء المعاقدة ( أنت وليي ترثني إذا مٌّ ‏ ولا وارث لي - وتَمْقِل 


عني إذا جنيت ). . . إلخ . فهذه الأقيسة لم تسلم من التقد » إن كان 


مراد أصحابها ليس هو المقايسة التامة من جميع الوجوه بين التأمين وَأي 
عقد من هذه العقود » إنما مرادهم محاولة الدفاع عن هذا العقد الجديد 


۳۹ 


بالتماس مبررات شرعية 3 ولو من عده عقود ميختلقة » على أساس 
المشابهات الجزئية بينه وبين كل عقد . ۰ 
السابقة ¢ مع الدكتور عبان الرزاق السنهوري . 


عه 
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هذا هو ملخص كتاب الدكتور صديقي في التأمين » وهذه هي 
خحصائصه باختصار » بالنسبة للكتب الإسلامية في التأمين عموماً » وفي 
التأمين التجاري خصوصاً . ولكن هذا الملخص لا يغني عن قراءة 
الكتاب . 
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. ]1 : دا [الحجرات‎ EEK 
: وعندما يودعنا رسول الله کا قائلاً لنا‎ 
. ( أيها الناس! اسمعوا قولي‎ « 
أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إل أن ؛ تلقو ربكم‎ 
. راک ستلقوة ربكم فيسالكر ا‎ 6... 


فاعقلوا أيها الناس قولى » فإنى قد بلغت » وقد تركت فیک 


کم ما إن 


اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتاب الله وسنة نبيه . 

أيها الناس! أسمعوا قولي واعقلوه . تعلمين أن كل مسلم أمْ 
للمسلم » وأن المسلمين إخوة . فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه 
عن طيب نفسر | مته ٠‏ فلا تظلمن أنفسكم ) 

سے ة الوداع في سيرة ابن هشام . 


وعتندما يخطب أدبو بكر ضسى أله تعالئ عه فيقول 


(1) منشور في مسجلة الأمان > بيروت » العدد 1۷ » ۲ رجب ١١٤ھ‏ = ١5‏ أيار 
م ۰ س٦‏ ۲۔۲۷ . 


A 


« أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوّموني . الصدق أمانة » والكذب 
خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتیٰ أريح ( = أرجع ) عليه حقه » إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه » إن شاء الله . 
لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونو نی ما أطعت الله ورسوله » فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » 

وعندما سأل النجاشى المسلمين الذين هاجروا الهجرة الأول إلى 
الحبشة » فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا 
به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ أجابه جعفر بن أبي طالب : 
أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا 
الضعيف ٠‏ فكنا على ذلك حتيل بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه 
وصدقه » وأمانته وعفافه » فدعانا إل الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما کنا 
نعبد نحن واباؤنا من دونه » من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحن الجوار » والكف عن 
المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليتيم › 
وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وحرمنا 
ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا » وفتنونا 
ن 


ما كن تستحل م ن الخبائث 6 فلما قهرونا وظلمونا 4 وضيقوا علينا 34 


02 دينتأ 71 ليردو نا إلى عيادة الأوثان من عبأادة الله تحال م وأن نستحل 


وحالوا دنا وين 8 خر جنا إل رادا ¢ وأخترناك علیٰ مر سواك 3 
ورغبنا فى جرارك » ورحونا أن لا نظام علد أيها الملك! 


فتتال له النعجاشى : هل معك مما جاء به عن ألله من شىء ؟ فقال له 


6 


جعفر : نعم . فقال له النجاشي : فاقرأه علي . فقرأ عليه صدراً من 
( كهيعص ) : 


عم ڪهيعص ل ذه رمت ريك حيدم ر ڪر ١‏ © إذ ندمب ريه نداءً 


ا سر سر عر لب سل 78 36 f‏ ر ا ا کے 
کی 6 ف وی مظن واش حمل لأس يبوم آ ڪن رذ ايلک 
اك 0 من ورای و ڪامت آمرا عَاقِرًا فَهبٌ ل من 


O)‏ سے کے ےر م ر سیا ر ر صر ع م ی ہہ 


یری وبرت من ءال يعقوب واجعله رب رضي )ا يدرس 508 
7 5 السام SIO‏ سم م ۶ 
بک اتم عم کی کم عل لَه ون َل سا €3 قال رب أ یکر لی 


غلم و ڪا ان ا بر بلغت من اڪ ر عتم J‏ ل کرد إلى قال 
ربلك هو عل مین وقد سَلمْتْلَك ين ل وک د E‏ رت امكل اح 
2 قال ء ایتک آلا كيم اا سے تت ال سوبا €9 € خی ل ریو 52 
الراب قاو ت لم أن يحوأ رة 26 0 يبح مذ حيتت و 


KOE‏ ر ما 200 ٣‏ جملا سمل و له غر 
وءأضننله | سيك يماض ناد رکوہ وکات تیا ورا بد اديه وار يكن 
لاا ر روا ر ر لے سےا س 01020 


بارا عويسيًا 9ر سکم علد نوم ولد ويوم يموت ويوم ع سن # مریم ١814‏ ]. 


قالت أم سلمة : فبك والله النجاشي حت احضسلت ( = ابتلت ) لحيته . 
وبكت أساقفه حت أخمضلوا مصاستفهم » حين سمعوا ما تلا عليهم! : ثم قال 
لهسم النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسئ ليخرج من مشكاة ل /! 
انطلقا » قلا والله لا أسلمهم ( أي لا أسلم المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة ) إليكما ( يعني إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل 
٠‏ من المشركين ) ولا بأكادون! ( سيرة ابن هشام ). . 


عند ما تحرف ذلك تعرفا وہ4 بالضرورة والطبع أنْ ما جاع به الإسلام 

ع العقاتف 9 والعيادات 6 والأخلاق والمعاملات ولتو ج 4ا 
7 يعات 3 لكفيل بمجلب» أ لمحب الح للعباد ؛ وق شرع المفاسد دهم 3 في 
الدنيا والآآخرة . 
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فالدين الفطري الصحيح » والعقيدة السليمة » والاقتصاد في الاعتقاد 
والطاعات ٠‏ والتوكل على الله » والرضا بالقضاء والقدر » والاهتمام 
بإشاعة السلام في النفس والبيت والمجتمع » والاعتدال في الطعام 
والشرابه » والبعد عن الإسراف في الاستهلاك » وتوجيه المسلمين إلى 
الانتفاع بأوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير » ومسؤوليتهم عن أعمارهم 
وعلومهم وأعمالهم وأموالهم »> وإقامة معاملاتهم ومبادلاتهم على أساس 
التراضي والتعجافي عن المنازعات » والسماحة في البيع والشراء » وفي 
القضاء والاقتضاء » والحرص على إشاعة الثقة والمودة فى المعاملات ؛ 
وترك الربا والقمار » والغرر والغش » والخداع والرشوة » والدعوة إلى 
العدل والإحسان » وإلى العدالة في الأجور » وإلئ العمل والبعد عن 
الكسل والسؤال » وإلئ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
والدعوة إلى رص الصفرف ٠»‏ والأخذ بالحلال واجتناب الحرام ؛ 
والإقبال علئ الطيبات » والنفور من الخبائث » والدعوة إلى الاستزادة من 
العلم النافع وإتقان العمل وحسن السلوك والنية » وتحسين الأقوال 
والأقعال والأحوال. . . 


كل ذلك وغيره كثير في القران والسنة والققه » يجعل المسلمين أقوياء 
بنک رتهم ولكنهم للا سف لا زالوا ضعمقاء في وأقعهم 3 فلم ينكبوا علئ 
الدرس والتحليل والتأصيل 3 ليستنتطوا نر ية جديذة متكاملة 28 التتمية 
والبناء والعمران 3 تهتم بالإنسان حسدا وعقلاً وروححاً 6 هتم بالفرد 
وألمجتمسع 4 دهتم با لس اة واءحكم والمال والاقتصاد والنفسس 
والاجتماع 4 ضمن إطار عام متوازن يعجغل من هله الام الإسلامية فی 
المستقبل كما كانت في الماضي خير أمة أرجت للناس ! 


فهل يعي أبناء هذه الأمة وعلماؤها واختصاصيوها ما في هذا الإسلام 


ددن 


من قوة كامنة لا عليهم إلا أن يخرجوها إلى الفعل . . لو فعلوا ذلك لكانت 
لهم حضارة لا كالحضارات وثقافة لا كالثقافات . . ولكان لهم النصيب 
الأوفر في إغناء الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . . . 

ألم يات ابن خحلدون في مقدمته ما لم يأت به أرثر لويس Arthur Lewis‏ 
في نظريته بعد ستة قرون 23019 . لا زال ابن خلدون رائداً في التنمية 
والعمران والاجتماع. . . 

ولا زال يستمحث أبناء الإسلام لمواصلة الطريق بالعلم والعمل » 
بالصبر والجهاد » بالإيمان والتقوى . 30 

ل ولوأن آهل الشرَعةءامَموأ انوا لفتحا علوم َرَت ن اسل وَالرْض © 

[الأعراف : 55] . 

اللهم اهدنا إل صراطك المستقيم » وثبتنا على دينك القويم › 
وعلمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا »> ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا 
مبلغ علمنا »> وأغننا بحلالك عن حرامك > وبفضلك عمن سواك » وارفع 
عنا الشقاء والبلاء والغلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء » إنك بالإجابة 
جدير » وعلى كل شيء قدير » والحمد لله رب العالمين . 


:سس يسيس مس سس م اللو 


١ )1١(‏ نظرية النمو الاقتصادي ؛ نشرها لويس عام 5 . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
المؤلف قد حاز بالاشتراك مع تيودور شولتز على جائزة نوبل للاقتصاد بتاريخ 
7 . اتر صحيفة لوضف وند الفرنسية ۱۹۷۹/۱۰/۱۷ ص٤٤‏ 
و۸ 4/۰ ص" . 


رضنا 


و 
A‏ 
0و 


ما عرفت علماً بشرياً شاملا شمول علم التنمية › وما عرفت علماً 
محيطاً إحاطة علم الله فى إسعاد العباد » في المعاش والمّعاد » وما 
عرفت ديئاً شاملا شمول . دين الإسلام . فإذا كانت التنمية في الدنيا فهي 
بعض الإسلام » وإذا كانت في الحياتين فهي كل الوسلام . 

ولعل اختصاصي في:التنمية » في وقت من الأوقات » هر الذي في 

ني عل الإسلام » فأمنت به ديناً للنهضة 5 الدنيا » وديناً للفلاح 
ووز في الآحرة 1 

ومن العجيب في هذا الدين أن اشتغال أبنائه بالآخرة لا يصرفهم عن 
اشتغالهم بالدنيا » بل إن اشتغالهم بالأخرة يفجر فيهم من الطاقات ومن 
العلوم ومن المؤ ؤهلات ما لا يفجره فيهم اشتغالهم لو اقتصر على الأولئ 
فحسب . ألا تذكر قول بعضهم : اعمل لدنياك كا كأنك تعيش أبداً ؛ واعمل 
لأخحرتك كأنك تموت عدا . 

إنه الدين الذي يأمر أتباعه بأن يُعِدُوا ما يستطيعون من قوة » والدين 
الذين لا يرضئ لهم إلا بمقام الشهداء على الناس » والدين الذي صاع أمة 
في التاريخ كانت حير أمة أخرجت للناس » والدين الذي جعل من المسلم 
خليفة الل في أرضه ظ 


agg ara r as aa arg a a | 


200 کتبته عام ۱۵ ٤‏ اه = ۱۹۸۵م 


TIF 


إنه الدين الذي يرفع قدرات الإنسان » الروحية والعقلية والجسمية . 
وقدرات الجماعة إلى مستوى بناء القوة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية » لا لتكون هذه القوة طريقاً إلى الطغيان والقهر والاستعباد › 
بل أتكون طريقاً إلى العدالة والتمحرر والانطلاق » لتكون طريق الهداية إلى 
الجنة . 

ولقد قرأت كتبا كثيرة فى التنمية » وبأكثر من لغة » فما وجدت أصول 

التنمية مؤدعةً في كتاب كمثل كتاب الله وسنة رسوله ب . فالتنمية في 
) كتب البشر ميعثرة جداً » ومشوبة بالخطأ والهوى » وهي في القرآن والسنة 
مجموعة مركتزة واضحة » مبرأة من المقطأ » منزهة عن الأهواء 
والشهوات . وهي تنمية تستهدف. التسوية بين الناس في الإنسانية › 
والعدل بينهم ٠‏ لا تنمية تميل إلى إغناء طبقة وإفقار أخرئ » إلى تقدم 
بعض البلدان والمناطق ولو بتقهقر بلدانٍ أو مناطق أخرئ » ولا إلى رُفهية 
الحكام وعدم الشعوب . 

إن أي قارىء نزيه للكتاب وتفاسيره » للسنة وشروحهاء للفقه 
وأصوله » لا بد أن يشعر بأنها تمتاز على كتب الإصلاح والتنمية بما يلي : 

- نسبة تركيز الأفكار ذيها أعليل ؛ 

نسبة شحذ الذهن والفكر واستثارة الهمم أقوئ ؛ 

- نسبة الانتفاع أكبر 

- الكتاب والسنة مصدران محفوظان' ثابتان » فيهما أصول العلوم 
كلها » ولا سيما العلوم الاجتماعية والإتسانية »: وحالة الترابط بينها 
والتماسك تمثل أمثل الحالات . 

عندما صار الإسلام مِلْءَ النفوس والأذهان والجوارح » بدأ خط القوة 
والحضارة يتصاعد » وظلت الحياأة المادية تتقدم »> واندفع هذا التقدم 
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بفاعلية الروح » فلما قصّرت الروح عنه وبدأت القهقرئ » ظل المد 
المادي فترة » ثم ما لبث أن تراجع . فكانت تجربة ربانية ماثلة أمام 
المسامين » حفظها التاريخ لهم › لتكون عبرةً وشاهدٌ حق على أباطيل 

لقد أخذوا علئ الإسلام في باب التنمية أنه : 

# عقيدة القضاء والقدّر ( المكتوب ) » وما عرفوا أن التسليم بالقضاء 
والقدر نعمة من نعم الله تعيد التوازن إلى الإنسان » وأن الإنسان مختار › 
وعلم الله باختياره لا ينافي حريته في الاختيار . 

# التوكل » ويبدو أنهم فهمره بمعنى التواكل » والنصوص الإسلامية 
الداعية إلى العمل والسعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصوصٌ 
غالبة » فكيف يتم تجاهلها بإزاء نصوص التوكل > ثم إن التوكل كما جاء 
في في الحديث ١‏ ليس في أن تتوكل ولا تعمل “ > بل أن » تعقلها » وتتوكل ؛ 
وأن تسعيا كالطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » فحتئ الطير لولا أنها تسعئ 
يادو والرواح والبحث عن الرزق لما شبعت : وبهذا فإن التوكل عندنا 
زيادة على العمل وليس بديلاً له . بل يدفع إلى المزيد من العمل 
والإقدام . فإذا نجح لم يَعْتَدَ » وإذا فشل لم مط . ظ 

# المرأة نصف المجتمع ؛ وتتحجب »> ولا تعمل . وغفلوا عن أن 
عملها في البيت وفي ترنية الأولاد .أهم من عملها في خارجه » وأن 
دءجابها يوفر عليها وعلىا الاخرين الكثير من المتاعب » مما لا يريد أن 
يتغافل عنه إلا أهل شار الجنسي . ولا بد لها من أن تعملن في المجالات 
النسائية ( تمريض » طيابة » تعليم . .. إلخ ) » وعند الضرؤرة.+ ١‏ 


والشيء الثابت فر ي الإسلام أن للمرأة حقوق الرجل وعليها واجتياتة 6 
إلا فيما تختلف فيه فطرتها وطبيعتها عن فطرة الرجل وطبيعته . فهي بذلك 
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تتكامل مع الرجل ٠‏ وليس من المقبول ولا المعقول أن تكون نسخة ثانية 
منك . 
ولها أن تتوليل القضاء والإفتاء » عدا الإمامة العظمي . ولها الأجر 
الذي يستحقه الرجل دون تمييز » إلا حسب نوع العمل ودرجة إتقانه . 
ولها أن تيرم العقود » وأن تعقد الشركات » وأن تقوم بالتجارات 
والوكالات » ورفع الدعاوى . وتتعهد » وتجير » لقول رسول الله كله : 
١‏ لقد أَجَوْنًا من أجَوْتٍ يا أَمّ هانىء 4 رواه الشيخان ٠‏ 


غير أن شهادتها غير شهادة الرجل » والاعتبار في ذلك لحقوق 
الناس » ومقتضيات الإنصاف » وفصل الخصومات ٠»‏ ولتكوين المرأة 
التفسي والجسمي والعاطفي"؟ . 

# الرق » وقد ظنوا أن الإسلام يشجع الرق ويعترف به » والحال أن 
تعاليم الإسلام تدعو إلى تجفيف منابعه وزيادة مصارفه » بالكفارات › 
والمكاتية » والتدبير وغير ذلك . 


* الصلاة » لم يتفكروا في أن الإنسان خلال اليوم الواحد » وعلى 
| فترات أكثر تقارباً بعضها إلى بعض من فترات الصلوات الخمس ٠‏ يأتي 
من الحركات لتتجديد نشاطه أكثر مما هو مطلوب منه في الصلاة بكثير » 
الم برق بين مطلق الحركة وبين الصلاة هو النية والتعبذ . 

* الصيام » يزعمون أنه يُضعف الجسم ويقلل الإنتاجية » هذا مع أن 
حالة المريض » وحالة المجاهد » ومن يعمل أعمالاً شاقة قد روعيت فى 
أحكام الصيام 3 و يصو م مم من هو قادر عل الصيام © شم ع اتخاذ بعض التدابير 


e ي‎ e r ا اا‎ 


)١(‏ انظر د . محمد سعيد رمضان البوطى : حقوق المرأة فى كتابه : « على طريق العودة 
إلى الإسلام ا » مؤسمسة الرسالة » بيرودت , طلا ع cal‏ ص67 ١‏ وما بعلها . 
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التي تمنع التهرب من الصيام بدون عذر مقبول . ويبدو لي أن شهر الصيام 
خلافاً لكثير من المدافعين » قد يَضحف فيه الإنتاج المادي . ولكن يزداد 
فيه التأمل الروحي » فهو إجازة سنوية يقضيها المسلم في أعمال يغلب 
عليها الطابع الروحي > ولا يقضيها في بطالة أو لهو أو باطل أو أذئ أو 
تسكع » كما يفعل الكثير من الناس في إجازاتهم السنوية التي قد تتجاوز 
مدتها الشهر . 

الزكاة التي تؤدي بزعمهم إلى تكاسل الفقير » وتقاعسه عن 
الإنتاج . غير أن الإسلام لا يُعطي الزكاة لغنيّ » ولا لقادرٍ على العمل 
تتاح له فرصة العمل . ثم إن معظم الأنظمة البشرية لا تخلو من موارد 
لمساعدة هؤلاء الفقراء والعسّزة » وإن اتخذت أسماء أخرئ كالضمان 
الاجتماعي أو غير ذلك . ) 

# الميراث يؤدي كما قالوا إلى تفتيت الثروة » والحرمان من فرص 
الملكيات الكبيرة » والإنتاج الكبير الذي يمكن فيه استخدام الآلات 
الحديثة على نطاق واسع » وخفض التكاليف إلى الحدود الدنيا . كن 
يبدو أن علماءَ الاقتصاد يرون في الميراث خلاف ما يري فيه عاماء 
الاجتماع والتوزيع . فالشيء الواحد يراه أحدهم تعمة » والثاني بخلاف 
ذلك . علو أن تفتيت الملكيات في الإسلام وإعادة توزيع الثروة والدخل 
| .لا يمنع من قيام التعاونيات بين أصحابها » كما لا يمنع من الشركات ولا , 
المبايعات حتا لا تتصاغر الملكيات إلى حدودٍ غير اقتصادية » وهذا 
ما يحقق المصلحة الاقتصادءة والاجتماعية في أن معا . 

ويروئ في بعض الآثار : لا تعضِية في ميراث » آي لا يفرق ما يكون 
في تفريقه ضرر علو الورثة » كُسَيْفيِ يُكسّر نصفين نحو 


= والتكافل‎ » ۷۷ /٤ انظر بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي‎ )١( 
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2 التناسل الكثير نجه المعتقل ونتيجة نعلد الزوجات 3 على أن 
تعاليم الإسلام لا تندب إلى الزواج إلا من كان قادرا علئ تحمل مؤنه 34 
ولا تمنع المسلمَ من العَزل » أما الدعوة إلى التزوج من الرلود فليست إلا 
لتحقيق غرضس هام من أغراض الزواج » وهو حفظ. النوع.» بالإضافة إلى 
٠‏ المتعة والسكن ( = الطمأنينة ) . ويبدو أن إباحة المشنى والثلاث والرباع 
ليست بتعديد » بل ھی تحدید » أي وضع حد أقصيئل لعدد الزوجات 3 
ولا شك أنها رخصة مقيدة بالقدرة المادية والنفسية ( العدل بين الزوجات 
فى كل الأمور الملموسة ) . ويلاحظ أن دعاة تحديد النسل متاشائمون 
جداً ٠‏ مالوا إلى تقليل البشر بدل ميلهم إلى مضاعفة الإنتاج . ولا يمنع 
الإسلام من تنظيم النسل على المستوى الفردي بالوسائل المشروعة التي 
لا يترتبف عليهأ إزهاق هه الجنين › وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق . ظ 

# كثرة الخلاف بين المذاهب . لكن تجدر الإشارة هنا أن الدين يتميز 
على المناهج الوضعية بأن أصوله ثابتة » وربما ينحصر الخلاف في تفسير 
بعضها » والخلاف يقع في الفروع أكثر مما يقع في الأصول » وفي 
المعاملات أكثر من العقائد والعيادات . وأياً ما كان الأمرء فإن 
الاختلاف من طبيعة البشر 3 وقي الدين نفسه ما يكما ل وضع -حدود له ع 
حر إن كثيراً من الورعين يستحبون الخروج من الخلاف » بالأخذ يما هو 
مشترك بيسن الآراء والاجتهادات ى أو بالأخذ بالأكثر أنه يتعصمسن 
الأقل. . . كمأ أنهم لا يعتبرون الشلاف سبباً للشقاق و الخصو مة » بل 

* حرمة الفائدة . وهنا أيضشاً تقضي الحرمة على المضرّة والظلم 


ا 20 


الاجتماعي في الوسلام لمحمد أبو زهره ص۷۲ . 


۹۸ 


ففائدة القرض محرمة » لكن الاشتراك بحصة من الريح ج ٠‏ ر 

ربح البيع جائز » والزيادة فيه لقاء الأجل جاتر 5 

* الصرف . الحقيقة أن الصرف في الإسلام جائز ‏ ولا غنيل عنه » 
لا حرم المتاجر 5 ده إلا في حالات معينة 34 فالذهب بالذهب 34 والفضة 
الفضة » سواء بسواء » ملا بمثل » يدا بيد . فإذا اختلفت العملات جاز 
التفاضل ( الربح ) » لكن يبقئ التقابض الفوري لازماً » على كل حال ٠‏ 
وعايه فإن قول بعض الفقهاء بمنع الم جر بالنقود لیس صحيحاً علا 


* مجائية الضمان > فالضمان اليوم مهم في كل الأعمال التجارية 
ويبدو أنه بات من الصعب الاعتماد على أريحية الضامنين » وأن تنظيم 
المهنة صار متعيناً لانتظام الأعمال التجارية وحسن سيرها . وهناك اليوم 
ميحاولات فقهية مختلفة لتغطية التكاليف الاقتصادية لإدارة عملية 
الضمان . وهذا لا يمنع أن يكون التعامل بين الأفراد على أساس 
. الضمان زكاةٌ الجاه » قعل الجاه زكاةً كما على المال زكاة . 


أن 


لوازم الممخاطرات التجارية لكر التي تلز مها التسابق والعنافس ف شي 
هذا العصر . والظطاه ر أن للا خللاف بين علماءع ء المسلمين على جواز مرداً 


التأمين > لكنهم يحر مول فيه القمار والغوّر 6 ولذلك أجازوا التأمين 
التعاوني والءخيري 4 لن الغرر في التعاونيات والتبرعات يُغتفر > رج 3 
فى المعاوضات . 

والمقاه رة م وا لتلاعب رأسعار السلع والأوراق المالية 4 u‏ تنظيم سراق 
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للسلع والأسهم » فليس محل شك أو خلاف أو اعتراض 

# الشركات الحديثة . الشركات في الإسلام جائزة من حيث المبدأ » 
ومندوب إليها »› لما فيها من مصلحة ل سركاء والمجتمع . وهناك بعض 
القيود والشروط التي تحقق مقاصد الشركة » والعدالة بين الشركاء . أما 
االشركات الكبرئ الحديثة كشركة المساهمة » فالموقف منها إيجابي 
عموماً » باستثناء بعض التفصيلات التى تمس المحوّمات الإسلامية . 
فالأسهم جائزة على العموم » بخلاف سندات القرض يفائدة . 


عاو ا ماه 
چ يم ين 


إن مصيبتنا اليوم > كما في ک ل زمان » ليست بالإسلام » معاد الله ؛ 
بل مصيبتنا فى أنفسنا » إذا أردنا ألا نحمّل غيرنا أية مسؤولية › هروباً منها 
وتنصلاً من تبعاتها . مصيبتنا في اجتهادنا الذي قصّر عن اجتهاد السلف › 
وقصّر عن اجتهاد المعاصرين لنا من أبناء البلدان التي فرضت حضارتها 
ونماذجها وأساليبها وعلومها وإعلامها على المقصّر المغلوب . 

لقد علّمنا الإسلام إعظام المنافع ( رَفْمَهَا إلى حدودها العظمئ ) وتصغير 
المضارٌ ( خفضها إلى حدودها الصغرى ) > وذلك بتمصيل المنافع كلها ؛ 
واتقاء المضار كلها إن أمكن . فإن تعارضت المنافم أمرنا بتتحصيل أعلاها » 
وترك أدناها » وإذا تعارضت المضار » اجتملنا أدناها لدفع أعلاها . 

الإسلام هو الذي علّمنا أن نقف من الأشياء موقفاً من خمسة مواقف : 
الفزض » المندوب » المباح » المكروه » الحرام . فأمرنا باجتناب 


)1( يبدو لي هنا أن لفظ 3 إعظام » أذ , من لفظ ( تعظيم » السائد اليوم في الأدب 
الاقتصادي » وذلك لقوله تعالين : ك اومس بن أ کار عه مساو - َيدظِم أ تک 
[الطلاق : 5] » بينما قال وك مل خی أو [الحع : [f‏ > و ومن بعلم 
سكير أل [الحج : 17 . 
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الحرام والانتهاء عنه » وأمرنا بأن نأتي من الحلال م ما استطعنا . وهو الذي 
علمنا الانشغال بالفروض قبل المندوبات » وبالمندوبات أكثر من 
. المباحات » وعلمنا الامتناع عن المكروهات › بل المحرمات » وعدم 
التوسع في المباحات كي لا تصرفنا عن المندوبات . وهو الذي نهانا عن 
إضاعة العمر والوقت والمال والجهد فيما لا نفع فيه © أو فيما يكون نفعه 
مرجوحاً » وهو الذي حمّنا على الأخذ بالأقوم » والعمل بالأنقع » وعلمنا 
في علاقتنا مع ولاة الأمر أن نؤدي ما علينا ؛ ونسأله تعاليل الذي لنا » ولا 
يمنعنا عدم الوصول إلى احق من القيام بالواجب » كما لا يمنعنا القيام 
بالواجب من المطالبة بالحق » ولا يمنعنا ضلال الغير من هداية النفس 
هو الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث . وهو الذي رتب لنا 
الأولويات » فنظم الدين والعقل والنفس والعرض والمال في سلك 
المقاصد الشرعية > وجعل المصالح الضرورية مقدمة على الحاجية › 
والحاجية على التحسينية . هو الذي علمنا أن قوماً لم يتركوا الجهاد إلا 
ضربهم الله بالل » وعلمنا فضل التفكر والتعليم والعمل على نوافل 
العبادة » لأن العبادة نفعها مقصور على المتعبد » ولأن الأنشطة الأولئ 
ذات نفع متعلٍ إلى الآخرين » و ١‏ خير الناس أنفغهم للناس » . 


ولا ريب أن دعوة الإسلام إلئ الاقتصاد في العبادة والطاعة » وأن موقفه 
من اللهو ( المذموم والممحمود ) والباطل والمَرّاح والجدل والمراء والقيل 
والقال والسخرية والاستهزاء واللعب والرياضة والتصوير والغناء 
والموسيقى والشعر والتَّرْد وال لرن والصحة والفراغ والراحة والاستجمام 
ما ينادي المختصين إلى صياغة نظرية الإسلام في هذا الباب" » وإلى 


01 انظر محا و لات أولية في بحو حلقة 1 الترويح في المجتمع الإسلامي 4 بالتعاون 
دن الرئاسة العامة لرعاية الشباب والندوة العالمية الشاب |الإسلامي 2 جامعة الملك = 


¥ 


الوقوف علئ تكاليف اللهو المعاصر ولاسيما في البلدان الضعيفة . 
الفكر الإسلامي فكر زاخر › والمهم ترجمته ظ في كل زمان ومكان .. 
إلى أعمال ومؤسسات وإدول وعمران . ويكفي أن تتصفح مقدمة ابن 
خلدون » بما احتوته من كلام في العلوم والمؤلفات والصنائع والمهن 
والعمران والحضارات ومحاكاة المغلوب للغالب والظلم والعدل »> حت 
تعرف أن علماءنا كتبوا في التنمية » ولو تحت عناوين أخرىئ » كالعمران 
أو الحضارة أو النهضة أو الإصلاح أو السعادة أو الهداية أو الرشاد أو غير 
ذلك من الألفاظ . وكثيراً ما كنت وأنا أقرأ كتب التنمية » ولا سيما كتاب 
آرثر لويس : « نظرية النمو الاقتصادي » » أتخيل مقدمة ابن خلدون 
تضاهي هذه الكتب في سبْقها وأصالتها ومنفعتها وصدقها وحسن 
تركيزها . وقريب من مقدمة ابن خلدون « كتاب بدائع السلك في طبائع 
الملك » لابن الأزرق » الذي تأثر كثيراً بابن خلدون » ونقل عدداً كبيراً 
من نصوص مقدمته . ومن الكتب القديمة التي تفيد الباحثين في التنمية 
الإدارية كتاب ١‏ معيد النّعَمِ ومبيد الثم 4 . للقاضي السّبكي 
(8؟/لالالاه ) » طبع عام /51؟اه = ۸٤۱۹م‏ » بتحقيق محمد علي 
النجار وأبو زيد شلبى ومحمد أبو العيون » دار الكتاب العربى › 
القاهرة . | 1 


إن العودة إلى الإسلام كفيلة في نظري بتخليصنا من حالة المتبايع 
المضطر » الذي يُضطر إلى شراء ما عند غيره » ولو بأعليل الأثمان » وإلى 
بيع ما عنده ولو بأخس الأثمان . وهي كذلك كفيلة بانعتاقنا من أسطورة 


0 


١‏ سمس م وي e‏ مس 


= ميل العزيز ) . وس البحوث التى اطلعت عليها « الترويح والصحة في المجتمع 
المسلم » للدكتور سليمان أحمد علي حجر » ۱٤١۲‏ هھ = ۱۹۸۲م > 47 صفحة . 


TT 


المساعدات الخارجية » التي لا يعدو شأننا فيها شأن العامل عند رب 
العمل سه أجره › 7 ثم يتبرع ببعض التبرعات > ويكون البَخس في 
الظلام “والخفاء وهو كبير » أما التبرع فيعلنه على رؤوس الأشهاد وه 
بالمقارنة مح البخس قليل . 

ولعدّنا بالعودة إلى الإسلام نعيد العالم إلى حضارة الروح » بعد أن 
بات يتردد بين حضارة العقل وحضارة الغريزة › ولعلنا نستر د استقلال: 
الحقيقي » ونسترد أَمْبَنَا العسكر ي والتكنولوجي والغذائي . آلا فلتعلم أن 
كل شيء يمكن استيراده ٠‏ إلا التقدم » فإن إنا تصتعه الأمة الراغية فيه + 
مستفيدةٌ من تجارب الأمم ¢ ومعتمدة على تعاقب الَهمّم . 


أول ما في التنمية عندي وأهمها هو استثارة الهم > وتحريك الأمل 
والرجاء » واستبعاد اليأس والقنوط » واستبدال العمل بالكسل › والهم 
بالَعَمٌ » والأمل باليأس » والرجاء بالخوف » والحزم بالتردد » والعزم 
بالخوّر » وتعطيل الضار » وتشغيل النافع » وترجيح الأولى » وبذل 
الوسم وزيادته » وتحريك الساكن » وبعث الخاطر » وإظهار المكنون › 
واستنفاد الطاقة » واستفراغ القوة ؛ وإتعاب الأبدان » وتحريض العقول 
والحواسٌ » واستحياء كل عناصر القرة والعمارة والتقدم . 

إن الدين صانع المعجزات » ومحرّك الهمم والطاقات › ومفجر 
الشُوئ والملكات » ومثير النخوة والمروءات » وباني النهضة 
والحشارات . 


يقول الشيخ محمد الغزالى في ( الإسلام والطاقات المعطلة ) 
الدين إذا لم يشر في النفوس كما تسري الكهرباء في الأسلاك » فتضيء 
بسريانها مصابي » وتتحرك آلاتٌ » يصبح وَهْماً أو رَعماً لا E‏ تغنى فيهما 
العناوين والشارات . 
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[العلمُ مجرةٌ وجهادٌ ورباطٌ وصَبْر] 

بعض البنوك الإسلامية مضل على تأسيسها فترة لا بأس بها ( بضع 
سنوات ) » وبدأت نشاطها » ونشرت بعض تقاريرها وميزانياتها . وهناك 
بين الفينة والفينة شركات وبنوك جديدة تطلّ علينا في الصحف » تعلن عن 
قروض أو مضاربات » وأنها وزعت كذا بالمائة من الأرباح » وأنها تعمل 
حسب قواعد الشريعة الإسلامية » وتسعئ إلى الرزق الحلال » وأن فلاناً 
مديرها » وهذا! مفتيها . 

وهناك معاهدٌ ودورات » ومؤتمرات وندّوات » لا شك أنها جميعاً 
لها تكاليف ومصروفات » لا يُستهان بها في على الحسابات » سواء جرئ 
تمويلها بالتبرعات أم من المرابحات 

والمهم في هذا وذاك ليس الكمّ . ولا كثرة الأوراق والتشرات » ولا 
عدد الكتب والدوريات . المهم هو أن يكون العمل على قدر الإمكانات › 
وإلا تسلل إليه من ليس هو أهلاً له ديناً ولا علماً » سواء عن طريق 
التأليف » أو عن طريق العمل » أو عن طريق الإدارة . وكل ذلك ريما 
أدئ إلى تراكمات شيئية وفقاعات صابونية لا تترك أثراً ل رصينا على 
مستوئ الفقه أو الاقتصاد أو غير ذلك من التخصصات . 


ن ی مت ل بز وا م ل لاا اي و سي اا 


7( مل سور في مجلة الاقتصاد الإسلامي 6 دبي » العدد ١١‏ > ذو القعدة 405١ه‏ - أيلول 
pA‏ 3 ص 15 -/417 . 


فان إمضاء عددٍ من السنوات في إنتاج كتاب علمي واحلٍ رصين خير 
من إنتاج عشرات الكتب المكرورة والمعادة » والتي ربما تتقزز منها 
النفوس » وينفر الناس من أصحابها » سواء علم هؤلاء أم لم يعلموا . 
وربما هزیء بهم وهم يحسبون أنهم ممدوحون . نريد کتابا واحداً عميقاً 
متخصصاً ؛ لا كتباً متعددة » كل منها بعنوان » وکل منها بإعلان » وهی 
واحدة بادية للعيان . ۰ 


إن المهم أن يحاسب كل منا نفسه » وألا يهتم بكثرة الحركات العقيمة 
كمقعنٌ الحلق ( المزيّن ) » أجدر بنا أن نهتم بأن نظهر بمظهر الرصانة 
والقوة والابتكار » أمام طلابنا › وأمام زملائنا > وأمام المسلمين » وأمام 
أعدائنا » وأمام الناس أجمعين. . . بل أمام الله » فإنه سبيمانه سي اسنا 
عما استرعانا . فالذي يتصدئ للتأليف يجب أن يكون متمكناً من اللئة 
والاختصاص والمحاكمة والمرافعة والدفاع إن كان اقتصادياً فلا َكَل من 
أن يستطيع إقناع الشرعيين بالمصلحة الاقتصادية العامة لتلك الفكرة أو 
العملية أو المؤسسة . وإن كان شرعياً فلا يفتي قبل أن يتمكن من 
الموضوع » ويدرك علاقاته المتشعبة بالشريعة والواقع » واقع البلدان 
الإسلامية والبلدان اللأخرئ المعاصرة لها . وإذا أفتى فلتكنْ فتواه علي 
مستوئ معارف العصر ومناهجه العلمية »> من حيث التعليل والتحليل 
والتركيب © بالإطناب أو بالإيجاز أو بالمساواة > بحسب الموضوع 
والمخاطب والمناسية . 1 


٣‏ 8 2 . م + اد 3 اس 
المهم أن يحص سس كل متنا في- مسالة 4 في در عل حه ل رة 
ْ الإسلامية 3 يذ يغادره 6 مقدراً أن لو احتل أ مكانه لما استطاع أن 
يُحرز مكانته . نريد إنساناً لا يغني عنه إنسان » وكتاباً لا يغني عنه کتاب . 


2 


يد تآليفت تمتع رجال العلم وتنفع رجال العمل » تشرم صدور 


10 


العالمين » وتيسّر أمر العاملين » تنشط الأذهان وتحرك الأبدان » تجدّد 
العزائم وتذكي الهمم . لا تعمي البصائر والقلوب ٠‏ ولا تدعو التقيؤ 
والغثيان . تشهّيك متابعة التحصيل ولا تفطمك عنه . 


تطلق الان واللسان بالدعاء لصاحبها » لا بالدعاء عليه » تستحق أن 
تحبس لينتفع بها كل الناس » لا أن يُحبس صاحبها ليَسْلّم منه كل الناس . 
جديرة بأن تجد مكاناً لها في المكتبات » لا أن تضيق بها سلال 
المهملات . فكثيرون يعملون كل شيء » ويكتبون في كل شيء » وتراهم 
في كل مؤتمر وفي كل ندوة وعلى كل مائدة » وأحياناً كثيرة لا بحكم 
معارفهم وعلومهم » بل بحكم أشياء أخرئ » كأن يخدم بفكره أحداً بغير 
حق » وإذا فعل ذلك لا يعود فكره فكراً ولا صاحيّه مفكراً » بل إن تلميذاً 
من التلاميذ يستطيع أن يحكم على هذا الفكر الهزيل ؛ أو كأن يتوسل 
للنشر بوسائل الضغط أو الإكراه أو الحيلة أو الاستغلال ؛ أو كأن يحسب 
أن الناس لا تقرأ» وإذا قرأت لا تفهم » وإذا فهمت لا تتكلم » وإذا 
تكلمت لا يُسمع لها . 


فكم رأينا مُتَّضِعَاً في الفقه أو الاقتصاد أو القانون » لا يعرف لغة أَمّه , 

| يله لخة علمه > يتهجم علئ إمام » ويضع كلامه في غير محله » أو يتطاول 
على عالم » أو يمدح فقيهاً لمل بخلاف فقهه » أو يمدح الإسلام ليشوّه 
صورته » أو يمدح المسلمين ليأكل أموالهم بالباطل » أو يأخذه الحماس 
الأعمئ فيجعل من الصغير كبيراً » أو من الحقير خطيراً » أو يزاود مع 
المزاودين » فينسب إلى شريعة الإسلام ما لم يأت به أهلوها » أو يسرق 
فكرة ويحذف اسم صاحبها » أو يدعي الرجوع إلى ما لم يرجع إليه » أو 
ينسب قول إل غير قائله » أو يدس كلمة في رأي أو في حديث » كما كان 
بفعل الوضاعون » أو يحمل الدص معني هو موقر بأنه لا يحمله . 


TY 


بد من الشركات أن تكون بينها وبين المسلمين صلات مستمرة ؛ 

اسا أن المسلم اليوم مقف 3 > يريد أن يعرف بالأدلة المحكمة 
والمحاكمات الرصينة لماذا جاز هذا وحرم ذاك » ؛ لا بفتاوئ مختزلة » ولا 
بادعاء أن فلاناً أجاز ذلك أو جهة . يريد أن يعرف بعد ذلك مدى التطابق 
بين الفتاوئ والعمليات » بين الأقوال والأفعال » بين الشعارات المعلنة 
والحقائق المبطنة . يريد أن يعرف الأعمال التي تقوم بها هذه البنوك وتلك 
الشركات » يريد أن يعرف هل تخدم مصالح المسلمين » أم أنها جسر 
وسيط بين أموال المسلمين ومشروعات الآخرين . يريد أن يعرف كيف 
حسبت الأرباح »› > وكيف اقتطعت الاحتياطيات » ومن أين جمعت 
الأموال » وفيم أنفقت . نريد دراسات وانتقادات ومكاشفات › 
لا إعلانات ودعايات ومداهنات . تريد أمانة وحكمة واتزاناً » لا تكلفاً 
وهوساً وهذياناً . نريد فكراً مسؤولاً لا طائشاً مُداناً . 

إننا نريد بحق أن ينشأ جيل مسلم يضع الأمور في مواضعها » يتعلم 
كيف يعرف الحق بالأدلة والبراهين » لا بالاعتماد على فلان أو فلان من 
العلماء الحقيقيين أو المزيفين . نريد أن ينشأ جيل من المفكرين الأخرار 
المستقلين » لا من المخبولين المقيدين التابعين 

نريد أن نرئ باحثين مجتهدین » لا مقلدین ولا ملفقین » نريد أن نرئ 
أناساً صادقين لا يفرطون في تعظيم الأنبياء والعلماء والمصلحين » ولا 
في في الخوف من الطغاة والشياطين . 

رید أن نریٰ کاب يقولوت : هذا ما علمنا » وهذا ما للم تعلم» هذا 
ما قاله فلانٌ المسلم » أو فلان غيره . لا نريد مدنحاً ولا قددحاً » ولا دسعلاً 
ولا صياحاً » ولا تصفيقاً ولاغروراً . 

نريد عقولاً أقوئ من عقول ( الغرب ) المتقدمين » لنفكر كما 


NV 


يفكرون » وإيماناً عميقاً لا يملكون » لنرجوّ من الله ما لا يرجون . 

فليس التقدم ينال بأذكار المتبطلين » ولا بصيحات المتعاطفين » ولا 
بصرخات المتوجعين » إنما ينال بالسعي والاجتهاد والدأب والإصرار 
والصبر » ومغالبة الخصوم في كل الميادين > حت نكون في عهد الصحوة 
بحت مبين » وحتى نحرز الفوز العظيم » والحمد لله رب العالمين » عالم 
الغيب والشهادة » والمفسدين من المصلحين . 


7 


0 فی 
SDE‏ 


الاستثمار : 

الاستثمار له هو طلب الثمرة . ولا تحصل الثمرة إلا باتخاذ رأمن 
مال ( = أصل ) ثابت أو منقول » كالشجر » والآلات » والأراضي . 
والأسهم. . 

وتجد لدي علمائنا ذكراً للأصول والئمار“ . والأصل عندهم ما كان 
له ثمر» مره بعد مرة . ومنه : مر الشىءٌ إذا تولد منه شىء آخخر » وثكّر 
الرجلٌ ماله : أحسن القيام عليه ونكاه . ' ْ 

والاستثمار عند رجال الاقتصاد هو تكوين ١‏ أصول » ثابتة أو 
متداولة » بقصد الإنتاج أو تنمية الإنتاج » من طريق تثبيت أو رفع الطاةة 
الإنتاجية » للفرد أو المنشأة أو المجتمع » لاسيما في ظل التقدم 
التكنولوجي المستمر . 

وحتيل يكون هناك استثمار صافي موجب» لابد أن يكون مقدار الاستثمار 
الإجمالى ( = غير الصافى ) أكبر من مقدار الاهتلاك ( = الاندثار ) الذي 
يلەحق بالأصول الثايتة » نتييجة التقادم الاستعمالي أو الفني 


)¥( ورقة مقلمة إل مجر العقه الإسلامي بعجدة للمشاركة فى الموسوعة الفقهية 
الاقتصادية . قدمت صيفتها الأولى في ۲۲/ ٤۱1/۱‏ ۱ه = 1/۲۰/ ۱۹۹م. وصیخنها 
النيائية بعد التحكيى في A= AIT FE‏ مم 


9) المني مع الشرح الكبير لابن قدامة 183/4 . 


9۹ 


وما يعد استثماراً على مستوى الفرد » أو الوحدة ( الإنتاجية ) قد لا يعد 
كذلك على مستوئ الجماعة . فإذا اشترئ زيد أصول عمرو » لم تزد أصول 
المجتمم » لأن أصول زيد زادث ( استثمار موجب ) » وأصول عمرو نقصت 
( استثمار سالب ) > بالمقدار نفسه ( نقل ملكية من شخص إلى آخر ) . 

وإذا افترضنا أن الأصول انتقلت إلى من هو أقدر على الاستثمار › 
وكانت هذه الأصول موضع استثمار مباشر ممن انتقلت إليه » فإن هذه 
الأصول يتوقع لها أن تنمو في صالح الفرد والجماعة معأ . أما إذا انتقلت 
إلى شخص آخر مماثل للأول فى إدارته الاستثمارية » أو أن هذا الانتقال 
لا علاقة له بالإدارة الاستثمارية > كأن يكون استثماراً في أسهم » 
والمشتري لا أثر له فى الإدارة » فإن النمو يبقئ ثابتاً لا يتغير . 

ال ل هت جنم 
عائد الاستثمار : 

العائد » والعائدة : المنفعة . يقال : هذا الشيء أعود عليك من 


كذا » أي أنفم”'؟ . فإنك إذا أنفئقت مالك في شراء أصل من الأصول » 
فلا ريب أنك ستنظر كم سيرجع عليك هذا الأصل بالمنفعة أو الغلة أو 


العائد ؟ وهو ما يعود عليك دورياً بين الفترة والأخرى . 


العائد والرسح : 
جاء في لسان العرب أن الربح هو : «النماء في الجر * . 
وفي مفردات القرآن : « الربح : الزيادة الحاصلة في المبايعة » ثم 


4(7( الاد حار والاستثمار في اقتصاد إسلامي 6 لرفيق یو نس المصري 3 ص لا 8 
(؟) الصحاح 5١8/7‏ » ولسان العرب ٠۱١/۳‏ . 
(۳) لسان العرب ٤٤١/۲‏ . 
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تجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل ٩‏ . 

وفي حدود ابن عرفة : الربح ١‏ زائد ثمن مبيع تَجْرٍ على ثمنه 
الأول « أي زيادة الثمن الثاني علئ الأول . 

وفي تفسير أبي السعود : « الربح هو الفضل على رأس المال )20 . 
والفضل هو الزيادة » أي زيادة الإيراد عل النفقة . 

وروي عن رسول الله 27 أنه قال م « مل المؤمن مَك التاجر لا يَسْلْم 

له ربحه حت يسلم له رأس ماله )0 أ . فلا ربح إلا بعد سلامة رأس 

المال 7 . 

فهڏا هو تعريف الربح : الزيادة على رأس المال » نتيجة المخاطرة 
التجارية ا ) 


الريح الؤيرادي والريح الرأسمالي : 

يفرق الفنيون المعاصرون بين ربح إيرادي ينشاً نتيجة المجهود الإدارية 
رالتجارية للمنشأة » وربعح رأسمالي ينشأ نتيجة ظروف خارجة عن هذه 
الجهود » تتمثل في ارتفاع أسعار الأصول ( = الموجودات ) . 

ومثل هذه التفرقة معروفة لدئ فقهائنا السابقين » ولكن بعبارات 


( 


(1) مفردات القرآن » ص ۳۳۸ . وانظر بصائر ذوي التمييز ٠١/۳‏ . 

() شرح حذردابن عرفة » ص الا . 

959 تفسير أبى السعود ٤۹/١‏ . 

(54) لم أجده في كتب الحديث » ومعناه صحيح . انظر بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ . 
(5) المغني مع الشرح الكبير ۱۵۸/۰ و1753 و78١‏ . 


۹ 


أخرئ . ففى الفقه الإسلامى يميز فقهاء المالكية » فى باب الزكاة » بين 
الربح والفائدة والغلة . 

فالريح هو تماع عروض التحارة »› من طريق التجارة 34 فهو الربح 
الويرادي التتجاري . 0 

والغلة هي نماء عروض التجارة » من غير طريق التجارة » فهي الربح 
الرأسمالي التجاري » مثل ولادات المواشي أو أصوافها أو ألبانها > ومثل 
تمر الأشجار ¢ إذا كانت هذه الأشجار والمواشى متمخلة للتجارة 5 

والفائدة هي نماء عروض القَنِيّة ( بخلاف عروض التجارة ) » أي 
المتخذة للاقتناء لا للتجارة . فهي ربح رأسمالي غير تجاري 
( عرضي ) » مثل ولادات المواشي أو أصوافها أو ألبانها » ومثل ثمر 
الأشجار » إذا كانت هذه الأشجار والمواشى متخذة للاقتناء”'؟ . 

فالربح › بلغة المالكية › هو الربيح الؤيرادي › بلغة المحاسية 
الحديثة » والغلة أو الفائدة هما الربح الرأسمالي » لكن الغلة ناشئة من 
عروض التجارة » والفائدة من عروض القنية . 


هل المعامل المضارب حق في الريح الرأسمالي ؟ 
في مباحث المضاربة » يتساءل الفقهاء عن العامل المضارب هل له حق 
في الربح الرأسمالي ( الفائدة ) » أم يعود هذا الربح لرب المال فقط ؟ 
في المسألة ثلاثة مذاهب : 
١‏ مذهب ( الشافعية فى قول » والحنابلة › والزيدية ) أن هذا الربتم 


يتو دہ للمضارية 0( ومن تم فللمضشارب قف حق J‏ أن حصول هله الفوائد 


TF 


( كان ) بسبب شراء العامل الأصل 26 » وأن شراءه كان للمضاربة › 
فكذلك ما يتولد منه . 


قال النووي : « أما الزيادة » كثمرة الشجرة » المشترأة للقراض ؛ 
ونتاج الدابة ( . . . ) أن هذه كلها مال قراض » لأنها من فوائده . وقال 
المتولى : إن کان في المال ربح » وملكنا العامل حصته بالظهور › 
فالجواب كذلك . فإن لم يكن ربح » أو لم نملكه » فمن الأصحاب من 
قال : مال قراض . وقال جمهورهم : يفوز بها المالك » لأنها ليست من 
فوائد التجارة » ويشبه أن يكون هذا أولى »"' . 


وفى كشاف القناع : ( ومن الربح ( ... ) ثمرة ظهرت من شدجر 
اشتري من مالها ( مال المضاربة ) ( 8 2 م" ) ونتاج نتجته بهيمتها 2 


وفى البحر الزخار J:‏ وفوائد المال الأصلية والفرعية تعد من ربحه 34 


3 8 ٠. 
: إن هى من نمائه اد‎ 


؟ مذهب الظاهرية أن هذا الربح يعود لرب المال » ولا حق للعامل 


قال أبن حزم : « كذلك ولد الماشية 3 وثمر الجر 3 وكرى ( جمع 
كزاء ) الدور ( تكون لرب المال ) » لأنه شيء حدث غي ماله . وإتما 
للعامل خظ من الربح فقط . ولا يسمي ربحاً إلا ما نمي بالبيع فقط الا 
فربيح المضاربة عند ابن حزم هو الربح الإيرادي فقط ٠.‏ 


ا ب ل س 


() مغني المحتاج ۲ ٢»‏ ونهاية المحتاج ۲۳٤/٩‏ . 
(۲) روضة الطالبين ۱۴۸/۰ . 

(۲) كشاف القناع ۳/ °۲١‏ . 

(4) اليح ر الزخار 86/5 . 

. ۲١۹-۲٤۹/۸ المحلی‎ )0( 


FT 


۳ مذهب الشافعية في الراجح عندهم الجمع . بين المذهبين 
السابقين » على أساس التفرقة بين حالتين : 

١‏ ) حالة حصول الزيادة بعد شراء المضارب الأصل » فهي لرب 
المال » وليس للمضارب منها شيء » لأنها ليست من فوائد التجارة » أي 
إنها حصلت بغير عمل من العامل . 

؟ ) حالة قيام الزيادة عند الشراء : شجر عليه ثمر » حيوان حامل » 
فهي للمضاربة » والمضارب فيها شريك ٠»‏ لأنه اشتراها مع أصلها ء 
وكانت مقصودة له » ويتوخى الربح من المجموع الأصل والرياد و . 


وإنى أرئ أن لكل رأي من هذه الآراء الثلاثة وجهاً 4 ويصعب الترجيح 
بينها ترجيحاً عاماً » والاتفاق بين الطرفين على الأخذ بؤاحد منها يحسم 
العخلاف » فى ضوء كل حالة من الحالات التفصيلية . 


أشكال العائد : 
هتاك نأ ره أشكال معروقة للعائل * 
عائد ثابت مضمون بمبلغ معلوم » أو بنسبة من رأس المال . 
مثل : م ه ١.١‏ ريال أو /٠١‏ من رأس المال . وبما أن رأس المال معلوم 
فإن الحائد هنا يرتد إلى مبلغ معلرم » بحساب يسير . 
هذا الشكل من العائد إنما هو ربا نسيئة محرم » فرأس المال ( قرض ) 


)4( مجني , المحتاج FIA /Y‏ > ونهاية ا 4 > وروضة الطالبين A /o‏ . 
والسّلم والمضاربة للقضاة > ص 50 


4 
+3 
حم 


١‏ جوائز تتحدد بالقرعة . وهذه فيها شبهة الربا والقمار . ذلك لأن 
القرعة يشترط الفقهاء لجوازها عدم إمكان القسمة » والقسمة هنا ممكنة » 
بالتساوي بين المبالغ المتساوية » أو بالتناسب بين المبالغ المختلفة › 
وهي عندئذ ربا حرام . وتعريف القمار عند العلماء كل لعب على مال 
يأخذه الخالب من المغلوب » واللعب هنا هو القرعة الجارية على مبالغ 
( شهادات ) الا ستثمار ُ والغالب في هذه المشامارة هو الفائز بالجائزة 3 
والمغلوب هو الخاسر :+ أي بعضهم غانم وبعضهم غارء'') 

۳ حصة شائعة معلومة > مثل : /2٠‏ مثلاً من الربح . فهذا قراض 
( = مضاربة ) جائز . وهو الطريقة السائغة شرعاً لتحديد العائد علي 
الاستثمار . 

فهذه ثلاثة أشكال من العائد على الاستثمار المالى » اثنان منها غير 
جائزين : ربا أو قمار » والثالث جائز : قراض . 

وهناك أشكال أخرى من العائد فى المجال التجاري والزراعى » نذكر 
منها : 
١ |‏ - الربح في التءجارة . أما الربح في المضاربة ( = القراض ) فقد سبق 
الكلام عنه آنفاً . 

الأجر ید تأجير أموال قايلة للإجارة 4 كالمبنل والالة والدادة 
والسيارة والطائرة والسفينة وسائر المستغلات . 

5 الناتي من الزرع في عقود المزارعة . فصاحب الأرض فى المزارعة 
يستعدق حصة معلومة شائحة من التاتج . وهلا عائد غير نقدي 


4- الناتيج من الثمار في مهرد المساقاة . قصب اسح الجر ھا يسة هخی 


سس وروم لوي لل ا e e‏ سي ا 


(1) الميسر والقمار لرفيق يونس المصري » ص۲٣‏ ولا" و1194 . 


2 


حصة معلومة شائعة من الثمر . وهو أيضاً عائد غير نقدي . 

وهذا كله جائز » مع ملاحظة أن حصة الربح في المضارية 3 أو الناتتج 
فى المزارعة والمساقاة > يجب أن تكون حصة شائعة » أي نسبة مئوية 
معلومة من الربح أو الناتج › كالربع AC‏ أو الثلث 5 7/ » أو 
النتصف ٠١‏ أو غير ذلك . 

ولا يجوز أن تكون مقداراً معلوماً من النقود » أو من الزروع » أو من 
الثمار » لأن هذا يخل بمبداً العدالة بين الشركاء » كما قد يؤدي إلى قطع 
الشركة في الربح أو في الناتح » فقد لا يزيد الربح أو الناتج على هذا 
المقدار المعلوم »› فيستأثر به أحد الشريكين › ولا يبقل شيء للشريك 
الآخر . 

وهذا كله مفصل ومعروف في كتب الفقه القديم والحديث » فلا نطيل 


TT 


0 ى 
قا 3 


: ميدأ الحث على الاستثمار‎ ١ 

حث الإسلام علا عمارة الأرض 3 وإحياء الموات > وإصلاح 
O‏ 

قال تعاليل : و 
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ووأ الشقهة أَموَككم لق مل امه لک تیا دارم پا 
وا شوشم دفولا مز قول ته © نان یی کی إا ل 
ردا دقعو لتم أو 4 [النساء : 

فنهئ تعاليل عن وضع المال في أيدي السفهاء » وفي أيدي 
القاصرين » إلى أن يبلغوا رشدهم » فيصير سلوكهم المالي سلوكاً 


رشيداً . 
تأمل قوله تعاليْ في الآية السابقة : «#زوارزقوهم فيها إذ لم يقل : 
( وارزنوهم منها ؛ ۽ في حين أنه قال بعد ثلاث إيات من | لسورة نفسها : 


د :۸ ولم يقل : : (فارزقوهم فيه . 

قال الرازي : « إنما قال ١‏ فيها » ولم يقل ١‏ منها ».؛ لكلا يكون ذلك 
أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقاً لهم » بل أمرهم أن يجعلو! أموالهم 
مكاناً لرزقهم » بأن يتجروا فيها ويثمروهاء» فيجعلرا أرزاقهم من 
الأرباح » لا من أصول الأموال :227 . ظ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ١‏ اتعجروا في أموال اليتام 


ی ت ہے ی سے س يل 


. 185/4 تفسير الزازی‎ )١( 


لا تأكلها الزكاة )200 . فالاتجار » أو الاستثمار » سبيل للتعريض عن 
تأكل المال » بفعل التوظيف ( = التكليف ) المالي » أو الاهتلاك ( = 
الاندثار ) » أو غير ذلك . 

وقال تعالئ : < هر َك لاض تمر فيا مرد : 

قال الجصاص : ١‏ وقيه الدلالة علب وی بنارالا > للزراعة 
والغراس والأبنية ١٤‏ 

وقال رسول الله ييه : « من كانت له أرض تَليَرْرَعْها > أو ليُرْرِعَها 
أخاه » ( صحيح مسلم بشرح النووي 144/٠١‏ ) . 

وقال أيضاً : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) ( صحيح البخاري 
ل 0 

فالإسلام يحفز الناس » بكل حافز ديني ومادي » إلى الاستثمار 
العقاري ؛ والزراعي » والصناعي » والتجاري » والمالي. . . إلخ . 


1 مبدأ التشجيع على ركوب المخاطر : 
| قال رسول الله ا : ما من مسلم يخرس غرساً » أو يزرع زرعاً , 
فيأكل منه طير ع أو إنسان » أو بهيمة » إلا كان له به صدقة » ( صحيح 
البخاري 1720/5 » وصحيح مسلم بشرح النووي 01( . 

فهذا حافز ديني على ركوب المخاطرات الزراعية . كذلك من المعلوم 
أن الإسلام منع إقراض المال بربا مضمون » وندب إلى تقديم المال 


سج ر 


() الموطاً ۲٠١٠/١‏ . 
() أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 
ف وانظر أصول الاقتصاد الإسلامي لرفيق يونس المصري » ص٥۸‏ . 


TTA 


وتحمل مخاطرته » وكان عليه غرمه » كان له غنمه وخراجه : 

قال رسول الله وا ( الخراج بالضمان »4 (رواه أحمدك فى مسنئده 

6١/5‏ » وأبو داود 784/7 » وابن ماجه ۷٣٤/۲‏ » والترمذي ٥۷۳/۳‏ » والنسائي 
٠ ) ۷ .‏ أى الغلة بالمخاطرة . 


ت 
1 


وقد ظن بعض المسلمين خطأ أن الإسلام » إِذْ حرم مخاطرة القمار , 
فقد حرم المخاطرة كلها" . قال ابن القيم : « المخاطرة مخاطرتان : 
مخاطرة التجارة » وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويريح » ويتوكل 
على الله في ذلك > والخضر الثاني هو احير > وهو بخبلاف 
التتجار Pe;‏ 


“ل مبداً ار تباط الربح بالمتخاطرة 

فمل نه رسول الله کیا عن ربعم ما لم يضمن ( روآه أحمد في سسا ۵ 
۷/۳ » وأيو داود "/ 587 » وابن ماجه ۷۳۸/۲ » والترمذي ٥۲۷/۳‏ › 
والنسائي ۷/ ۲۹١‏ ) . والضمان هو تحمل الممخاطرة . وذهب الفقهاء إلى 
أن الربعم اسای بالمال 4 والعمل ¢ والضمان9© . 

وكذلك الربح عنك الاقتصاديين هو العائل المتبقي للمنظم الذي يتحمل 
المخاطرة » وذلك بعد دفع العوائد الثابتة لعوامل الإنتاج الأخرئ : ريع 
الأرض » وأجر العمل » وعائد رأس المال . 


2 اقتصادنا لمحمد باقر الصدر » ص577 › والربا للمودودي » ص ٠١‏ 

(؟) زادالمعاد ۲٦۳/۳‏ . 

(۳) بدائع الصنائم 1۲/١‏ » ومجلة الأحكام العدلية » المادة ۱۳١١١‏ » رالمغني ١14/6‏ 
و١51١‏ . 
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5 ميدأ التوافق بين العائد والمخاطرة : 

قوله ية : « الخراج بالضمان » ( مر تتخريجه ) يفيد أن الغلة أو الربح 
مرتبط بأصل الضمان ( المخاطرة ) » وكذا بمقداره . 

والمخاطرة في الاقتصاد الإسلامي من عوامل الإنتاج « التابعة ١”)‏ 
فالمخاطرة منتجة » إذ هناك أنشطة إنتاجية مهمة وعالية المخاطرة. 
وكذلك فإن المخاطرة بما أنها منتعجة فلا بد أنها تزيد فى مقدار العائد »› 
وإلا فإن الناس يحجمون عن ركوب المخاطر . فإذا استوی العائذ فى 
الأمان والمخاطرة اثر الناس الأمان . ١‏ 


4 مبداً توزيع المخاطر : 

قال تعاليل على لسان یعقوب عليه السلام : يی لا تَدَحُلُواْ من باب 
کول دلوا س واب متَفرَفَةَ 4 [يرسف OY:‏ 

ريما أراد بهذا » وال أعلم > تفسيم المخاطر التي تهدد أبناءه في الحركة 
والتنقل . وفي هذا المعنئ قولهم : ١‏ لا تضع البيض كله في سلة واحدة » . 

لم أجد من المفسرين من أشار إلى هذا المعنى » وقواعد التفسير 
لا تأباه » وفيه توسعة لمعنى الاية > والله أعلم . والآمر مطروح للنظر 
والتفكر والنقاش 


0 
د 0 4 30 ٠‏ - : 57 يا لها سيد ٠‏ 
ہہ ميلأ المفضيل الزمني Fime Prefernce - Préféreuce de temps‏ 


إن جمهور الفقهاء القداميل قد أجازوا الزيادة في الثمن لأجل الزمن › 
وقالوا إن إا زمن حصة من الثمم » وذهيوا إل أن اليَدَل ( = ١١‏ لعوّض ) 


. أصول الاقتصاد الإسلامي » ص۷٩ » وعوامل الإنتاج » ص44‎ )١( 


؟ 


الحالَ أعلى قيمة من البدل المؤجل » إذا تساويا في المقدار . 

قال الإمام الشافعي : ١‏ مائة صاع قرت أجلاً من مائةٍ صاع بعد أجلاً 
منها أكثرٌ في القيمة ١»‏ » أي إن القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل 
أعلئ من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل » أو مائة قريبة خير من 


مائة بعيذة . 


وقال السرخسي : ١‏ المؤجل أنقص في المالية من الحال 6" . 

وقال ابن القيم : « إذا تساوئى النقد والنسيئة ( في المقدار ) . فالنقك 
خی 0206 

وعلئ هذا فإننا في مجال تقويم الاستثمارات » إذا كنا أمام 
استثمارين » متساويين في كل شيء » إلا في الزمن » بحيث إن الأول يُدِوٌ 
ثماره قبل الآخر » اخترنا الأول » وإلا كنا مضيعين للمال الذي مقداره هو 
الفرق في الزمن فحسب » مما يتسبب عنه فرق في القيمة الحالية . 

وبهذا أعطول علماونا مفهوماً متطوراً لإضاعة المال » فصار عندهم من 
إضاعة المال ترجيح ( = تفضيل ) المؤجل على المعجل » إذا استويا ي 
سائر الأمور » كالمقدار وغير ذلك . ظ 

والتفضيل الزمني هو اصطلاح معروف لدى الاقتصاديين » لا أر 
ضرورة لتغييره » لأنه من باب مخاطبة القوم بلختهم » وهر ألفت 
لنظرهم . 


20 الأم “84/1 . 
(؟) المبسوط ۷۸/۱۳. 
() الجواب الكافي » ص ۳۸ . وانظر مزيداً من الشراهد في بيع التقسيط لرقيق يونس 


e1 


¥ مدا تكلفة الفرصة Opportunity Cost - Cout d'opprfurité‏ 
إذا كان لدينا مشروعان | ستثماريان » متساويان في كل شيء ٠‏ إلا أن-الآول 
عائده أكبر من عائد الآخر ع فإذا اخترنا الآخر » ولو كان عائده مواجباً » نکون 
قد ضيعنا الفرق بين العائدين » أي إن اختيارنا للفرصة الأخبرئ كلفنا الفرق 

الذي فاتنا نتيجة تفويت الفرصة الأولى » واختيار الفرصة الأخرئ 

قال العز بن عبد السلام : ١‏ لا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة 
على الأصلح 23 . - 

وقال ابن حزم J:‏ من شغل نفس بأدنى العلوم ( وترك أعلاها > وهو 
قادر عليه » كان كزراع الذرة في الأرض التي يجود فيها البْر » وكغارس 
الشّعْراء””2 حيث يزكو ( = ينمو ) النخل والزيتون 06" . 

إن الله سبحانه وتعالئ لا يشغله شأن عن شأن » لكن العباد يشغلهم 
شأن عن شأن » فيجب أن يشغلهم الشأن الأهم . 

وأخيراً فإن ١‏ تكلفة الفرصة » عبارة اصطلاحية معروفة في علم 
الاقتصاد » وهي مقبولة » لا حاجة لتغييرها . 


۸ مبداً الربح وقاية لرأم س المال : 
هل يحور ر اقتسام الريعم سن العامل وراب المال كته ست رار المضارية ؟ 
نصت كتب الفقه““ على هذا المبدأ . ومفاده أن ارح ۾ وقاية لرأس 


9 قواعد الأحكام ۸4/۲.. 


(۲) الشّعْراء : ثمر حامض تميل إليه الإبل . 
(۳) الأخملاق والسّيّر » ص 77. 
() المختي ١98/0‏ و۱۷۸ › ومغني المحتاج ۱۸/۲" . 


EY 


المال من النقصان . فالربح يظهر مرة ويغيب مرة » في مختلف السلع 
والعمليات التجارية المتعاقبة . وتجبر الخسارة بالربح ٠»‏ ويتوالئ هذا 
الجبران إلى نهاية الشركة . 

ومما يوضح أهمية هذا المبداً في شركة المضاربة ( = القراض ) أن 
الربح يشترك فيه رب المال والعامل » والخسارة يختص بها رب المال 
فقط . فإذا أخذ العامل حصته من الربح » من كل عملية أو سلعة رابحة ‏ 
وترك كل عملية أو سلعة خاسرة على عاتق رب المال » انتفع العامل › 
وتضرر رب المال . ذلك لأن خسارة العملية أو السكمة الخاسرة 
لا تغطيل» في هذه الحالة » من ربح العملية أو السلعة الرابحة » وإنما 
تغطى من رأس المال . 

قال ابن قدامة : « إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب 
أخذ شيء منه بغير. إذن رب المال . لا نعلم في هذا بين أهل العلم 
خلافاً . وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة : 

أحدها : أن الربح وقاية لرأس المال » فلا يأمن الخسران الذي يكون 
هذا الربح جابراً له » فيخرج بذلك عن أن يكون ربحاً ؛ 

الثاني : أن رب المال شريكه » فلم يكن له مقاسمة نفسه ؛ 

والثالث : أن ملكه عليه غير مستقر » لأنه بعزض ( معوّض ) أن 
يخرج عن يده » بجبران خسارة المال . وإن أذن رب المال في أذ شي 
جاز » لأن الحق لهما لا يخرج عنهما *"“ . ولعل الأدق لو قال : ١‏ لأن 
الحق لرب المال لا يخر ح عنه ؟ . 

وعلئْ هذا فلا يملك العامل تصيبه من الربح كلما ظهر ربح . إقما 
الأصل أن يملك نصيبه من الربح إذا ظهر ربح كلي نهائي » وتم اقتسامه . 


—-- 


(1) المغني ۱۷۸/١‏ » وكشاف القناع ۴/ 05١٠١‏ 


E 


لكن لو اتفقا على القسمة كل سنة » أو كل ستة أشهر مثلاً » جاز . 
لإذن رب المال بالقسمة . 

ويمكن اعتبار هذه القسمة بمثابة دفعة على الحساب( حساب القسمة 
النهائية ) » وهذا جائز عند الجميع . 

قال الماوردي : « لو تقاسما قبل المحاسبة » على ما ذكره العامل من 
قدر الربح » ثم تحاسبا » فوجدا رأس المال ناقصاً » ترادًا الربح . 
ليستكمل رأس المال )217 . 

وقال في الهداية : « وإن كانا يقتسمان'الربح » والمضاربة بحالها . 
ثم هلك المال » بعضه أو كله » ترادًا الربح » حتيل يستوفي رب المال 
رأس المال » لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال » لأنه هو 
الأصل » وهذا بناء عليه » وتبع له ( . . . ) . فلو اقتسما الربح » وفسخا 
المضاربة » ثم عقداها » فهلك المال » لم يترادًا الربح الأول » لأن 
المضاربة الأولئ قد انتهت » والثانية عقد جديد » فهلاك المال في الثاني 
لا يوجب انتقاض الأول » كما إذا دفع إليه مالا آخرَ )”© . 

كما يمكن اعتبار هذه القسمة قسمة نهائية » لا رجعة فيها ولا تراد . 
وهذا جائز عند المحنايلة والزيدية والظاهر ية . وللفائدة والاطمئنان ننقل 
بعض الخصوص . 

قال في المغني : ١‏ وإن أذن رب المال في أخخذ شيء جاز » لآن الحق 
لهما لا يخرج عنهما ٩»‏ . 


. ۱۲۸/۹ الحاوي‎ )١( 
. 7١94/9 الهداية‎ )( 


)¥( المغني 5 ( وقد سبق النص > في هذا المبحث » مطولاً ) . وانقار كشاف القناع 
0/۳ . 


٤ 


وقال في البحر الزخار : « إذا اقتسم الربح » ثم عمل العامل فخسر ٠»‏ 
لم يجبر مما أخذه » إذ القسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ ( ...(. 
ولو أخذ شيعاً على أنه من الربح » ثم اتكشف الخسر عند القسمة جبر مما 
أخذ » إذ لم تصح القسمة ( ... ) . فإن ترأضيا صح » ولا جبر لخسر 


حدث بعدها مما قد أخذا » لما مر 2١70‏ . 


وقال فى المُحَلَّ : « وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه » فإن لم 
يفعلا وتركا الأمر بحسبه » ثم حسر في المال > فلا ربح للعامل . وأما إذا 
اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له > فلا سقط ملكه عنه » 
لأنهما على هذا تعاملا » وعليل أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح . 
فإذا اقتسماه فهر عقد هما المتفق على جوازه ء فإن لم يقتسماه فقل تطوعا 
بترك حقهما » وذلك مباح » . 


4- مبدأ تعظيم الأرباح ( والمنافع والعوائد ) : 

إذا كان ثمة استثماران » استويا في كل شيء > إلا أن ربعم أحدهما 
أعلئ من الآخر » وجب اختيار الاستثمار ذي الريح الأعلئ » لأن اختيار 
الربح الأدنيل ضرب من السفه وإضاعة المال وقلة الرشاد . 
| السألة م اوي اربخ »> والاخر مني جانِب التكلقة 3 وکل منهها لد پیر 
اصطلاحى » وفيه تقليب للمسألة من وجه . ) 


س س وس سے 


. 88/5 البحر الزخار‎ )1١( 
. 751 المُحَلن 748/4 . وانظر الام والمضارية للقضاة‎ )0( 


: مبداً تقليل الخسائر‎ ٠١ 

إذا كان هناك وضعان مستويان في كل شيء » وكان أحدهما تتسبب 
عنه خسائر أكثر من الآخر » وتعين اختيار أحدهما » ولم يمكن اجتنابهما 
معا » وجب اختيار الوضع ذي الخسارة الأقل . وهذا من باب اختيار 
أهون الشرين » أو ارتكاب أدنى المفسدتين » كما هو معروف في القواعد 
الكلية . | 

قال تعالين  :‏ الا ی 5ا رکا فى اة رها قل أرقا مرق 


706 مود ل 0ت 


هلها لد جِعْتّ سنا إِمَرَا؛ [الكيف : ]۷١‏ . إمراً : منكراً . 

عات 90 کاک جر س سر لي ا عل عر سے سرس مز يل م الى ٥ے‏ سك د و عرس ر ر 

ثم قال : $ ما السَّقِيئَة د نت سکن ملو في لسر قاردت أن أعيبهاوكَانَ 
مسر ع ایت وو ع عع م ر عر مام عر 0 . 
ورام ملك باد کل سف حصب # [الكهف : ۷۹] . تقدير الكلام : راد كل 
سفينة « سالمةبغِير معيبة » . فهاهنا تعينت موازنة بين خسارتين : خسارة 
العيب » وخسارة السمينة » فاخمتار العبد الصالح 3 العالم الرشيد 
( الخضر ) خسارة العيب » لأنها الأقل . قال تعالى : 9# قال لم موسئ هَل 
بعك عل أن تمن مم عْلْصتَ را4 [الكهف : 15] . 

إن« تقليل الخسائر » تعبير اصطلاحي قد يبدو قريباً من تعبير « تكلفة 
الفرصة » أو ١‏ تعظيم الربح » » إلا أنه يعبر عن حالة تحليلية تفصيلية 
تواجه إدارة المنشأة . 


هل يجوز حساب العائد يومياً ؟ 

لا ريب أن حساب العائد يومياً » في المصارف التقليدية ( الربوية ) , 
ممكن تماماً » لأنه مستند في هذه الحالة إل رأس المال » وليس إلا 
الربح . ورأس المال معلوم في كل لحظة ء أما الربح( الفعلي ) فالأصل 
فيه أنه لا يعرف إلا بتصفية الشركة . ) ٠‏ 
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وقد مر معنا أن الربح إذا ظهر يمكن اقتسامه » بصفة نهائية » مع 
الاستمرار في المضاربة"“ . ولم يحدد هؤلاء الفقهاء موعداً لهذا 
الاقتسام : هل هو كل سنة » أو كل ستة أشهر » أو كل شهر » أو كل 
يوم ؟ 

قد يتبادر إلى الذهن أن اقتسام الربح كل سنة لا غبار عليه > لآن السنة 
حول » والحول تيحول فيه الأحوال » وهو مَظِئَّةَ الربح أو النماء » كما هو 
معلوم من مباحث الزكاة . 

لکن لو تم اقتسامه كل شهر › أو كل يوم » هل يجوز ؟ 

تدل عبارة بعض الفقهاء دلالة صريحة على جواز ذلك . قال في 
كشاف القناع : « وإن اتفقا » أي المتقارضان » على قسْمه » أي الربح »› 
أو على قسم بعضه » أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما » كل يرع ء 
قدراً معلوماً » جاز » لأن الحق لهما لا يعدوهما )”'' . 

وقال في المغني : «إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب 
أخذ شيء منه بغير إذن رب المال › > لا نعلم في هذا بين أهل العلم خخلافاً 
(...). وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز ؛ لآن الحق لهما 
لا يخرج عنهما 906 . 

وقال في البحر الزخار : ١‏ إذا اقتسم الربح » ثم عمل العامل فخسر ؛ 
لم ينجر مما أخذه » إذ القسمة يحد إفراز وا س المال كالفسخ 5 


) انظر مبحث : « مبدأ الربح وقاية لرأس المال‎ )١( 
. 01١ / كشاف القناع‎ 0020 

)۳( المغتي /٥‏ ۱۷۰ و۱۷۸ . 

(4) البحر الزخار ۸۸/٤‏ . 


في النص الأول ( كشاف القناع ) ذكر القسمة اليومية صراحة » أما في 
النصين الثاني والثالث فلا يوجد تحديد . وقد يرئ بعض العلماء أن نص 
كشاف القناع لا يفيد القسمة النهائية » بل القسمة على الحساب » وهو 
ما يعرف اليوم بلغة المحاسبة بمسحوبات الشريك . وأياً ما كان الأمر فإن 
اقتسام الربح يومياً فيه مبالغة » وقد يصلح لبعض الأعمال دون بعض › 
كالأعمال التي تظهر أرباحها بشكل يومي > والخسارة فيها نادرة الوقوع . 


اقتسام الربح في حال تعدد وتبدل أرباب المال : 

المودعون في المصرف الإسلامي هم أرباب مال في شركة مضاربة 
( = قراض ) » وهم متعددون » ويتبدلون > فيدخل مودع ويخرج 
آخر . 

وفي مبحث سابق » بينا أن بعض العلماء ء يجيزون اقتسام الربح بين 
العامل ورب المال » اقتساماً دورياً نهائياً : ؛ لا رجمة فيه ولا تراد » باعتبار 
أن الحق هنا هو حق رب المال » وهو الذي يلحقه الضرر من هذه القسمة 
الدورية النهائية » فإذا أذن رب المال للعامل في ذلك » كان ذلك منه رضاً 
وتنازلاً عن حقه . 

هذا في حال وجود رب مال واحد » أما إذا تعدد أرباب المال فإن 
العلاقة لم تعد بين رب مال وعامل فحسب ٠‏ بل صارت هناك علاقة أخرئ 
بين أرباب المال أنفسي م » فالسؤال هنا : هل يجوز اقتسام الزبعم بينهم › 


بصعة دورية نهائية 34 كما جاز بين رب المال والعام المضارب ؟ 0 
يبسدو أن الجر أب بالا يجاب أيضاً 4 وال أعلم : فالحىق بينهسم 


لا لوهم 4 فإذا رضوا وأذنوا فلا بأس . 


4۸ 


توريع الربح على المودعين المستثمرين على أساس الأعداد 


في المصارف التقليدية ( الربوية ) تحسب فائدة رأس المال علئ 
أساس المعادلة التالية : 


e‏ “ا عدد أيام السنة 


( مبلغ رأس المال × عدد أيام الاستثمار ) × معدل الفائدة 


<٠‏ علد أيام السنة 
ويطلقون علئ هذا المقدار : ( مبلغ رأس المال × عدد أيام 
الاستثمار ) الأعداد ( أو الثّمَّر ) » أو الجداء اليومي اعسلهءم انول أي 
جداء 3 في الأيام . 

ي المصارف الإسلامية بقي العمل بمبداً الأعداد ( = النمر ) من 
اہ توزيع الأرباح علئ الودائع الاستثمارية » ولكن الذي يوزع هنا هو 
الربعم لأ الفائدة . وبما أن كل وديعة تختلقف عن الأخرئ في مقدارها 
ومدتها » فلا بد من مراعاة هذا المقدار ( المبلغ × المدة ) عند التوزيع . 
وليس هذا من الربا المحرم في شيء ١‏ إنما هو من قبيل قيمة الزمن التي 
أقرها الشرع في البيع الآجل »> وأمكن الاستفادة منها فى المفاضلة بين 
المشروعات الاستثمارية ( كمأ بينا في مببحث : مبدأ التنضيل الزمني ) › 


۳2۹ 


وفي المفاضلة بين الودائع الاستثمارية » وما شابه ذلك . 

ويفترض هنا أن الودائع المشاركة في الأرباح هي ودائع استثمارية 
ساهمت فعا في تحقيق هذه الأرباح . أما إذا كانت الوديعة لمدة ليلة 
واحدة » مثلاً : ولم تستغل » ولم تكن إلا مجرد قيد دفتري » فهذه 
, الوديعة لا حق لها في الربح » ولو أعطيت عائداً لكان هذا العائد أشبه 
بالربا » أو الفائدة التي تسري حتئ في الليل ٠‏ والناس نيام . 


8 
25 
3 


() راجع مقالي : أهمية الزمن في توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية . 


۳0 
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اقتسام أ لريح بين المودعين المستثمرين بصفة دورية 


دفعة علی اعسات 


إذا اده تفق المودعون » أو وافقوا » على توزيع نسبة مكوية من الوديعة 2 
بصفة دورية » على أنها دفعة على الحساب » أي حساب التوزيع النهائي 
للآرباح > فهذا جائز عند جميع العلماء › والله أعلم »> وقد سبق الكلام 
عنه في مببحث : « مبدأ الربح وقاية لرأس المال » . ثم تجري المُقَاصّةَ 
بين ما يستحقه كل مودع » وما سبق له قبضه » فإذا كان هناك فرق له 
قبَضه » وإذا كان هناك فرق عليه دفعه . 

وفي المجالات التي يتعذر فيها » أو يتعسر » الرجوع على المودع › 
فالفرق الذي لصالحه يحفظط له ديناً في -حساب حاص » ويعامل معاملة 
اللقطة في الفقه الإسلامي . تحفظ سنة » فإن جاء صاسبها » وإلا جاز 
التصدق بها عند الأئمة الأربعة » أو التصرف فيها عند الأئمة الثلاثة 
( مالك » والشافعي » وأحمد ) . ولكن الملتقط ضامن لصاحبها » على 
كل محال عند الجميع . 

تبدو السنة المذكورة هنا لا قيمة لها من الناحية العملية > مادام 
الخلتقط ضامناً » كما ذكرنا » لا سيما واللقطة تقود » مثْلية . قهذه 
المسألة تعحتاج إلى دراسة مستقلة » يبين فيها الر أي الشر عي للقطة والتقادم 


(1) فتاوئ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامى السودانى » ص ۸٤-۸۳‏ . 


( مرور الزمن ) » فى مثل هذه الأحوال التى تكون فيها العلاقة متعددة 

أما الفرق الذي على المودع » فيعامل معاملة الديون التاوية ( - 
المعدومة ) ؛ ويتحملها اللمصرف إذا لم يكن هناك إذن من المودعين 
بتوزيع الربح توزيعاً دورياً على الحساب » فإذا وجد الإذن جاز تحميلها 
للمودعين » أو للمودعين والمصرف معا » حسب الاتفاق . 

وربما يحسن أن يكون هناك حساب احتياطي لهذا الغرض » يقتطع من 
أرباح المصرف » أو المودعين » أو منهما معاً » حسب التفصيل المتعلق 
بإذن المودعين 4 المبين انفاً : 


عائد العامل المضارب : 

المصرف الذي يدير حسابات الاستثمار > لصالح المودعين 
المستثمرين إما أنه وكيل بأجر » أو عامل مضارب في شركة مضاربة ( = 
قراض ) . وعندئذ فإنه يستطيع أن يتقاضى أجره مبلغاً مقطوعاً » شهرياً أو 
سنوياً أو غير ذلك » كالأجير > أو يتقاضيل أجره في صورة حصة شائعة 
من الربح » كالعامل المضارب . 

وفي كل الأحوال لا بد أن يكون الأجر متفقاً عليه ومعلوماً بالمقدار 
( إذا كان العقد إجارة ) » أو بالنسبة ( إذا كان العقد مضارية ) » ما 
للجهالة والنزاع . 

ومثل هذا معلوم في الفقه » لا يكاد يحتاج إلى إحالة على أي 
مرجع : 


OY 


إل بيز بين نفقة المضارية ونفقة المضارب : 

بحت الفقهاء مسألة النفقة ی المضاررة ۽ نحت عنتوات : ا 
المضارب » . وبالتأمل فى صوص نبجد أن هذه النفقة اشتملت علا 
أربعة أنواع : 

١‏ نفقة شخصية فى الحضر : طعام 3 شراب > كسوة ) وهو ما يسد 
اليوم »> بلغة المحاسبة السعديثة 4 من ( المسحوبات الشخصية 0 للشركاء 
عل حساب حصة كل منهم من الارباح > بغرض الإنفاق على النفس 
والعيال . وهذه النفقة : تقع على المضارت في ماله الخاص . 

۲ تفه شخضية شخصية في السفر : طعام » شراب » غسيل ملابس » كي › 
انتمال ؛ مت © وهذه تشه النفقة السابقة 3 ولكنها تيك في المقدار 34 
بسبب السفر . 

۰ قال الماوردي : « من جعل له نفقة السفر مسا زاد على نفقة 
الحضر )0 . 

وقال فى البحر الزخار : « إنما يستحق الزائد على نققّة الحضر » أذ 
هو الذي اقتضاه السفر 76 . وهنا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع عن كل 
يوم سر 3 وبختلف هلا باختللاف البلدات 3 ومستويات المعيشّة فيها . 


(1) فتح القدير ٤۷٤/۸‏ » والحاوي ۱١۷/۹‏ » وروضة الطالبين ٠١١/١‏ »> ومخني 
المحتاج ۲ والمدونة 58/2 » والاستذكار 7/1 و۱۹۸ » والمغني 
0 والإتصاف ه/ 4 ؛ وكشاف القناع 0177/7 > والمحلل ۸ »۰ والبحر 
الزخار ۸۸/٤‏ . 

. ١١9/94 الحاوى‎ )5( 

(۳) البحر الزخار ۸۸/٤‏ . 


0 


قال ابن قدامة : ١‏ لم يذهب أحمد إلى تقدير النفقة > لأن الأسعار 
تختلف › وقد تقل وقد تكثر )210 : 

”- نفقة ملتبسة : هل هي شخصية أم لغرض الشركة » مثل نقل 
المتاع . فقد يستطيع العامل المضارب أن ينقله بنفسه » فلا يكون ثمة نفقة 
على المضارية . 
يجوز له فيها الاستعانة بغيره › كطى الثوبف ونشره » ونقل المتاع 
الخفيف. .. :ل . ظ 

٤‏ نفقة مضاربة : وهي النفقة التى تستلزمها » فى الحضر أو فى 
السفر » أعمال المضاربة التي لا تقع على العامل المضارب › كنفقات 
الشحن والتحميل والتمريغ والحراسة 4 والكهرياء والهائف والفاكس 
بالمصاريف الإدارية » ومصاريف البيع والتوزيع . 

ويتحدد هذا بالعرف » أو بالشرط . وإذا قام العامل المضارب بعمل 
لا يجب عليه اعتبر متبرعاً به » ما لم يشترط لنفسه أجرة عن هذا العمل . 


يدت FR‏ يت 
, . 1 5 3 م 1 u.‏ ۰ { + 
وبالنظر شي هده الانواع الاربعة نيجل أنه يمكن زدها في العقد الي 
دوعین : 
١‏ زمه مضساربة . 


و ت اس انا مسو ووم و وي أن سس بي ا ا سك 


. ٠١۳١/١ المغني‎ 01 


of 


الأولئ تقع على المضارب في ماله الخاص › والاخری تقع على 
المضاربة في لال ا2 

إن معلومية هذه النفقة ( نفقة المضاربة ) بالعرف » أو بالشرط » لهى 
جزء من معلومية العائد ( عائد العامل المضارب ) » لأن هذا العائد يتأثر 
مقداره بالإيرادات والتفقات . فإذا لم تكن النفقة معلومة فقد يؤدي هذا إلى 
توسع العامل المضارب في تحميل النفقات على مال المضاربة؛ وبما قد 
لا يحتمله مال المضاربة؛ وذلك من أجل تكبير حصته» وتصغير حصة رب 
المال » مما يؤدي إلى المشاحنة والنزاع » عند المحاسبة والتوزيع . 

ونفقة المضارب قد تكون بأكله من مال المضارية مباشرة » إذا كان 
هذا المال طعاماً » أو شربه منه » إذا كان شراباً » أو كسوته منه » إذا كان 
كساءٌ وقد يسحب نقوداً من مال المضاربة » يشتري بها طعاماً أو شراباً أو 
كسوة. .. إلخ . 


نفقات المضاربة المشتركة : 
المضارب المشترك » كالمصرف الإسلامي اليوم » هر الذي يتولئ 
المضاربة ة للكثر من ر مال واحد ' ۽ أو يتولئ التجارة بمال آخر لنفسه 


توعان من الت : 

١‏ نفقة مباشرة » تيختص بها كل مضاربة على حدة ؛ 

ا نفقة غير مباشرة » تشترك فيها مجموع المضاربات . و ترزع هذه 
النفقة على كل مغباربة من هذه المضاربات باح ٩‏ . ويستفاد هنا من 


بج س ن ت ا ویر ی ی وی سے رای س س 


() بدائع الصنائم ٠١١/١‏ » والاستذكار 17١/5١‏ »2 والخرشي على حليل 119/5 » - 


e0 


مبادئء وقواعد محاسبة التكاليف ( أو المحاسبة التحليلية للاستثمار ) 
المعروفة في عصرنا هذا . 

ويرئ بعض الباخثين أن المضارب المشترك » كالمصرف الإسلامي › 
يجب أن يتحمل مصاريفه الإدارية » من رواتب وأجور وإيجارات 
واستهلاكات » وألا تتحمل المضاربة إلا تكاليفها المباشرة . ومن ثم فإن 
على المصرف أن يحدد لنفسه » في العقد أو في النظام ( اللوائح ) حصة 
من الربعح تكون كافية لتغطية نفقاته » وتحقيق ربح معقول لمساهميه" . 

وقد بينت أعلاه أن كلا الأمرين جائز » وتتأثر باختيار أحدهما حضة 
العامل المضارب » فتكون كبيرة نسبياً إذا كان المضارب المشترك يتحمل 
مصاريفه الإدارية » وقليلة نسبياً إذا كان يحمل مال المضاربة جزءاً من هذه 
المصاريف 29 , ظ 


يجوز أن يكون للعامل المضارب مبلغ معلوم ؟ 

إذا أنشأ المصرف حافظة استثمارية ( صندوقاً ) مقسمة إلى حصص › 
يقرم بإدارتها نيابة عن المستثمرين » فهل يجوز له › بوصفه مضارباً » أن 
يكون له مبلغ معلوم ؟ 

جميع الفقهاء يمنعون أن يكون لأحد طرفي المضاربة مبلغ معلوه”؟ . 


= والمحاوي ١١4/4‏ » وروضة الطالبين ٠١١/١‏ » والمغثي ٠١١/١‏ » وكشاف القناع 
٠ ۷/۳‏ والإنصاف ٤٤١/١‏ > والمضاربة » الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية 
الكويتية »> ص 86 . 

(1) أصول احتساب النفقات وقسمة الأرباح في البنوك الإسلامية للدكتور سامي حمود . 

() توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية » لرفيق يونس 
المصري » ص15 . 

)¥( المغني ١٤۸/١‏ ؛ وعيره . 


0٦ 


فهذا بالنسبة لرب المال ربا » وبالنسبة لهما معاً ( رب المال » العامل ) 
يخل بمبدأ العدالة بين الشريكين » وقد يؤدي إلى قطع الشركة في الربح . 

لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المعلوم » أو أقل منه » فيستأثر أحد 
الطرفين به » ويحرم الطرف الآخر من الاشتراك بأي ربح . 


هل يجوز أن يكون للعامل المضارب مبلغ معلوم إذا زاد ربح المضاربة عليه؟ 

أجاز ذلك صاحب البحر الزخار » وهو شيعى زيدي . قال : « إن 
قال أحدهما : على أن لى عشرة › إن ربحنا أكثر منها » أو ما يزيد 
عليها > صحت » ولزم الشرط » إذ لا مقتضئ للفساد 215 . 

كما أجاز ذلك من الباحثين المعاصرين الأستاذ علي الخقيف 0 
والدكتور الصديق الضرير 27 » والدكتور عبد الستار أبو غدة“ . ونسب 
الخفيف وأبو غدة ذلك إلى الحتادلة 4 وأحالا على | كشاف القناع 34 ولم 
أجده فيه . 

وإنى لا أرئ جوازه بالنسبة لرب المال » لما فى ذلك: من شبهة الربا › 
وتقديم رأس المال على العمل » مع أن المركز الفقهي للعمل مقدم عل 
المركز الفقهي لرأس المال . 

ولكني أرئ جواز» بالنسية للعامل ؛ وندول قد J:‏ إذا زأد ردم 
المضارية عليه € ¢ اد لیس ی هذا هه ة ريا ولا یره : فالعامل اساسا 
يجوز له الأجر المقطوع » بخلاف رب المال » قإن الأجر المقطوع بالنسبة 


. 85/4 البحر الزخار‎ )١ 

(؟) الشركات › ص آلاوهلا. 

2 الغرر وأثره في العقود » ص 051١5‏ . 
2 المضارية » ص 68 : 


وفك 


له ربا » كما أسلفنا' . وقد فصلت الكلام في هذا في بحثي : « مشاركة 
الأصول الثابتة ») . ْ 


هل يجوز أن يجمع العامل المضارب بين الأجر والريح ؟ 


كما ذهبثٌ إلى جواز المبلغ المعلوم لعامل المضاربة » سواء زاد ربح 
المضاربة على هذا المبلغ أو لم يزذء فإني أذهب كذلك إلى جواز 
الجمع ؛ بالنسبة للعامل أيضاً . بين الأجر المقطوع والحصة من 
الربعم”"؟ ٠‏ لا ١‏ سيما وأن بعض العلماء ( الحتابلة ) أجازوا للعامل › 
بالإافة إن ل أن يأخذ نفقته في الحضر » أو أجرته » 
في صورة مبلغ مقطوع » عن أعمال لا تجب عليه في المضاربة"" 2 


وأجازها جمهور العلماء في السفر“ . 


على أنه تجدر الإشارة إلى أن عائد العامل المضارب ف هذه الحالة 


ا يمثل شقين : الجر » والحصة الربحية » فل س کل منھما ءا ل حدة معيراً ) 
عن كامل عاد العامل . والغرض من هذا البيان مواجهة من يقول ان . 0 


اس سس ن س ن 


() هل يجوز اشتراط مبلغ محدد في ربح المضاربة » إذا زاد الربح عليه ؟ لرفيق يونس 
المصري » ص ٠‏ » ومشاركة الأصول الثابتة في الناتج أو في الربح لرفيق يونس 
المصري » ص 3١‏ . : 

(۲) مشاركة الأصول الثابتة » ص 77 . 

. ٠١ »ء والسّلم والمضاربة للقضماة » ص‎ 0١7/7“ كشاف التناع‎ )۳( ٠ 

62 بدائم الصنائع 0/1 ٠‏ 2 وفتسم القدير ٤۷٤/۸‏ ء» وحاشية أبن عابدين oY /o‏ « 
والمدوئة 48/4 , والكافي ۲/ ۷۷١‏ » ومغني المحتاج 7١1/7‏ » واللم والمضاربة 
للقضاة » ص ٥۲‏ . 


1 


العامل إذا أخذ أجراً فلا يستحق الربح » وإذا أخذ ربحاً فلا يستحق 


ربحاً . وبهذا فلا ينال عائداً مزدوجاً عن عمل واحد . 


النفقات الى يحوز تحميلها على مال المضارية : 

١‏ النفقات التي تستلزمها المضاربة » عن أعمال غير واجبة على 
العامل المضارب » من نفقات إدارية وبيعية وتوزيعية . 

١‏ النفقات أو الأجور المشترطة للعامل المضارب » عن أعمال يقوم 
بها » ولا تجب عليه . 

٣‏ نفقات سفر العامل المضارب لأغراض المضارية »> وذلك فى 
الحدود المعقولة التي يحتملها مال المضاربة » فلا يجوز له أن ينفق الكثير 
في المال الس ۳ . ويحسن أن يعجر يق تحديدها بمبلغ يو مي معلوه”"ا . 

٤‏ حصة من النفقات غير المباشرة » حال قيام العامل المضارب بأكثر 
من مضاربة وأحدة . 


:.... “وتتحدد هذه النفقات بالعرف أو بالشرط . ومع الخبرة والممارسة 


يمكن التوصل إلي#تحديد أنماطها وتفاصيلها فى العقد » لتجنب أي 


)١(‏ ذكر فى الحاوي ١١7/9‏ أن العامل المضارب  :‏ لا يستعق علي عمله فى مال واحل 
عوضين : أجرة » وريحاً» . ٠‏ 

(0) المدونة ٠٠/٤‏ » والخرشي على خليل 2737/5 والمحلّئ 148/8 » والبحر ' 
الزخار ۸۸/٤‏ » والسَّلم والمضاربة للقضاة » ص 554 . 

() الحاوي 11۷/۹ و14 . 


"94 


هل يجوز تنازل رب المال عن حقه في الإدارة ؟ 

رب المال في شركة المفاوضة والعنان يشترك مع شركائه في العمل 
والإدارة . أما رب المال في شركة المضاربة فإنه لا يتدخل في العمل 
والإدارة » بل يترك ذلك للعامل المضارب . 

وفى القوانين الحديثة نجد أن شركة التوصية البسيطة قريبة من شركة 
المضارية(1) . ويميز فيها علماء القانون بين أعمال إدارة خارجية › 
لا يجوز لرب المال أن يتدخل فيها » وأعمال إدارة داخلية يجوز له أن 
يتدخعل فيها"" . ولعل هذا التمييز يكون حسناً في الفقه أيضاً . 
وفي المصرف الإسلامي الحديث هناك نوعان من الشركاء بالمال : 
مساهمون في شركة مساهمة ( قانونية ) » وأرباب مال في شركة مضاربة 
( فقهية ) . وكلاهما شركاء في المال والربح . وفي حين أن المساهمين 
ممثلون بجمعية ( = هيئة ) عامة » ومجلس إدارة » فإن المودعين ليس 
لهم أي تمثيل . وفي المصارف التقليدية ( الربوية ) لا حاجة لتمثيل 
المودعين فيها » لأن عائدهم ثابت في صورة نسبة مئوية معلومة من مبلغ 
الوديعة » في حين أن عائد المودعين في المصارف الإسلامية يأخذ صورة 
نسبة مئوية معلومة من الربح » والربح لا يعلم إلا لاحقاً . 

علا مبذا الأسياس : 

- يكون التدخل في أعمال الإدارة الداخدلة أمراً لايد منه للمودعين 

المستثمرين › ؛ في علاقتهم مع المصرف ٠‏ وليس هو موضع البحث هنا : 
وهو من أبسظ حقوقهم بوصفهم شركاء . 


a apan Fagg r م‎ aT are يم‎ + 


21 مصرف التنمية الإسلامي لرفيق يونس المصري > ص 235 ١‏ . 
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؟. قد يكون التدخل في الإدارة الخارجية من صالح المودعين 
المستثمرين » لأن مصالحهم قد تتعارض مع مصالح المساهمين › 
والمساهمون أسوئ منهم » من حيث إنهسم ممتّلرن في الإدارة ‏ 
والمودعون لا تمثيل لهم . 

قد يقال هنا : نعم إن التدخل في الإدارة ( الخارجية ) قد يكون من 
صالحهم › وهو من حقهم › لكن هل يجوز لهم التنازل عن هذا الحق ؛ 
لاسيما وأنه حقهم لا يعدوهم ؟ 

قد يكون هذا جائزاً » فرب المال في شركة المضاربة لا يتدخل في 
إدارتها الخارجية ٠‏ وليس له ممثل يراقب أعمال المضارب » أو يشترك 
معه في الإدارة . 

وعندئذ يكون رب المال مؤتمئاً للمضارب ( المصرف ) » فإن أعجبه 
العائد » وإلا عزف عن الاستمرار معه في المضارية . وربما يسهل ذلك 
بوجود مصارف أخرى منافسة » فالمنافسة هنا تقوم بدورها » وإن كان 
العائد لا يعرف مقداره إلا لاحقا . 


25 
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نمم 
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 عجارملا‎ 


أحكام القرآن للجصاص » دار الفكر » بيروت › د . ت . 

- الأخلاق والسّيّر في مداواة النفوس لابن حزم » دار الأفاق الجديدة » بيروت » ط 
۳ ۹ هھ = م . 

الادخار ( المصرفي ) والاستثمار في اقتصاد إسلامي لرفيق يونس المصري » ورقة 

مقدمة إلئ ملتقئ الفكر الإسلامي الرابع والعشرين » الجزائر » ١51١ه‏ > 

1ام. 

الاستذكار لابن عبد البر » بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي » دار قتيبة دمشق » دار 
الوعي حلب » 414١ه‏ = ۱۹4۳م . 

أصول احتساب النفقات وقسمة الأرباح في البنوك الإسلامية للدكتور سامي حمود › 
ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي » الجزائر » ٠1‏ 85اه . 

أصول الاقتصاد الإسلامي لرفيق يونس المصري » دار القلم دمشق » الدار الشامية 
بيروت » دار البشير جدة » ط ؟ » 411اه = ۱۹۹۲م . 

اقتصادنا لمحمد باقر الصدر » دار التعارف » بيروت » ط ٣ا‏ ١١)إه‏ = 
م . ظ 

الأم للإمام الشافعي > طبعة الشعب » القاهرة ادت 

- الإنصاف: للمرداوي » بتحقيق محمد حامد الفقى » بيروت » دار إحياء التراث 
العربي » ط ؟ » بيروت » ٠0٠1١ه-‏ ۱۹۸۰م 1 


أهمية الزمن في توريم الأرياح على الودائع في المصارف الإسلامية 8 لرفيق نونس 
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المصري › مجلة النور ع بيت التمويل الكويتى › العدد 0 و0¥ ؛ الكويت > 


۹443م . 

- البحر الزخار لابن المرتضى » دار الحكمة اليمانية » صنعاء » ١١اه‏ = 
۷م 

- بدائع الصنائع للكاساني »> شركة المطبوعات العلمية » القأهرة » د .ت . 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي » بتحقيق محمد علي النجار » المكتبة العلمية ؛ 
بيروت » د .ت . 


بيع التقسيط : تحليل فقهي واقتصادي ٠‏ لرفيق يونس المصري دارالقلم دمشق › 
الدار الشامية بيروت » دارالبشير جدة 3 هه ۹49م . 


تفسير أبئ السعود » دار إحياء التراث العربي » بيروت » د . ت . 

تفسير الرازي » دار الكتب العلمية.» طهران »د . ت . 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم » دار الندوة الجديدة › 
ديروت › ط ۴ ) ٠١٠١5١اها.‏ 

حاشية ابن عابدين ؛ دارالفکر » بيروت ٠‏ ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . 


الحاري للماوردي › متعحفيق محمو د مطر جي وزملاثه › دارالفكر › یروت ) 
13م . ۰ 


. الخرشي على خليل » دار صادر » بيروت ٠‏ د . ت . 
الربا للمودودي › مؤسسة الرسالة » بيروت › ۳۹۹١ه‏ . 
- روضة الطالبين للنووي » المكتب الإسلامي » بيروت » ط 7 . ؟١41١ه‏ - 
م . 
- زاد المعاد لابن القيم » بتحقيق محمد شعيب الأرناؤوط » بيروت » ط ”2 
اھ = 1۹م . 


- السّلم والمضاربة لزكريا محمد الغالم القضاة » دار الفكر » عمان » 1945م . 


FT 


- سنن أبن ماجه » بتحفيق محمد فؤاد عبد الباقي » مكتبةالبابي الحلبي » القاهرة ۲ 
د ,لتا , 

- سنن أبي داود » بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية : 
القاهرة » د . ت . 

- سنن الترمذي » بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مكتبة البابي الحلبي » القاهرة , 
ط۳ 1596ه 1505م . 

- سنن النسائي » بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية › 
حلب ؛ ط ۲ » ۱600ھ = ۱۹۸1م . 

- شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي » المكتبة العلمية » تونس » 1ه . 

- الشركات في ألففه الإسلامى لعلي الخفيف > دارالنهضة العربية » القاهرة , 
۷۸م . | 

- الصحاح للجوهري ؛ بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار ؛ طبعة السعودية » ٤١١‏ ١ه‏ 
= 1185م . 

- صحيح البخاري » دار الحديث » القاهرة » د . ت . 

- صحرح مسلم بشرح النووي » دار الفكر » بيروت » د .ت 

- عوامل الإنتاج بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي » مجلة الإسلام اليوم > 
المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( الإيسيسكو ) » الزباط » السئد ٠١‏ , 
العدد 4 ٠١‏ > 1ه-19965م. 

- الغرر وأثره في العقود للصديق الضرير 6 د.ن.1545ه-1417م. 

فتاوئ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ٠»‏ بنك فيصل الإسلامي 
السوذاني » الخرطوم » د .ت . 

- فتح القدير ( تكملة ) لقاضي زأدة » مكتبة البابي الحلبي » القاهرة » 185ه - 
م ٠‏ ش 


E 


القانون التجاري السعودي للدكتور محمد حسن الجبر » عمادة شؤون المكتبات 2( ش 
جامعة الملك سعود › الرياض » 5٠1اه-‏ 1۹۸۲م . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام » بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد » دار الجيل » بيروت » ط۲ › 5ه A‏ 

الكافى لابن عبد البر » مكتبة الرياض البحديثة » الرياض 2 /1174ه -197/8م . 

كشاف القناع للبهوتي ؛ بتحقيق هلال مصيلحي » مكتبة النصر الحديئة ٠‏ الرياض › 
2 ,ا 

لسان العرب لابن منظور 4 دار الفكر ع دار صادر ) بيروات )د .لت . 

المبسوط الس ر خسى 4 دار المعرفة م لبر واس ¢ م۳ 4 1174م 1 


- مجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسى مطبعة حمص » حمصس ؛ ۳2۹ ه - 
م 


المحلى لابن حرم ) بتحفيق أحمد محمد شاكر 3 دار الافاق الجديدة ) بيرولت » 
د ,لا | 

المدونة للؤمام مالك 4 دار المكر 3 لسر ولت 4 4ه 1518م . 

- مسسند الإمام أستمد 2 دار الفكر ؛ سر ولت ا 1ه - اذام 1 

مشاركة الأصول الثابتة في الناتج أو الربح » لرفيق يونس المصري » مجلة أببحاث 
الاقتصاد الإسلامى ؛ جامعة الملك عبد العزيز » جدة > المجلد ۴ > العدد ١‏ , 


صف ۹2٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵ م. ٠‏ 


- مصرف التنمية الإسلامي لرفيق يونس المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۴ » 
AY‏ = لاقخام . ش 


3 المضمارية سد الستار أبو عل 3 زرفة مغل مه للمؤتمر الثاني للمصرف الإسلامی 4 
الكويت 15١اه‏ . 


۳۵ 


- معني المحتاج للخطيب الشربيني » مكب الاي الحلي . القاهرة , ۱۳۷۷ 


ام . 
۲م . 


- مفردات القرآن للراغب الأصفهانى » بتحقيق صفوان عدنان داوودي » دار القلم › 
دمشق ١‏ 1415ه = 1991م . 

- الموطأ للإمام مالك » بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة الشعب » القاهرة , 
د ,ل . ْ 

الميسر والقمار » المسابقات والجوائز ؛ لرفيق يونس المصري » دار القلم دمشق ‏ 
الدار الشامية بيروت ؛ دار البشير جدة ۳١٤٠ه‏ - = 1155م . 

- نهاية المحتاج للرملي : مكتبة البابي الحلبي 0ه -1158م . 

- الهداية للمرغيناني » مكتبة البابى الحلبى » القاهرة . د . ت . 

- هل يجوز اشتراط مبلغ محدد في ربح المضاربة » إذا زاد الربح عليه ؟ لرفيق يونس 

المصري » الكويت » صحيفة الوطن 9//15/ 1981م . 
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ذات مدّة دار حديث بيني وبين أحد الإخوة الباحثين في الفقه 
الاقتصادي . سألت الباحثٌ : بما أنك رجعتٌ إلى عدو من المراجع 
المعاصرة » ' فلماذا لا تشير إليها في مواضعها من الث © وفي قائمة 
مراجعك ؟ قال : إني أستأنس بها » ولا ألتزم ٤‏ وأستدل بها علئ أمهات 
المراجع » لأعود بنفسي إلى الأصول » إذ لا يجوز أذ التقول 
( الشواهد ) إلا من مصادرها الأصلية . وافقته علي هذا التتحرّي » وهر 
أمر معروف لدی كل باحث » ولا سيما إذا كان فقيهاً ٠‏ فلا يجوز أخذ أي 
رأي مذهبي إلا من كتب المذهب المعتمدة . لكن يا صاحبي »> لا أوافقك 
على عدم الإشارة إلى المراجع المعاصرة » لأسباب » منها : 

- من المهم إذا بدأت بحثأ » أن تحصر أهم » إن لم يمكنك كل 
البحوث المكتوبة في الموضوع . فقد يكون هناك بحث يغنيك. عن 
بمحثك › فلا تضيع وقتك وجهدك ومالك في بحث لا يفيد › ثم تضيع 
وقت القداء وجهردهم وأموالهم 0 يصفك ,الناس بأنك, تيرق ٠‏ أو ٠‏ 

5 لا بد من الإشارة إلى هذه البحوث السابقة » بل لا بد من شكر 
أصحابها » فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله ٠‏ لأنهم مهّدوا لك الطريق ‏ 
لكي تواصل وتضيف » كما أنهم أرشدوك إلى المراجع : أسمائها .. 


س 
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وأسماء مؤلفيها › وناشريها > ورقم الجزء والصفحة » فوفروا عليك 
جهودا كثيرة . 

۳ قد يكون حصر هذه المراجع المعاصرة » وذكرها» أهم من 
البحث نفسه » إذ يقدم للباحثين خدمة كبيرة في الوقوف على ما سبقت 

4- وربما أنت تجمل فكرة » وغيرك من المعاصرين يُفصّلها » فيحتاج 
الناس للرجوع إليها تفصيلاً . | 

4 وربما تعيد التعبير عما سبق » بعبارة غامضة » وعند غيرك العبارة 
وض وأدق . 

5 ثم إن التراكم العلمي الحقيقي أن تضيف إلى ما سبق » لا أن 
تكرره » أو تشوّهه » بل من المناسب أن تبدأ بإيجاز ما أنجزه غيرك › 
لتشعر القارىء بما ستضيفه . ويحسب بعض الجهال أن هذا من الاستعلاء 
غير المرغوب . وردّي عليهم أن الاعتداد مع الإضافة خير من التواضع مع 
التكرار وعالم معت ولا جاهل متواضع 

وان تعجبْ » فاعجب لمن يظتهم بعض العامة من كبار الكتّاب 
والفقهاء » يرتكبون مثل هذا الجحود » والنكران » بل والنخيانة. . . مع 
أنصارهم أو مع خصومهم ؛ سواء . 

ومن يدري ؟ لعل بعض الكتاب الإسلاميين مسؤولون عن النكسات 
المتلاحقة » بفعل هذه الصفات : 

# من مثل نحيانة الأمانة ؛ 

* أو التسرع بالفتوئ من الذاكرة » أو بالمقاصد » أو بالقواعد > أو 
المعلومات العامة » أو علولا أصل الإباحة » أو بالمعارف الشخصية دون 
الاطلاع على معارف الغير ومناقشتها » بل ربما لعجأ إل إخفاتها. . . أو 
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بعا فهم » مع أنه لو فهم ما لم يفهم لربما غير الحكم ؛ 

# أو خخطر التبسيط ؛ | 

# أو خطر التهويل ؛ 

# أو خطر الاشتغال بمشاغل متعددة » وفيها وجاهة » يستثمر 
صاحبها بعض الجهات » لا صاحبّها دار بالاستثمار » ولا هو راغت 
بالتنازل ولو عن جزء من الوجاهة ؛ 

# أو الاغترار بمدح المدّاحين » والانزعاج من نقد الناصحين ؛ 

* أو استعجال التصر ؛ 

# أو حب الزعامة » والجاه » والسمعة عند العامة » لا عند العلماء ؛ 

# أو التشبث بحظوظ النفس ؛ 

# أو الوقوع في فخ التلبيس ١‏ تلبيس إبليس » » ورحم الله ابن 


رالكارثة ! انهم يمعنون 2 ولیس من يكفهم م أو أنهم يجهلون ب ولیس 
من يعلّمهم ُ أو أنهم يظتون أن التصر والقااع با التكتيك » 3 ول 
عند الله ولا -حول ولا قوة إلا بالله . 
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رغبة في رفع المستوئ العلمي للمناقشات العلمية الأسبوعية في 
المركز » وتجنباً للتكرار العقيم والممل ٠‏ فإن المركز يضع بعضص 
الضوابط » لتنشيط هذا الحوار » من أجل تحقيق الأغراض المرجوة منه : 

ا يرجا من المتحدث الرئيسي أن يوافي المركز » قبل أسبوع على 
الأقل من موعد الحوار » بعناصز الموضوع المراد طرحه . 

-١‏ يرجول من المتحدث الرئيسي أن يوافي المركز » بعد ثلاثة أيام علي 
الأكثر من موعد الحوار » بخلاصة واضحة ومفيدة للجلسة السابقة . 

”- ينوي المركز » في نهاية كل عام دراسي » أن ينشر ملخصات هذه 
الجلسات » في صورة ملف يطبع ٠٠١‏ نسخة > ويوزع على المشاركين ( 
وسائر أصحاب الاهتمام . 

٤‏ إن نشر هذه الحوارات » علي الصورة المذكورة » يحقق للمركز 
أن تكون لأنشطته العلمية » قدر الإمكان » ثمرات ملموسة » كما يشجه 
الإخوة المشتركين على طرح نقاط جديدة مركزة » يطمئن معها صاحبها 
والمناقشون إلى حماية الحقوق المعنوية . 

4 تعطين الأولوية لمناقشة موضوعات اقتصادية ذات صلة بالفقه ». 
وموضوعات فقهية ذات صلة بالاقتصاد . 


(۱) كتبته فى ۸/۲۹/ ۱۳٤۱ھ‏ . 


Ye 


1 يمكن العودة لمناقشة موضوع سبق مناقشته » بشرط أن يكون في 
مناقشته فوائل جديدة . 

¥ بالنسية للوخوة الجدد الذين يتضمون إلى حلسات الحوار 3 
أو كتابات سابقة في الموضوع » تجنباً للتكرار الذي لا يليق بالمقام 
العلمي للمركز » ولا يتناسب مع تطلعات العالم إليه . 

۸- يحسن ألا يختار المتحدث الرئيسي أي موضوع إلا حسب رغبته 
ومحدرته » ليلقية فى حدود 5١ - ٠١‏ دققة › ويتخصسصس الوقت الباقى 
للحوار والمناقشة . 

- مستمداً من كتاب للمتحدث أو لغيره » ويود المتحدث مناقشته › 
لا سيما إذا كانت المناقشات حوله قليلة . 

- أو مستمداً من بحث ينوي المتحدث القيام به ( أو هو في طور القيام 
به فعلاً . 

- أو مستمداً من مشكلات الناس الواقعة . 

- أو متعلقاً بعرض كتاب أو بحث » وتقويمه. . . إلخ . 

١‏ تدار المجلسات بطريقة تمنع المناقشات العقيمة والفارغة . وعلى 
المتحدث الرئيسبى خصوصاً أن يحرم عقول الإخوة المشاركين 3 وأن 
يكون حريصاً علا أوقاتهم 4 وعلئ تنفعهم وشحد أذهانهم من خلال 
العرض والمسائل المثارة فيه . 

1١١‏ تحرص إدارة الجلسة على إشراك ج الإخرة المشتر كين ئ 
المناقشة » وتعطيل أولوية الكلام لمن سبق له تسجيل اسمه لهذا الغرض › 


= 
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ويقدم من لم يسبق له الكلام على من سبق له الكلام » حرصاً على آداب 
الجلسة واليحوار . 

وقد يعطى المناقش ٠‏ تنظيماً للنقاش » مدة محددة لا يتجاوزها » 
وعلل الآخرين ألا يقاطعوه » خلال هذه المدة » تحت أي ذريعة » مثل 
ادعاء الخروج عن الموضوع ٠»‏ أو ادعاء مداخلة نظامية . فقد أثبتت 
التجارب والمشاهدات أن مثل هذه الادعاءات قد تكون صادرة عن دهاء 
المناقش » ومحاولة الانتصار للرأي بطرق غير علمية . 

ويحسن أن يحرص المناقش علیٰ أن يكون كلامه مركزاً » بعيداً عن 
التطويل والأشياء المعروفة والمبتذلة . 

١١‏ ربما يكون ذا مغزئ أن ينتخب رئيس مختلف في مطلع كل 
جلسة » لإدارة الحوار » تطبيقاً للمبادىء الإدارية السليمة ٠»‏ البعيدة عن 
الاستبداد والاستئثار بالسلطة » ومن السهل على النفوس الالتزام بذلك » 
لأن هذه السلطة ما هي إلا ساطة رمزية . 

فهذا يجنبنا أن نكون صورة عن النظم السياء-ة والإدارية التي. كثيراً 
ما نشجبها نحن معشر المثقفين » ولكننا نقع في شراكها . ثم إن من 
المشاهد أن حرص البعض على المناصب » وما تدره من منافع » لم يبق 

١7‏ إن إدارة المركز ترحب بكل نقد مفيد »> وملاحظة نافعة » سواء 
تم إبداؤها كتابياً أو شفهياً . وهي على استعداد للتجاوب السريع 
والواضح والبناء » دون إبطاء ولا غموض ولا تلكو  .‏ 
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. حديث الأصناف الستة : يتعلق بربا البيوع » لا بربا الفضل فقط‎ ١ 
. فربا البيوع يتضمن ربا الفضل وربا النساء‎ 

5 ربا المثل : لا أذكر أن العلماء استخدموا هذه العبارة » برغم 
اهتمامي بمسائل الربا . 

٣‏ التسعير في حالة السوق السوداء : التسعير نفسه قد يؤدي إلى 
وجود سوق سوداء . 

4 حديث : رحم الله عبداً سمحاً. .. . لم تتضح صلته بالكلام › 
لا سيما إذا كان المقصود أن له صلة بالتسعير » كما هو ظاهر من كلام 
الكاتب . 

54 هل السعي وراء المصلحة الشخصية ممنوع ؟ لا أرئ ذلك » إنما 
يمنع منه فقط ما يتعارض مع المصلحة العامة . فالسعي وراء المصلحة 
الشخصية هو اللأساس لدى الأفراد والمنشات . 

5 نص آدم سميث : هل هذا النص يتحارض معناه مع الإسلام ؟ 

۷ هل صحيم أن النظام الرأسمالي علق النشاط الاقتصادي كله عل 
المصلحة الشخصية ؟ هذه مبالغة . 


6 كتبته في 11/ ۷/ ٤1۷‏ اه - 7/55 1993/11م. 
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المصلحة الشخصية ؟ ( تكرر ذكره ) : هذا صحيح عند التعارض بين 
المصلحتين فقط .. 
الشخصية . 

١‏ الاقتضاد الإسلامى اتعجه وجهة غيرية إيثارية » والرأسمالي اتجه 
وجهة ذاتية نفعية : هل هذا صحيح ؟ أم هذا قلب للفطرة » وقضاء علئ 
الحافز » ومزايدة على النظم الأخرئ ؟ 

١١‏ التفويض الإلهي : هذه العبارة قد تلتبس بعبارات تنتمي إلئ نظم 
أخرئ غير إسلامية . 

-١‏ قد يفهم من كلام الكاتب في هذا الموضع أن الإسلام يتناف مع 
مبدأ المنافسة . 

1 حديث : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وحديث : 
مثل المؤمنين في توادهم . . . : قد لا ينطبقان هنا في الإنتاج والاقتصاد 
والمنافسة . 
) 5 هل الملكية أربعة أقسام ؟ أم ثلاثة ؟ هل الملكية المزدوجة 
( الاقتصاد المختلط ) قسم ؟ 

5" ما الدليل على أن أصل الاستخلاف في الإسلام هو للأمة 
والجماعة » زليس للفرد ؟ 

7 تناقض : قوله : (الإنسان وکيل في هذه الملكية » يناقفى 
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قوله » قبل ٦‏ أسطر : بأن الاستخلاف ليس للغرد . 
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١‏ الاستثناء الوحيد من الملكية الفردية في الإسلام هو أن جزءاً من 
الملكية العامة لا يحق للفرد أن يمتلكه » ولا حتيل ملك وظيفة : 

-هل هذه العبارة صحيحة ؟ 

- ما معنو ملك وظيفة ؟ ( تكررت مرتين ) : إذا كان المقصود أن 
الملكية وظيفة اجتماعية » فهذه عبارة أصلها غير إسلامي » وهي غير 
مسلمة » وقد سادت في عهود التأثر بالنظم الاشتراكية التي تهاوت . 

۸- المعادن والوقود : كلامه غير واضح » في حال تكليف القطاع 
اليخاص باستخراجهما . ٠‏ 

89 قاعدة عامة : كل ما لا يستغنى عنه المسلمون فهو ( ملك ) 
عام : ١‏ 

- هل هذه العبارة قاعدة ؟ فضلاً عن أن تكون قاعدة عامة .. 

هل معيار الملكية العامة هو « العامر طبيعياً » : الطبيعة التى لا يد 
للإنسان فيها . 1 

١‏ القطاع الخدمي : كلامه عنه يوهم بأنه مقتصر على القطاع العام 
فقط . 

١‏ تكرار وركاكة : « أما وظائف الملكية العامة فهي إيجاد مصدر 
عام لتمويل النفقات العامة » على أن يخضع للملكية العامة تحت إشراف 
الدولة » . ما تحته خط يجب حذفه . 

۲ التوازن الاجتماعي : قال : مصدره الملكية العامة » ثم قال : له 
مصدر معروف وهو الزكاة . ١‏ 

7 كلمة عمر رضي الله عنه : يعحسن أن يحذف منها : أعطيه أو 


منعه » لأجل الاقتصار على موضع الشاهد » ولأجل تجنب شرحها . 
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4 الملكية المزدوجة » أو الاقتصاد المختلط : يجب حذفهاء 
عنواناً ومضموناً » لما سبق ذكره 

6 هل الزكاة من أهم وظائف الدولة ؟ لا أعتقد ( ويعحسن تجنب 
مثل هذا التعبير . 

7 تسخير القطاع العام لمصلحة المساكين : لا أدري ما هذا 
الاسترسال فى التعابير المجانية . 

۷- الاقتصاد الإسلامي لا يترك الناس لآلية جهاز الأثمان وقوانين 
عرض والطلب : هذا وما بعده من كلامه قد يقبل صدوره من العوام › 
لا من المختصين 4 ترى ی هل الكاتب معختص بالاقتصاد الإسلامي 4 أم 
بشيء آخر ؟ هل تتحرت الموسوعة ذلك قبل استكتابه ؟ 

4 حق ولي الأمر في منع بعض التصرفات أو الأمر بها : حاءت هذه 
اعبارة في سياق أمثلة غير مناسبة : إحياء الأرض » استخراج المعادن 6 

شق الأنهار . 

9 تحرر الإنسان من الدون : ليست مناسية . 

الاية التي استشهد بها للحرية الاقتصادية باعتبارها فرعاً من 
الحرية الإنسانية : لا تمدو مناسية . 

55 قاكل الشيء لا يحطيه : عبارة مقحمة ومستذلة . 

أ الحرية الإنسانية ليست مطلقة لأنها إنسائية متح دلو دة ٠‏ يسا 
: إنسانية . 

۴۳ القوانين الوضعية التي تمنع السرقة والنهب المسلح والقتل : 

ت في معرض أن استنكار اشوا الرأسمالي : > بما قد يفيد أننا لحن معحشر 
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المسؤولية التعبيرية تتعدئ الكاتب إلى المُراجع » حت ولو كان غير 
مختص بالاقتصاد . فهذه عبارات عامة جد » وعلئ عواهنها . 

٤‏ الحد الاستهلاكي عند الفقير صفر : ؟ 

0 هل الزكاة تخرج دائماً الفقير من فقره » مرة واحدة وإلى الأبد ؟ 

٣‏ هل الزكاة توفر للفقراء الكماليات ؟ 

0 هل يشجع الإسلام على تمويل العمليات الإنتاجية بالقرض 
الحسن ؟ 

8" أعمال كسبية ( أي منتجة اقتصادياً ) أو أعمال خدمية : ما هذه 
العبارة ؟ 

4 زيادة الإنتاج القومي » وإنتاج المؤسسات الخاصة :؟ 

› لم يترك النظام الاقتصادي في الإسلام الإنتاج لجهاز الأثمان‎ 4٠ 
, بل أخضعه للقيم العقائدية : تحتاج العبارة على الأقل إلى كلمة : فقط‎ 
. أو فحسب‎ 

. صيغ الشركات الإسلامية المباحة : يجب حذف : الشركات‎ 4٠ 

3 توزيع ما قبل الإنتاج : عبارة يحسن شرحها أو تلا ا » وهي 
خاصة بالأستاذ محمد باقر الصدر » في كتابه : «اقتصادنا » » وهي 
موضع نقاش . ظ 

“47 دالة المصلدة إلا جتماعية : عبارة يحسن تتجنبها فى مثل. مستوى 
ظ الموسوعة » لا ميما وأنها غير مشرو . 1 

الطلب الكلي والاستهلاكي والاستثماري : يجب حذف الوار 

و ْ 


0 يترشب 59 وريم الول الفر دية حصب الحاحات 8 شير صدحيمم : 


YY 


1 بيع الحصاة : يحسن حذفه » لا سيما مع عدم شرحه . 

۷- القاعدة الكبرئ هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل : وقفت 
عند : القاعدة الكبرى . 

۸- هل وفقت الموسوعة في اختيار الكاتب ؟ ما هى المعايير التى 
وضعتها لاختياره ؟ هل عهدت بذلك للصلات الشخصية والمحة 
القلبية ؟ 

4 لماذا لم تطلب الموسوعة من مركزنا » ولا من أي باحث فيه 
كتابة ولا تقويماً ؟ 

٠‏ 9 لقد نجحت الموسوعة » بالتعاون مع الكاتب ٠‏ في تشويه صورة 
الاقتصاد الإسلامي » والرجوع به إلى عهد الدروشة . 


TYA 


Du 
و‎ 


الاقتصاد الإسلامي » نظام . نظام الاقتصاد الإسلامي هو السلوك 
الؤإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية . 

والسلوك الإسلامى ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية 
العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها . فالعقيدة تعطي المسلم 
تصوراً كاملا شاملاً للحياة الدنيا والاخرة وفيها يجد الهَّدْي الإلهي في كل 
الأمور »> يجد ذلك فى كتاب الله تعال وفى سن الرسول يه » لكنه 
لا يجد فيهما تفصيلاً علمياً لكل الأمور الاقتصادية » لأن ذلك شأن الكتب 
العلمية المتخصصة > بل يجد إرشادات وتوجيهات ية حل د خطوط 


السير والعمل فى شؤون الحياة المختلفة » والسلوك الأخلاقى الذي ينبغى 
أن يسلكه المسلم في المجالات المختلفة » وفي الحالات المختلفة . 
وفي حالة النظام الاقتصادي. فإن كل هذه الإرشادات تعين السلوك 


٠ 3‏ اناس : سرا کے ری یر ر ی ل يان 
الاقتصادى فيما يتعلق بالإنفاق والادخار من ذلك : # ولا عل يدك معلولة 
کر کہ سرس جو ا 


9 1 عم مسال ,ساعن ر ر صر 7 
إِك عنقّك ولا سطها مل السط فنفعد ملوما خسوا [الإسراء : 14] . وما يتعلى 


۳ ' َِ 95 ری ےش مه د مر و ماده 
بأموال اليتامى وودائعهم عند أولياء أمورهم » 8# ولا دقريوأمال التو إلا ياي 
ر رو اي ل جح وق 


ر رم مرج سے عل n‏ اھر سے ہے ييل 7 سے ار 
ھی اسن حي بلع اده وأدقوا بالمهذ. إن العهد کاک م که [اللاسراء : 55] « 


وآيات فى التطفيف فى الكيل والميزان ؛ 3 وبل لَلْمطْهْفِيتَ ل الس إا هالا 


YY 


رر ماص اوور ر رھ س لع وعم ْ 0 
على الئاس سس قور لو ودا الوه أو وروم سرون [المطففين : ]١-١‏ . وایات 
تحرم الربا وتلغي نظام الدَّيْن بفائدة ٠‏ * المت ألو اروا لا يمومو إل 
ا دت عر ا اس سر سے عا س ال ا 2 رس م 3 
كما يفوم اى تخبط ليطن من الْمَين ذلك باهم الوا إتما لْسهِعْ وخل ا ريدأ 
مع م و ی ت عر سر ی م م و ر رم ل يي ےی ی لے و ر 1 
واحل الله اليم ورم اربوا فمن جام موحظة من ریغ اهن فلم ما سلف وأصرةة إلى 
ےا ہے اریہ ر چ ر عرس ا ب ار سے 
اللو ومت عاد وأؤلتيك أصحلب لار ھم فا جلا ورك 4 [البترة : ¥¥۵] . 

وقد وردت في السنة المطهرة كذلك أحاديث تشير إلى السلوك النبوي 
في المعاملات الاقتصادية » من ذلك قوله عي : « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 


مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرب والأخذ والمعطى سَواء 04 . 


وهذا توجيه اقتصادي يتعلق بربا الفضل الذي كان يتعامل به العرب فى 
الجاهلية ويسمّئ أيضاً ربا المثل . لأنه يعتمد على تبادل الأصناف 
المتتجانسة مع الزيادة فيها » كأن يبيعه أرزأً قديماً بأرز جديد ويزيد في كيل 
الأرز القديم . ومنها عدم موافقته بء علئ تسعير السلع : رو أنس بن 
مالك أن الناس قالوا : يا رسول الله غلا السعر فسكّر لنا » فقال : ١‏ إن الله 
تعالئ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّر وإني لأرجو أن ألقى الله 
ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال » . ويتبين من خلال 
هذه الأحاديث أن القاعدة العامة هي أنه لا تسعير.في الإسلام وإنما يخضع 
التسعير لحالات العرض والطلب . وأجاز بعض الفقهاء التسعير فى 
حالات الاحتكار والسوق السوداء » مع مراعاة القاعدة الإسلامية الأخرئ 
وهي قوله 5 : ( رحم الله عبداً سمحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترئ › 
سمحاً إذا قضئ » سمحاً إذا اقتضل ) . أخرجه البخاري وابن ماجه . 
وهكذا تكتمل لوحة الإرشادات الاقتصادية التي تشكل أساساً طيباً لنظام 
اقتصادي كامل . ش 


TA 


والذي يميز نظام الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن ته 
المعاملات هو الإطارالقانوني للنظام الاقتصادي ٠‏ ويتناول النظام 
الاقتصادي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك . فالعقيدة والأخلاق هما الإطار العام الذي يعمل بداخله 
نظام الاقتصاد الإسلامي» ولا يمكن أن يعمل نظام الاقتصاد الإسلامي 
بمعزل عن الهدي الإلهى الخالد والسنة النبوية المطهرة » وعمل الدارس 
المسلم هو أن يستنبط القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادي من 
الآيات والأحاديث التي يجد فيها توجيهاً وإرشاداً اقتصادياً . 


الأقتصاد بين الإسلام والنظم الوضحية : 

إذا قارنا نظام الإسلام الاقتصادي بالنظام الرأسمالي مثلاً ؛ نجد أن 
الفلسفة التي تحرك النظام الرأسمالي هي الحرية الفردية التي تتيح لكل 
إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية أولا » وفي سعيه لتحقيق 
مصلحته الشخصية تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع › 
ولآن الصالح المشترك الأكبر يتكون من مجموع أجزائه » فإن إعاقة 
المصالح الشخصية فيه تقليل من مجموع المصالح المشتركة الكبرئ . 
يقول العالم الاقتصادي آدم سميث : ( إننا لا نتوقع أن يتكرم علينا الجزار 
أو الخباز بطعام العشاء » لكننا نتوقعه من اعتبارهما لمصلحتهما 
الشسخصية » ونحن لا نخاطب إنسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما › 
ولا نتحدث عن ضروراتنا » لكن عن مكاسبهما » . فالنظام الرأسمالي 
علق النشاط الاقتصادي كله علين المصلحة الشخصية وعلي المتمعة 
المتبادلة بين الفرد والمجتمع » وآلية جهاز الثمن كالعرض والطلب هي 
التى تجعل هذا الهدف سهلاً ميسوراً للجميع . والفرق بين هذه النظرة 
المتفعية والنظرة الإسلامية هو أن نظام الإسلام يحتبر النشاط الاقتصادي 


A 


نفسة عبادة والعمل والاستثمار والاتجار تقرباً لله سبحانه » ويضع في 
الحسبان مصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع قبل المصلحة الشخصية › 
فعن أنس » عن النبي يو قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » . فالاقتصاد الرأسمالي اتعجه وجهة ذاتية نفعية » واتجه 
الاقتصاد الإسلامى وجهة غيرية إيثارية لاختلاف التصور المذهبي للحياة 
وما بعد الحياة . أما المذهب الشيوعي فيختلف اختلافاً جذرياً عن 
المذهب الإسلامي في أنه ينكر أساسيات الحياة الإنسانية كتكرانه للملكية 
الفردية ونكرانه للحرية الاقتصادية واعتماده على التخطيط المركزي أساساً 
للنشاط الاقتصادي . كل هذه العوامل تجعل الاقتصاد المركزي الشيوعي 
اقتصاداً مركزياً جامدا وقد يتفق مع النظام الإسلامي في دعم الملكية العامة 
لكن ليس باعتبارها ملكية مركزية لا حظ للمجتمع فيها إلا بإذن الدولة بل 
العكس في الإسلام هو الصحيح » إذ إن المالك الحقيقي في الملكية 
العامة هو الأمة > والدولة خادمة للآمة ووكيلة عنها في المال العام . 
وليس لها حق التصرف إلا من خلال التفويض الولهي المنصوص عليه في 
التشريعات الاقتصادية الإسلامية . ۰ 
وطبيعة النظام في الدولة الإسلامية طبيعة شورية وليست دكتاتورية 
تسلطية » لذلك فإن المذهب الشيوعى بالإضافة إلى أنه ينافى الإيمان بال 
واليوم الآخر الذي هو أساس المذهب الإسلامي » فإنه ينافي أيضاً أسس 
العدالة الإسلامية التي تقوم على البر والإحسان والتكافل الاجتماعي ولا 
تقوم علئ التناحر والتقاتل والصراع الطبقي » والتي من شأنها أيضاً ألا 
تتجعل العلاقات الإنتاجية محوراً للعلاقات الإنسانية الاجتماعية » وإنما 
تجعل علاقات الإنتاج خاضعة للعلاقات الإيمانية الإنسانية بين المسلم 
وأنميه. المسلم > كما جاء في هدي الرسرك 74 : «المومن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . وقوله کي : « مثل المؤمنين في توادّهم 


TAY 


وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکیٰ منه عضو تداعئ له سائر 
الجسد بالسهر والحمي' » رواهما مسلم . وبهذا يكون الإنتاج وعلاقاته 
تابعة لمشاعر الإنسان وأحاسيسه » مسخرة له ولوعيه وعقله » يغيّر فيها 
كما يشاء » ولا يكون وعي الإنسان وعقله وإحساسه ومشاعره وعلاقاته 
الاجتماعية معلقة بحبل علاقات الإنتاج » تسوء إذا ساءت وتتحسن إذا 
تحسنت » لأن هذه الآلية ليست من شيم الإنسان العاقل الحر بل هي من 
طباع العجماوات ومن صفة الجمادات التي لا تحس ولا تشعر ؛ بل إن 
بعضها يكون أ أشد شفافية وإحساساً من الإنسان كما قال تعالي : # وَإِنَ ين 
ا لارو لما يَكَفَجَُ مِنْهُ نه لانم ون ما لما َم يكرح نه ألما وَل نها لما 
بيط من شيت کر اله [البقرة : 4 [Y٤‏ 


تنقسم الملكية في نظام الإسلام الاقتصادي إلى أربعة أقسام : 

أ الملكية الفردية ( الخاصة ) . ) 

ب الملكية العامة . 

ج ‏ الملكية المزدوجة أو الاقتصاد المختاط . 

د ملكية الدولة . 

الملكية الفردية ( الخاصة ) : أباح الإسلام للمسلم حق التملك بحكم . 
الاستغلاف على الأرض فهو مستخلف على الأرض لاستعمارها 
واستغلال خيراتها لمصلحة نوعه » لكن أصل الاستخلاف في الإسلام 


x 


ليس للفرد إنما للأمة والجماعة : قال تعال' : نیوا کا جاک 
مين فيه 4 [الحديد : 4 . وقال تعالوا : © جال تهت ما كسمأ 


راتسا یی نا اکن [الساء : [TY‏ . وهذا تقرير لحق الفرد فى تملك 


FAY 


ما كسبه بعرقه وجهده . قال عو : ١‏ من قتّل دون ماله فهو شهيد » أخرجه 
الشيخان . والملكية الفردية تكافىء ما يبذله الإنسان في تعمير الأرض 
واستغلالها . وبقدر بذله وجهده يكون حظه من هذه الملكية وهو وكيل 
في هذه الملكية يتصرف فيها بأمر موكله وهو الله سبحانه وتعالىٰ . وحق 
هذه الوكالة هو القيام بواجبات الإنفاق الخاص على نفسه وأهله وخاصته 
ثم القيام بواجبات الإنفاق العام كالزكاة والصدقة والنذور والكفارات وما 
إلى ذلك . وكذلك ينفق على أنواع البر المختلفة قال تحال في حق 
الأنصار : لعو من اجر للم ولا جمدو فى ضذورهم ابه يا ووأ 
يردت عل اہم وکر ک5 وہ حصاص وس ٹوک شح نوہ وليك ه 
لحور [الحشر : 4] . 
فصفة الإيثار هي التي تميز المسلم وتجعله ينفق على أوجه الخير 
ليطهر نفسه بهذا الإحسان وينفي عنها البخل والشح لقوله تعالئ : #حَد 
من آموي صَدَكَهُ تطھ رشم ورکیم ا6 [التوبة : 6٠١7‏ . ويحق للملكية الفردية 
المساهمة الفعالة في أنواع الاستثمار المختلفة وجميع ألوان التجارة . 
وكذلك يحق للملكية الفردية المساهمة في العمل الحر المنتج الصناعي 
والزراعي ؛ والاستثناء الوحيد من الملكية الفردية في الإسلام هو أن جزءاً 
من الملكية العامة لا يحق للفرد أن يمتلكه ولا حتى ملك وظيفة » ويتمثل 
ذلك في المرافق العامة الضرورية لحياة المجتمع التي ورد ذكرها في 
حديث الرسول ا : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء 
والنار » . وما صارت هذه شركة للناس إلا لأنها من المرافق الحيوية التى 
لا تصلح للملكية الفردية » والحكمة من ذلك ألا يترك مورد عام 
وضروري لحياة كل الناس » تحت تصرف فردي يخضع لرغبات أحد من 
الناس إن شاء أمسك وإن شاء أرسل . وللملكية الفردية ضوابط أخرى تقع 
جلها في دائرة ما أمر به الله وما نهئ عنه أي ألا يخرج المسلم عن هذه 


FA 


الدائرة . وضابط آخر بعد ذلك هو الالتزام بقاعدة لا ضرر ولا ضرار أي 
ألا تسبب الملكية الفردية ضرراً للملكيات الأخرئ” وإ3ا أصابها ضرر من 
الملكيات الأخرئ ألا ترد الضرر بضرر مثله بل ترده إلي: ولي الأمر . 

وتخضع الملكية الفردية لضوابط الإنفاق الإسلامية لكي لا يكون هناك 
ضرر أو ضرار . 

الملكية العامة : المالك فيها هو الأمة بصفتها الاستخلافية # وَأَنِففرأ 
وما علج مسفن فيه € [الحديد : ۷] ٠‏ والآمة تملك الرقبة والعين » قال 
تعالئن : ٭ ولا ونوا الشقهكه آمو کم الى جع الله لک تیا وارز فوم فیا اموه 4 
[النساء : ]١‏ . فجعل الضمير فى المال يعرد للجماعة ( الأمة ) ول 
للسفهاء » والذي يتولئ أمر هذه الملكية هو الحاكم بصفته الاعتبارية أي 
باعتباره حاكماً وليس بصفته الشخصية كفرد من أفراد المجتمع . وة 
الملكية العامة في : 
. المعادن والوقود : وهذه أيضاً تخضع للملكية العامة إلا إذا عجزت 
الدولة عن استخراج المعادن أو الوقود فإنها حينئذ تكلف القطاع الخاص 
( الملكية الخاصة ) باستخراج المعادن أو الوقود بالشروط التي يتقان 
عليها . 


الغابات جزء أساسي من الملكية العامة » وييجوز للدولة أن تستقطع 
منها شيعاً للملكية الخاصة بنفس شروط انتقال الملكية فى الأراضى 
الزراعية علي أن تكون ملك وظيفة فقط ؛ فالملكية العامة ملي هذا تشمل 
القطاعات الأساسية في الاقتصاد القرمي ٠»‏ والقاعدة العامة كل ما لا 
يستغني عنه المسلمون فهو عام » هذا بالإضافة إلئ القطاع اديت الذي 
يسم القطاع الخدمي الذي يعني بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة 


للمراطنين 3 وهلا القطاع بع رحا الإشراف المباشر للدولة 4 وللملكية 


ف 
6م ١‏ 


العامة » وهى ملك الأمة » أن تساعد فى ترقية وتحسين أدائه . 

أما وظائف الملكية العامة فهى : 

١‏ إيجاد مصدر عام لتمويل النفقات العامة على أن يخضع للملكية 
العامة تحت إشراف الدولة ؛ والدليل عل ذلك أن عمر بن الخطاب ٠‏ 
النفقات العامة . 

؟- التوازن الاجتماعي ؛ وهو إجراء توزيعي يهدف إلى إشباع حاجات 
الفئات الفقيرة 2 وهذا له مصدر معروف وهو الزكاة التي تقوم الدولة 

وطبيعة الملكية العامة أنها ملك لكل فرد فيه حق كما قال عمر بن 
الخطاب : « ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق » أعطية أو مُنْعَهُ » لكن 
المالك الحقيقى فيه هو الآمة ممجتمعة » أي إنها تملك الرقبة والعين 
ويملك الفرد فيها الوظيفة والمنفعة دون الرقبة والعين . أما الدولة فهي 
التي 2 تقوم بتنمية هذه الملكية وتثميرها بالوكالة عن الأمة . 

الملكية المزدوجة ٠‏ أو الاقتصاد المختلط : هي في الأصل مزيج من 
الملكية الخاصة والعامة تعمل جنباً إلى جنب فى استثمار الأموال العامة 
بحيث تقسّم الأرباح بينهما بنسبة مساهمة كل منهما في الاستثمار › 
وتسم هذه بالشركات » وقد أجازها الإسلام وجعل لها شروطاً تتحقق 
فی ذات الوقت . 
ويمكن أن تأخذ الملكية المختلطة شكلاً آخر هو اشتراك القطاع العام 
أو الدولة مع القطاع الخاص ( الملكية الفردية ) فى نشاظ اقتصادي 
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بالمساهمة مع احتفاظ كل منهما بنسبة أرباحه حسب الاتفاق » ويعرف 
هذا في كثير من دول العالم اليوم بالاقتصاد المختلط » وهو الذي يميز 
الاقتصاد الحر عن الاقتصاد المركزي الذي يعتمد على التخطيط الحكومي 
أولاً وأخيراً . 

ملكية الدولة : المالك الفعلي فيها هو الدولة بشخصيتها الاعتبارية › 
وسلطة الدولة فى هذه الملكية هي أن ترعئ هذه الملكية وتنميها وتطورها 
لمصلحة الأمة باعتبار أن الدولة موظفة لدئ الأمة وخادمة لها ووكيلة عنها 
فى إدارة الاقتصاد القومى ورعاية الملكيات الخاصة وتشجيعها على 
الاستثمار والاتجار والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي » وتسمّئ 
هذه الوظيفة ملكية الدولة . والدولة تقوم بدور الإشراف الكلي على 
الاقتصاد نيابة عن الأمة . والفرق بين ملكية الدولة والملكية العامة هو أن 
المالك في ملكية الدولة هو الحاكم بصفته الاعتبارية » والملكية العامة 
المالك فيها هو الأمة » والأمة تملك الرقبة والعين لكن الحاكم هو الذي 
ينوب عنها في تصريف هذه الملكية حسب مقتضيات المصلحة العامة . 

وهناك وظائف حددها الشارع الحكيم للحاكم كجمع الزكاة وتوزيعها 
حسب المصارف التي حددها الشارع » وهذه من أهم وظائف الدولة لأن 
القصد من الزكاة هو خلق توازن اجتماعي يضمن للمحتاجين حق العيش 
الكريم في ظل الدولة الإسلامية بأخذ شيء من فضول أموال الأغنياء ورده 
على الفقراء . فالمال في الإسلام مال الله والإنسان مستخلف على هذا 
المال بالوكالة ؛ ولذلك » فإن الغني عندما يخرج شيئاً من ماله للفقير فهو 
يعطيه من مال الله وليس من ماله الخاص لقوله تعالين : # وء اوشم من مال 
اہ الى اتلم 4 [النور : #"] . وإنما آلت إليه الخصوصية بحت العمل 
والملكية التي هي ملك موقت وميحدود بيحدود العمل والجهد الذي يبذله 
في المال . والروح التي يبثها الإسلام في أصحاب الأموال هي روح 
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الإنسانية المؤمنة التي تجاودت حدود النفس الضيقة تة إل حدود الإيثار 
والتعاون على البر والتقوئ : والتأخي في الإسلاء الذي يرتفع فوق 
التأحي في الأرحام والأنساب وفوق الأنانية الضيقة التي لا ترعيل إلا 
المصلحة الشخصية » تجاوزت حدود كل ذلك إلى رحاب الإنسانية 
العريضة التي تقدم المصلحة العامة على المصلححة الخاصة . والحكمة في 
ذلك هي تحقيق الضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع العاجزين عن الكسب 
والمعوزين الذين لا يكسبون ما يضمن حياة كريمة لهم ولمن يعولون . 
ومسؤولية الدولة المباشرة هي أن تكفل لهؤلاء حياة حرة كريمة ٠ ٠.‏ 

والملكية العامة هي التي تحفظ حق الجماعة كلها في الثروة لقوله 
تعالى : ل کی لابين خولة ين آل ليث 4 [الحشر : ۷] . وهذا تأكيد علي 
وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة المساكين والمحتاجين ليظفر كل 
أفراد الجماعة بحقهم في الانتفاع بمال الله الذي -جعله للأغنياء ولغيرهم 
أيضاً وليس لهم وحدهم . ولا يكتفي الإسلام بضمان الدولة للمسلمين بل 
يتجاوز ذلك إلى غير المسلمين » فالذمي الذي يعيش في كنف الدولة 
الإسلامية إذا كبر وعجز عن الكسب » كفلته الدولة الإسلامية وأصبيحت 
نفقته من بيت المال . وللدولة مهمات أخرئ في نظام الاقتصاد الوإسلامي 
فهي التي تشرف إشرافاً مباشراً علي قطاع الخدمات » وإشرافها يضمن 
للفقراء والمساكين العلاج والتعليم وما يتصل بذلك . والدولة هي التي 
تقوم بالإشراف على نظام الحسبة وهي مراقبة الأسواق لكي لا يلجأ التجار 
إلى الغش والاحتكار و والتغرير والتعلفيف في المكاييل والموازين » ويقوم 
بهذه الوظيفة المحتسب الذي تيه الدولة . 

وموجز ما تقدم أن نظام الاقتصاد الإسلامي لا يترك الناس لآلية جهاز 
الأثمان وقوانين العرض والطلب » تفعل بهم ما تشاء » لأن الحياة ليست 
مادة فقط ولا روحاً فقط بل هي مزيج من المادة والر وح » فالآلية تصلح 
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لحياة مادية ليس فيها شيء غير المادة » أما الحياة الإنسانية فهي حياة 
تتصل فيها المادة بالروح ولا تنفصل عنها . فالناس يشبعون حاجاتهم 
ظ المادية لكنهم لا يتجاهلون نداءات الأرواح الأخرئ التي لا تجد ما يشبع 
حاجاتها المادية » ولا تجد ما تنفق ولا ما تستهلك » فالنظام الإسلامي 
يسع لسد الاحتياجات الدنيا للفقراء من الطعام والكساء والتعليم 
والإسكان والنقل والتسهيلات الطبية ليؤمّن كفايتهم ويحقق كرامتهم 
باعتبارهم خلفاء الله في الأرض ولا يترك الغالبية العظمئ من المجتمع 
تنفق ساعات طويلة في العمل لاستيفاء ضرورياتها ؛ فلا يبقئ لديها فسحة 
من الوقت ولا قليل من الفائض من الموارد يمكنها من الاستجمام » أي 
الارتقاء الفكري والأخلاقي » بينما يثري البعض دون جهد يذكر . 

إن التفاوت الاجتماعى والاقتصادي يوجد هرّة بين الأغنياء والفقراء 
تتسع باستمرار » وتؤدي إل إضعاف أواصر الأخوة بين الناس » وتؤدي 
إلى التدابر والتباغض والتشاحن دونما سبب إلا سبب واحد هو أن فلاناً 
غني موسر يملك المال وفلان يعمل بعرق جبينه ولا يملك إلا جهده 
وعرقه . وهذه هي الهوة التي يريد الإسلام أن يسدها إلى الأبد ويجعل 
المال والعمل وسيلة تلاحم وتواصل لا وسيلة تدابر وتنافر . فالسلطة 
الإسلامية العليا إذن لها حق التدخل والطاعة » لحماية المجتمع ولتحقيق 
الثوازن الإسلامي » علئ أن يكون هذا التدخل من دائرة الشرعية 
الإسلامية » فلا يجوز للدولة أو ولي الأمر أن يحلل 'الربا » أو يجيز 
الغش » أو يعطل قانون الإرث > أو يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على 
أساس إسلامي » وإنما يُسمح لولي الأمر في الإسلام » أن يتدخل فيها » 
فيمنع منها أو يأمر بها وفقاً لمصلحة المجتمع » فإحياء الأرض > 
واستخراج المعادن وشق الأنهار » وغير ذلك من ألوان النشاط الاقتصادي 


والاتجار » كل هذه الأعمال مباحة سمحت بها الشريعة بصفة عامة 
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ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه > فلولي الأمر الحق 
في أن يمنع القيام بشيء من تلك التصرفات أو يأمر به في حدود صلاحياته 
الإسلامية . i‏ 


الحرية الاقتصادية : 
الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الجوية | الإنسائية 
لأن الإنسان إذا لم يملك حريته حرية القول والفعل -أفهو الا يستطيع أن 
يملك حرية التصرف الاقتصادي . والحرية بهذه الصفة ق يبكثيسبه الإنسان 
بدخوله في الإسلام ونطقه بالشهادة . فشهادة أن لا إله إلا الله .فيها تحرير 
للإنسان من العبودية لغير الله وهي أعلئ درجات الحرية . إِذ إن الإنسان قد 
تحرر من الدون وعبّد نفسه للعلي الكبير الذي له الأسماء الله والصفات 

الل ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه . فالحرية الحقة المطلقة له وحده . 
وقد ورد شاهد في القرآن على الحرية الاقتصادية يدل على أنها شض من 
الحرية الإنسانية » قال تعاليم : « # ضرب أله متلا عدا ميل لا يقر عل 
وض ةما رو اھر يوني مف مَل َس کر كذ 
اهم لَايسَلَمُونَ4 [السل : 0/] . إن الحرية الاقتصادية لا تتبلور فى 

ا والممارسة مالم توافق ب الإنسانية »> لأن فاقد الشيء 
لا يعطيه » ؛ فالذي لا يملك حرية التصرف أي الحرية الإنسانية لا يسقطيع أن 
يه.ارس النقاط الاقتصادي الحر . لكن العحرية الإنسانية ليست اة لأنها 
إنسانية .محدودة بوجود الإنسان الجسمي المادي وتركيبه العقلي النفسي 
وبيئته المادية . وهلا ببساطة يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده 
وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني . وداخل: هذه الحدود 
يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان الممختلفة من 

الطيبات المباحة والمتاحة » الضرورية منها والكمالية . 
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وبالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي يقع هذا الإطار في دائرة 
ما أباح الله وأحل من الطيبات » ولا يقوم النشاط الاقتصادي في غيرها من 
الخبائث والمحرمات . وهذا هو أحد ضوابط الحرية الاقتصادية في النظام 
الإسلامي » وهناك ضوابط للحرية الاقتصادية كثيرة تتمثل في حديث 
الرسول بل : « لا ضرر ولا ضرار » فهذا الحديث يضع شرطاً لحماية 
التملك والاتجار هو عدم إلحاق الضرر بالآخرين وألا يرد الضرر بضرر 
مثله » وهذا هو الضّرار . ومن ضوابط الحرية تدخّل الدولة في النشاط 
الاقتصادي . انظر : الملكية الحكومية . 

فالحرية الاقتصادية في الإسلام هي أساس النظام الإسلامي » وهي 
التي تميز نظام الإسلام الاقتصادي عن النظام الرأسمالي الذي يتقيد فقط 
بقوانين العرض والطلب والقوانين الوضعية التي تمنع السرقة والنهب 
المسلح والقتل وما إلى ذلك . وكذلك تميز الحرية النشاط الاقتصادي 
الإسلامي عن النظام الشيوعي الذي يمنع الحرية أولاً وأخيراً » ولذلك 
يعتمد النظام عل تخطيط الحكومة المركزية › إذ إنه اقتصاد أوامر وليس 
اقتصاداً حرا . فالنظام الاقتصادي الإسلامي على هذا نسييح وحده لأنه 
يحمل مقومات الاقتصاد الإنساني التكافلي التعاوني التي تفتقر إليها النظم 
الاقتصادية المعاصرة . ظ 


التكافل الاجتماعي : 

إن الملكية العامة التي تحقق هدف الاقتصاد الإسلامي الكبير في 
تحقيق التكافل الاجتماعي » وذلك عن طريق التوازن الاجتماعي الذي 
تقوم به الدولة بالوكالة عن الأمة » غير أن الزكاة هي التي يُعوّل عليها 
النظام الاقتصادي الإسلامي في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة 
الغنئ » ومن حد الكفاف إلى حد الكفاية . فالزكاة هي قذر معلوم يأخذه 
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الحاكم بصفته الاعتبارية من فضول أموال الأغنياء ويرده على الفقراء . 
دة تياد ہے ع لر : 
وقد ورد ذلك في 2 الله تعالئ : الخد ين آموي صد رهم ورکیم يبا 
رصل علوم إن صَلَتَكَ سک لم 4 [التوبة : 1٠٠۳‏ . وفي قوله تعالئ : 

« ول ن ع ل ع والمحزور # [المعارج [Yo E:‏ . وقد أمر 
الرسول لي معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ صدقة من 
فضول أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء . فإخراج الزكأة هو الذي يخرج 
الفقير من حد الكفاف . حيث لا يملكت القدرة الشرائية ) وحيت يكون 
الحد الاستهلاكي عنده صفراً » وحيث تكون الحاجة عنده إلى ضروريات 
العيش كبيرة جداً ‏ إلى حد الكفاية »> حيث تتوفر لديه القدرة الشرائية 
ويستطيع أن يساهم في الدورة الاقتصادية » إذ إنه يصبح مستهلكاً يحسب 
له حساب فى الطلب الفعال وهو الطلب الذي تسنده قوة شرائية . وليس 
القصد من الزكأة هر سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط › 
الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر مرة أخرئ وتنقلهم من الكفاف 
إلى الكفاية . وليست الكفاية إشباع حاجات الفقير الضرورية فقط بل 
تتجاوز ذلك إلا توفير الكماليات . 

إن هدف الزكاة هو إغناء الفقراء بالكلية وإخراجهم من الكقاف 
والحاجة إلى الكفاية الدائمة > وذلك بتمليك التاجر متجراً وما يلزمه 
ويتبعه وتمليك الزارع ضيعة وما يلزمها وما يتبعها . وهي بهذا تعمل على 
تقليل عدد الأجراء » والزيادة فى عدد الملاك › ويحصل بهذا » التوازن 
الاقتصادي والاجتماعى العادل » ومقتضئل هذا أن يث نترك الناس في 
الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها 
علي الأغنياء وحلدهم . 

إن النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين الناس هة 
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المعايش والأرزاق » لأنه يعود إلى تفاوت فطري في المواهب 
والقدرات » والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني 
يزداد غني والفقير يزداد فقراً »> فتتسع المسافة بين الفريقين » ويصبح 
الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج » تتوارث النعيم 
والغنئ » ويمسي الفقراء طبقة كتب عليها أن تموت في أكواخ البؤس 
والحرمان . بل أراد الإسلام من الزكاة أن تكون وسيلة للتقريب بين 
الأغنياء والفقراء في الأرزاق » وإلا فإنه لا فرق بينهما في الإنسانية وفي 
المكانة الاجتماعية » بل قد يكون الفقير أشد تميزأً من الغنرأ عند الله وعند 
الناس إن کے رمک عند آل تدهم 4 [الحجرات : 18] وبالإضافة إلى دورها 
في التكافل الاجتماعي فإن للزكاة وظائف اقتصادية واجتماعبة أخرئ › 
منها : 

تأمين الإنتاج وزيادته : فقد جعل الإسلام الغارمين أحد مصارف 
الزكاة قال تعالى : وف الراب وَالْصَدرِمِينَ © [التوبة : 6٠0‏ . ومن جملة 
الغارمين من اقترض مالاً للإنتاج والاستثمار ومن اشترئ سلعا بأجل ولم 
يستطع الوفاء بالدّيْن . وضمان توفية تمن السلع المبيعة وضمان رؤوس 
أموال الإنتاج يضمن استمرار الإنتاح وزيادته بازدياد المساهمين في 
الإنتاج من غير أصحاب الأموال . 

كما تضمن الزكاة لأرباب الأموال الذين أقرضوا أمرالهم آخخرين 
لاستثمارها ‏ وأعسر المدينون لما حل بهم من خسائر ‏ الوفاء بهذه 
القروض » لأن المدينين يصبحون من لحان للزكاة من سهم 
الغارمين . وبهذا تشجع الزكاة أرباب الأموال على التوسع في الإقراض 
وتمويل العمليات الإنتاجية لأنهم يعلمون أن خقوقهم سترد إليهم من 
مصدر ثابت معلوم هو الزكاة » وهذا هو ما يسمي في المصارف بالائتمان 
ويسميه نظام الإسلام الائتمان أو القرض الحسن . 
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محاربة البطالة : إن الزكاة لا تعطيا إلا للفقراء والمحتاجين ولا تعطى 
.0 ا 
عمل يله . و تسجع الا أصحابى الأموال عل اسثمار أموالهم وزيادة 
ما عندهم حتئا لا تأكل الزكاة جميع ما عندهم من فضول الأموال وقد ورد 
عن عمر رضي الله عنه قال : ( ابتغوا بأموال اليتامئ لا تأكلها الصدقة ) . 
رواه الدارقطنى والبيهقى . 

فالزكاة تساعد من جهة على حركة رؤوس الأموال » ومن جهة أخرئ 
تساعد فى النشاط الاقتصادي بزيادة عمل المنظمين أو مديري الأعمال 
وزيادة قطاعات الإنتاج من العمال والموظفين 3 ودصقة عامة تساعد عل 
زيادة الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج والمنتجين » وبهذا تساعد في محاربة 
البطالة . وإذا علمنا أن محاربة البطالة هدف من أهداف النظام الاقتصادي 
ل اك لاسا الإسلامية لتتحقيق 
أعمال كسبية ( أي منتجة اقتصادياً ( أو فى E‏ » فواجب الدولة 


إذن تأمين العمالة الكاملة لجميع الراغبين في العمل. . 


الإنتاج والتنمية الاقتصادية : 

تعني التنمية الاقتصادية عند كثير من الاقتصاديين تحقيق معدلات 
عالية من الدخل القومي لزيادة دخل الفرد من الناتج القومي بحيث يهدف 
ذلك إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع ».وفي نظام 
الاقتصاد الإسلامي » لابد أن يتقيد ذلك بشريعة الحرام والحلال 
وبضوابط الحرية الاقتصادية التي يتخضع لها نظام الإسلام الاقتصادي . 
والوصول إلى هذا الهدف الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون العمل على 


ا 


زيادة. الونتاج القومي وإنتاج المؤسسات الخاصة . لم يتر النظام 
الاقتصادي في الإسلام الإنتاج لجهاز الأثمان بل أخضحه للقيم العقائدية 
الأخلاقية التي يقوم عليها النظام الإسلامي نفسه » فلابد أولاً أن تقوم 
المؤسسات الإنتاحية عل أساس أخلاقى 3 فتبتخى الكسب الحلال نوعاً 
وكماً. فلا يكون الإنتاج في المحرمات من المطعم والمليبس 
والمركوب ٠»‏ ويتقيد أيضاً بكيفية مباحة مشروعة كأن يكون مرابحة أو 
مضاربة أي مشاركة أو أية صيغة من صيغ الشركات الإسلامية المباحة » 
وألا يمارس المنتجون أنواع الربا المختلفة وأن يتوخوا الريح الحلال 
والتنافس الشريف ٠‏ خلافاً لما يقوم به المرابون الرأسماليون الذين يسعون 
إلى الربح فقط والمزيد من الربح للمؤسسة الخاصة ولا يضعون اعتباراً 
لأية مراضعات أخرئ اجتماعية كانت أو اقتصادية . | 
, ع 0 ٠‏ 
وعناصر الإنتاج هي الطبيعة والعمل وراس المال والتنظيم 4 ویری 
بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن عائد الإنتاج يعود على العمل باللأجور 
ما قبل الإنتاج وللمنتج منهما المنفعة غير العين والرقبة 34 فهو يملك منها 
الوظيفة فقط . أما التنظيم فهو عمل وعائده هو الأجر إلا إذا كان المنظّم 
مساهماً فى رأس المال فإن له نصيباً من الربح . ولا يخضع الإنتاج في 
الإسلام للمعدلات المادية كما هن التحال في النظام الرأسمالو بل تتواعي 
دالة المصاحة الاجتماعية وقد يقدم المصلحة العامة عل المصلحة 
الخاصة إذا دعت الظروف لذلك . 


التوزيع والتعادل : 


التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري ؛ يشحذ الهمم 
ويؤدي إلى إنتاج أفضل كما ونوعأء والإنتاج الأكبريؤدي إلى نصيب أكبرمن 
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الرفاهية . أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب 
الكلي والاستهلاكي والاستثماري > وبين إنتاج السلع والخدمات 
المختلفة > الاستهلاكية والاستثمارية > مما يؤدي إلى تقلبات النشاط 
الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك . وهذا النمط من 
التوزيع يشبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا يقبلون على أعمالهم 
بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد 
المتاحة الاستغلال الأمثل . وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على 
التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية » ويقوم علئ 
الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل . 


إن الزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة » وعلئ 
هذا يترتب توزيع الدخول الفردية حسب الطلبات الاقتصادية 
والاجتماعية > ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو 
الحال في النظام الرأسمالي ٠‏ أو حسب العمل فقط > كما هو الحال في 
النظام الاشتراكي . والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق 
الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي » كذلك 
جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كماً مهملا 
وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية . 

أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له 
الرقياء في نظام الحسبة وهو نظام مراقبة الأسواق وقئَّن قواعد التبادل » 
وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل. منهما أقصئئ منفعة 
بقيمة مجزية للطرفين . وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع 
والمشتري » ومن هذه القواعد : 


١‏ أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها . وقد 


۳۹٦ 


ورد في خديث الرسول 45 : ( إن الله حرم الخمر وثمنها » وحرم الميتتة 
وثمنها » وحرم الخنزير وثمنه ) . 

؟- منع الإسلام الغش . ورد في صحيح مسلم .2 قوله كع : ( من 
حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا » . 

۳ منع الإسلام العَرّر وما شابهه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« نه رسول الله َي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) . صحيح مسلم . 
وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء : « التردد بين أمرين ليس أحدهما 
أظهر » _ مثال ذلك : | 

أ- أن يغري البائع الثمن والمُثمِّن » لأن جهلهما غرر . 

ب - أن يحدد زمن البيع كبعتك إذا جاء رأس السنة . 

ج- أن يعلق البيع عل رضا شخص ٠»‏ كبعتك إذا رضي زيد . 

د - وبيم المجهول غرر كبيع السمك في الماء › والطير في الهراء 
وهكذا . 

5 آلغ الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري . قال 
رسول الله ية : « لا يسم المسلم على سوم أيه ) صحيح مسلم . 
وقال : ١‏ لا يتلقئ الركبان لبيع » ولا يبيع بعضكم علئ بيع بعض » ولا 
تناجشوا » ولا يبع حاضر لباد » ولا تصًرُوا الإبل والغنم ٠‏ فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردها وصاعاً من تمر » . رواه مسلم . ومعنل لا يتلقئ الركبان لبيع هر 
استقبال البضاعة خارج السوق لأن هذا فيه تضبيع لمصلحة البائع 
والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع » أما النجش فهو المزايدة 
في السعر بدون نية الشراء لرفع سعر السلعة . أما النهي عن بيع البادي أي 


. 
3 


القادم من البادية للحاضر أي الحضري لجهل الأول بالسوق » وتصرية 
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الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها > فمن 
اشتراها وهي مصّرَاة جاز له أن يحلبها » وهو بالخيار بعد ذلك فإن رضي 
بها أمسكها وإن لم يرض ردها إلى صاحبها ومعها صاع من تمر عوضاًعما 
أتلقه من لبنها . وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام . 

6 وأوصيا الإسلام بتيسير سبل التبادل » وذلك بضبط المقاييس 
والمكاييل قال تعالئ : ول لِلْمَطِيْفِينَ © ال ١‏ أكَالُواْ عل الاس 
متتو 9و الخ ار تروف ی4 لسن + ١‏ 

7 ضمان حقوق أطراف التعامل : قال تعال' 9 اھا ار اميق 
رفوأ العفو © [المائدة : ]١‏ | . وفي الحديث : ١‏ المسلمون عند شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً » . رواه الدارقطني والحاكم . 

۷ والقاعدة الكبرئ هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتق م نظام 
الحسبة ومين المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يطل 
أحدٌ أحدا . فتحفظ بذلك توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام . 


۹ 
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عرض کتاب 
إغاثة الأمة بكشف الغهمّة17) 


المؤلف : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 

المقدم :د بدر الدين السباعي 

المحقق : الأستاذ عبد النافع طليمات . 

الناشر : دار ابن الوليد ‏ حمص”) السنة : 1467م . 

إذا كان ابن خلدون ( 171 ۸٨۸‏ = ۱۳۳۲ 805١م‏ ) سبق كلاً 
من آدم سميث ١١/179‏ ۱۷۹۰م ) وريكاردو ( ۱۷۷۲ ۔ ۱۸۲۳م ) ؛ 
واستحق أن ينتزع لقب « أبي الاقتصاد » في نظر البعض » فلا شك أن 
المقريزي ( 1١75‏ ١١٤٤٠م)‏ » بسبقه لأصحاب النظرية الكمية في 
النقد» وكان رأئدهم جان بودان عنده8 «هه[ الفرنسي ( 1067١‏ 
5م ) » استحق لقب ١‏ أبي النقود » . ولعله أول من تكلم عن أثر 
السياسة النقدية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ( التضخ 
والأسعار ) » وأول من ربط بين السياسة النقدية والتقلبات الاقتصادية 
fluctuations économiques‏ ( الأزمات والمجاعات ) . ولم تتوقف نظريته 
على الأفق الاقتصادي فحسب » بل صاع شروحه الأول للظواهر النقدية 
ضمن إطار سياسي واقتصادي واجتماعي ونفسي وأخلاقي شامل . 


aah 


س ا ي ل س ~~ 


(1) منشور في مجلة الاقتصاد › دمشق › العدد ۱۷۳ › حزيران ۱۹۷۸م » ص1-۸۷٩‏ . 
۲( نشره أيضاً محمد مصطفئ زيادة 4 وجمال الدين الشيال 34 القاهرة 4 14م . 
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وربما كان من المفيد أن نقارن أفكاره بأفكار نيقولا أوريم :12ه»1< 
Oresme‏ الفرنسيى ١‏ ۰ _ ۱۳۸۲م ) الذي كتب مؤلفاً عن التقود : 
أصنلها وطبيعتها واختلافها ( تغيرها ). 

De l'origne, nature et mutation 06 5 

لوف : 

المقريزي ( نسبة إلئ حارة المقارزة في بعلبك » بلد أبيه وجده ) 
مؤرخ كبير ذو نزعة اقتصادية نقدية › ولد في عام 55لاه = 1154م 
وتوفي في عام 481464ه = ١55١م‏ في القاهرة عن عمر ناهز الثمانين . اهتم 
بالتعرف علئ أعلام عصره للتلقي عنهم وتوسيع معارفه . عاصر دولة 
المماليك البحرية التي امتد حكمها في مصر مائة وستة وثلاثين عاماً 
(144 - 45لاه ) ودولة المماليك البرجية التي دام حكمها مائة وتسعة 
وثلاثين عاماً ( 186 477ه ) . 

يقول المقريزي في خططه ۲٠١/١‏ : « وصارت المماليك السلطانية 
أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدراً وأشحهم نفساً . وأجهلهم بأمر 
الدنيا » وأكثرهم إعراضاً ع ن الدين . ما فيهم إلا من هو أزنيل من قرد » 
وألصّ من فأرة ٤‏ وأفسد من ذب ْ لا جرم أن خربت أرض مصر والشام 
من حيث يصب النيل إل مجرى الفرات » بسوء إيالة الحكام ( = 
اختيارهم للولاة ) » وشدة عبث الولاة » وسوء تصرف أولي الأمر ) 

ولي المقريزي -حسبة القاهرة والوجه البحري عدة مرات » فكان 
يشرف على الأسواق وأحوال التجار والباعة والحمالين » ويحرص علرا 
مراقبة دار العيار التي تعير فيها المكاييل والموازين . 

رحل إل دمشق ٠‏ وأقام فيها عشر سنوات » وتوليل عدداً من الوظائف 
الإدارية والتدريسية والقضائية . ثم عاد إلى القاهرة ليتفرغ للبحث 


هع 


والكتاية » ولتكون مؤلفاته مرجعاً كبيراً في تاريخ مصر السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي . 


من مؤلفاته : 

إغاثة اللأمة بكشف الغمة . 

شذور العقود في ذكر النقود : وهي رسالة في * ٠‏ صفيحة كتبها 
لتكون فصلاً من فصول كتابه « إغاثة الأمة » » ثم جعلها بعد ذلك كتاباً 


ع 


المكاييل والموازين الشرعية : منها نسخة في ليدن » وأخرى في دار 
الكتب المصرية ( ٠۸‏ صفحة ) . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : ويعرفه يخطط 
المقريزي » ٤‏ أجزاء . ظ 

المقفئ أو التاريخ الكبير : وهو تاريخ الأمراء والكبراء الذين حكموا 
مصر وعاشوا فيها » ١5‏ مجلداً . 

عقد جوهر الإسفاط في ملوك مصر والفسطاط . 

اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا : وهو تاريخ الدولة الفاطمية 
منذ نشأتها في المغرب إلى عصر المعز لدين الله . 

السلوك لمعرفة دول الملوك : وهو كتاب في تاريخ دولة المماليك 
في مصر حت قبيل وفاته » عدة أجزاء . 

- دور العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة : “" مجلدات . 


وكثير غيرها. . . 


سبب تأليف الكتاب : 

قي إن السبب الذي دفع المقريزي إلى وضع هذا الكتاب هو فقده 
وحيدته عام 5١6ه ٠‏ إثر إصابتها بالطاعون الوبيل الذي أعقب إحدى 
فترات المجاعة الطويلة التي حلت بمصر بين عامي 8١8-195‏ ه . 

لكن الأرجح أن الذي دفعه إلى تأليف الكتاب هو ما ذكره في مقدمته 
أنه ١‏ لما طال أمد هذا البلاء المبين » وحلّ فيه بالخلق أنواع العذاب 
المهين » ظن كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن فيما مضئ مثلها » ولا 
مر في زمن شبهها » وتجاوزوا الحد فقالوا : لا يمكن زوالها ( . 
وذلك أنهم قوم لا يفقهون » وبأسباب الحوادث جاهلون » ومع العوائد 
( = العادات ) واقفون » ومن روح الله آيسون . 

ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته »> وعرفه من أوله إلى 
غايته » علم أن ما بالئاس سوئ سوء تدبير الزعماء والحكام » وغفلتهم 
عن النظر في مصالح العباد. . . إلا أن ذلك يحتاج إلى إيضاح وبيان. . . 
فعزمت على ذكر الأسباب... وكيف تمادئ بالبلاد والعباد هذا 
المصاب. . . راجياً من الله سبحانه أن يوفق من أسند إليه أمور عباده » 
وملكه مقاليد أرضه وبلاده » إلى ما فيه سداد الأمور » وصلاح 
الجمهور » إذ الأمور كلها وجلها » إذا عرفت أسابها » > سهل على الخبير 
صلاحها » . 


الكتاب : 

كتب المقريزي كتابه هذا في عام م ١ه‏ . بدأ فيه يسرد المجاعات 
التي نزلت بمصر قبل الإسلام وبعده » أي من أقدم العصور سحت سنة 
۸ ه . وذكر ما يقرب م من عشرين معجاعة » حمس منها قبل الإسلام » 


e 


وخمس عشرة بعده . إن هذه إلا أمثلة توسع بها كلما اقترب من عصره . 
ثم انتقل إلى ذكر الأسباب (آفات سماوية» فساد إداري» خلل نقدي). 
يقع الكتاب في ۸۷ صفحة » عدا مقدمة الدكتور السباعي ۲۷ 

صفحة » موزع علئ : 
- مقدمة : صفحتين . 
-وفصل تمهيدي : صفحتين . 
- وفصل موسع في تصوير عدد من المجاعات التي حلت بمصر : 715 

صفعحدة . 
-وفصل في بيان أسبابها : ۲۲ صفحة . 
-وفصل للتوسع في المشكلة النقدية : ٠١‏ صفحات . 
-وفصل في بيان آثار التضخم على الفئات الاجتماعية : ٤‏ صفحات . 
-وفصل فى ذكر نبذ من أسعار ذلك الزمان : ٤‏ صفحات . 
- وفصل في بيان العلاج وسبيل الخلاص (اصلاح السياسة النقدية) : 
وفصل ختامي في بيان محاسن هذا العلاج المقترح والتدبير الواجب 

اتخاذه ( انفراج الضائقة وعودة الرخاء » أو إغاثة العباد وعمارة البلاد ) : 

۵ صفحات . 

أفكار الكتاب : 
تحت هذا العنوان المسسّع « إغاثة الأمة بكشف الغمة » ينطوي كتاب 

في السياسة والاقتصاد والنقود والتاريخ » في نظرة شمولية تحتويها مقدمة 

وثمانية فصول . 


يبدأ الفصل الأول بذكر قاعدة نفسية تقوم على ضرررة التمييز بين 


e 


الحس والحقيقة من حيث الحكم . ذلك أن الإنسان يتصور في الوهم 
الحالة المستقبلة خيراً من الحالة الحاضرة » لأن ملالة الحاضر تزين له 
حلاوة المستقبل . لذا يبقئن الحاضر منقوصاً حقه أبدأ » لأن القليل من 
شره ير كثيراً 4 تقليل من المشاهدة أرسخ من كثير من النخبر ٠‏ ومقناساة 
يتو جه ال إلى من ضاق ذرعاً بحوادث زمنه » فزعم أن الحوادث 
والكوارث صعية عليه › وأنها بالمقارنة أصعب من تلك التي مضت » مع 
أنها في الحقيقة ليست من شدة الزمان» بل من ضعف الصبر وقلة الاحتمال. 
ولهذا يذكر المؤلف من أزمات الماضي ( الغلوات”" والمجاعات ) 
ما يتضح به أنها كانت أشد من محن الحاضر بأضعاف مضاعفة › وإن 
كانت هذه المحن مشاهدة وتلك حبرا . ويؤكد قبل بيان ذلك أن الماضى 
المسموع لا يقع في القلب موقع الحاضر المشاهد . وإن كان الماضي 
كبير أ والحاضر صغيراً: ٠.‏ ,.. 0 
وفي الفصل الثاني يتوسع المؤلف في سرد حكايات المجاعات 
الكبرئ › ضمن. دورات البلاء بين ٠‏ الخلاع والرخاء » معتمداً علئ كتاب 
إبراهيم بن وصيف شاه في أخبار مصر لما قبل الإسلام . 
ويحرج هنا عل ذكر أسباب الغلاء : ارتفاع الأمطار 34 والعواصف 4 
قلة ماء النيل » الطوفان » الظلم والهرح » جدب الأرض» وفساد 
(1) ربما كان الصواب أن يقول المؤلف بدل « غلوات » ١‏ خلاءات » أو ١‏ أغلية » ج غلاء : ارتفاع 
السعر . لأن الغلوات ( بفتح الغين واللام ) هي الغلاء ( بكسر الغين ) وهما جمم غلوة 
( بفتح فسكون ) : مقدار رمية سهم » وتقدر بثلائمائة ذراع إلى أربعمائة . يقال : شلا 
السهم : ارتغع في ذهابه وجاوز المدئ » ركذلك الحجر . وكل مرماة من ذلك غلوة . وكله 
من الارتفاع والتجاوز » لأن أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء .. 


چ 


الزروع» كثرة الدود والفأر والحشرات» النهب» الحروب» الحرائق › 
تعطيل بعض الأراضى الصالحة للزراعة ؛ انتشار الأمراض والآوبئة . لهذا 
كله « ينزع 6 السعر ويعظم الغلاء . 

ويصور المجاعة بالغلاء والجدب وهلاك الزروع والأشجار » وفقدان 
الحبوب والثمار » ونفوق ( = موت ) الحيوان » واختفاء المواد والأقرات 
والسلع والأرزاق . 

وذكر » قبل الإسلام » غلاء قضئ عليه « يوسف » بتنبؤه وخطته 
وأمانته وعلمه وحسن تدبيره" » وغلاء وقع في عهد الطاغية فرعون عبر 


)١(‏ ريما استعار هذا التعبير من التزع ( بسكوت الزاي ) : قلع الحياة . فلان يتزع نزعاً إذا كان 
فى السياق عند الموت . ويكون معني ينزع السعر هنا : أي يشتد على الناس كاشتداد 
الع على المحتا ر . أو هو من نزع القوس : جذب وتره بالسهم » مما يدل على ارتفاع 
السعر وتوتره . وأياً ما كان الأمر فإن أصل النزع : الجذب والقلع . نزعت الشيء من 
مكانه نزعاً : قلعته » مما يدل على انفلات السعر وتحوله عن مستواه الطبيعي .. 

(۲) يذكر لنا القرآن أن يوسف عليه السلام قد استشير من قبل رسول الملك : 9# يِوْسُف أا 
0 ع س س ڪات وس پاک رتا 
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َأ ل لی ا 


انی من بحل ذاه ا فدات اا وقد 6 [يوسف :647[ . 
ولا يشفيئ ما في هذه المشورة الاقتصادية من : تنبو اقتصادي » وخطة سبعية ( لسبع 
سئوات ) تركز على تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والمخزون ۽ من أجل 
الاحتياط للطوارىء : الأحذ من السبع السمان اللسبع العيجحاف . هذه الخصائص 
( العلم والصدق ) جعلت من یو سف وزيراً ج في مهذه بين مهام التخطيط 
والعموين : کال للك تون ہی أَنْسَخِلِصَه لتفيى فما کم 5ل إِنَكَ آل لديا من لمن 64 
قال امل ى عل ران الأرض اي فيط عا یو سف : [o0_0€‏ . 
وراجع القصة أيضاً في ( العهد القديم 4 » سفر التكوين ؛ الإ محا الحادي 
والأربعين . 


عنه القرآن بقوله تعالیٰ : # ود مرا ما 21 من يصع فرعوت ووم وم 


حكانوا يعر 0 تعالى : # ولد أُحَذْ ءال 


وون الي وق تّمت ملم بص و4 [الأعراف : ]٠۳١‏ . 


سے سے سے 


ا اد اا 
* 


والأمير يومئذ عبد الله بن عبد الملك بن مروان » وهو الذى حوّل دواوين 
مصر من القبطية إلى العربية 6 فتشاءم الناس وتطيروا أنه أول غلاء وأول 
شدة عانىل منها المسلمون بمصر . 


وفي الفصل الثالث يبين المقريزي أسباب المحن التي استمرت طيلة 
هذا الزمن » فيذكر أن الغلاء سببه » عليل ما عرف من أحوال الو-جود 
وطبيعة العمران » وعلم من أخبار البشر » ما يحدث من آفات سماوية في 
غالب الأمر » كقصور جري النيل بمصر » وعدم نزول المطر بالشام 
والعراق والحجاز وغيره » أو آفة تصيب الغلال من سمائه”" تحرقها » أو 
رياح تهيّفها”' أو جراد يأكلها » وما شابه ذلك . ثم يعقب بقوله : هذه 
عادة الله تعالئ في الخلق » إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه » أن يصيبهم 
بذلك جزاء بما كسبت أيديهم : انصرافهم عن الحلال إلى الحرام » وعن 
الطيب إلى الخبيث » وعن المفيد النافع إلى الضارٌ المؤذي » وعن الإنتاج 
إلى القحود » وعن العمل إلى الكسل » وعن الجهاد إلى الترف واللهو . 


سس م سس ا مم ل د 


() يعرشول : ييئون 

62 ج سنة : وهي هنا الجدب والقحط . والسنة أكثر ما تستعمل و في الحول الذي فيه 
الجدب . يقال : ست القوم : أصابتهم السنة . 

(۳) السمائم : جمع سموم ( بفتح السين ) : الريح الحارّة تهب غالباً بمصر في شهر مايو 
( أيار ) » وتكون غالبا بالنهار . 

(4) هاف : أصابته الهيف فعطش . الهيف ( بفتدم فسكون ) : ريح حارّة نكباء تيس 
التبات » وتعطش الحيوان » وتنشّف المياه . ١‏ 


وعن التعاون والتحابب إلى التباغض والتحاسد › وعن الصدق 
والإخلاص إلى الكذب والنفاق. . 

ثم ينتهي إلى السنة التي يكتب فيها فيقول : « ونحن الآن في أوائل 
سنة ثمان وثمانمائة » والأمر فيها من اختلاف النقوو > وقلة ما يحتاج 
إليه » وسوء التدبير » وفساد الرأي » في غاية لا مرمئ وراءها من عظيم 
البلاء وشنيع الأمر» . 

ويرئ المؤلف أن سبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها : 

السبب الأول : وهو أصل هذا الفساد » ولاية الخطط السلطانية 
والمناصب الدينية بالرشوة » كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية 
الحسبة وسائر الأعمال » بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال 
الجزيل . فتسخطئ لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن 
يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة . 

فإذا وصل إلى إل ملة وتتحلل بشارتها وتزييل بزيها وتضاعفت عليه 
الديون » لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالي بما أخذ من أنواع المال » ولا 
عليه بما يتلفه فى مقابلة ذلك من الأنفس » ولا بما يريقه من الدماء » ولا 
بما يسترقه من الحرائر ( = اج حرّة ) . 

فلما دهئ أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم ؛ 
أحوالهم » وتمزقوا كل ممزق › وجلوا عن ¿ أوطانهب'” ١‏ لت ا 
البلاد ومتحصملها ( الحصيلة الضريبية ) 4 بقلة ما يزرع فيها » ول خلو 
اهلها ورحيلهم عنها › > لشدة الوطأة من الولاة عليهم » وعلى من بقي 


)1( اختلاف النقود ٠:‏ يعني به المقريزي ضعف قوتهأ الشرائية ) وهی عبارة مقايلة ومئاسية 
للعبارة الفر mutation monétaire anh‏ أو altfération de la mornaie‏ . 


)¥( الهجرة من الأرياف 1 والهجرة إلى خارج الوطن 


ge 


منهم. . . فاقتضئ الحال من أجل ذلك ثورة أهل الزيف وانتشار الزعاء”(1) 
وقطاع الطريق › فخيفت السبل » وتعذر الوصول إلى البلاد إلا بركوب 
الخطر العظيم . وتزايدت غباوة أهل الدولة » وأعرضوا عن مصالح 
العباد » وانهمكوا في اللذات 3 لتحق عليهم كلمة العذاب : ولا اردتا أن 


2 ر ر سے ر و کہ سے اپ سے سے ا کو سے کے ا کے سے ر 


لك فة مرا مترفبها ففسفوا شا في علا القول فد مرها دموا [الإسراء : 15] . 
السبب الثاني : غلاء الأطيان ( ارتفاع أسعار الأراضي وأجورها) : 
زيادة مقادير الأجر على مستأجري الأراضى من الفلاحين . وجعلوا 
الزيادة ديدنهم كل عام » حتئ بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من عشرة أمثاله 
قبل هذه الحوادث › مما أدئ إلى ارتفاع أسعار الزروع والثمار. 
« وعظمت نكاية ( = غلة غلبة وقهر ) الولاة والعمال ٠‏ واشتدت وطأتهم علي 
أهل الفلح ». . . ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة أولي الجاء وأرباب 
السيوف الذين تزايدت في اللذات رغبتهم » وعظمت في احتجار أسباب 
الرفه نهمتهم » استمر السعر مرتفعاً لا يكاد يرجئئ انحطاطه » فخربت بما 
ذكرنا معظم القرئ » وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة » فقلت الغلال 
وغيرها مما تخرجه الأرض » لموت أكثر الفلاحين ؛ وتشردهم في البلاد 
من شدة السنين وهلاك الدواب > ولعجز الكثير من أرباب الأراضي عن 
أزدراعها لحل البذر وقلة المزارعين . وقد أشرف الوقليم > لأجل ذا 


الذي قلنا . ؛ علئ البوار والدمار ‏ سنة الله ن في الذين خلوا من قبل » ولن 
جد لسنة الله تبديلا . 


السبب الثالث : رواج الفلوس : اعلم ( . . . ) أنه لم تزل سنة الله فى 
خلقه وعادته المستمرة منذ كانت الخليقة إلى أن حدثت هذه الحوادث , 
وارتكبت هذه العظائم التي قلناها » في جهات الأرض كلها » عند كل أمة 


21 الزعار 8 اللصوص والمحتالون والعيّارون ( = من لا رادع لأهوائهم ) والمتشردون . 
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من الأمم » كالفرس والروم وبني إسرائيل ويونان والقبط » بل والنبط 
والتبابعة أقيال ( = مرتفعات ) اليمن » والعرب العاربة والعرب 
المستحربة » ثم في الدولة الإسلامية من ظهورها » على اختلاف دولها 
التي قامت بدعوتها والتزمت بشريعتها » كبني أمية بالشام والأندلس . 
وبني العباس بالمشرق » والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب وديار الشام 
وبلاد اليمن ودولة الترك بني سلجوق » ودولة الديلم والمغل بالمشرق › 
ودولة الأكراد بمصر والشام وديار بكر > ثم ملوك الترك بمصر › أن النقود 
التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط › 
لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف 
البشر أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان ولا حديثه نقداً غيرهما » حتى قيل 
إن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه الصلاة والسلام » وقال : ١‏ لا 
تصلاح المعيشة إلا بهما » » رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق . 

ثم تكلم عن النقود » أول من ضربها » ثم نقود العرب والمسلمين : 
أنواعها وعياراتها » في عهد الرسول يك والخلفاء الراشدين » ثم دولة 
بني أمية : معاوية » عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب . عبد الملك بن 
مروان » وذكر فضائل الدراهم التي عملها عبد الملك » ثم ذكر فعل 
الحجاج » الوليد بن عبد الملك » سليمان بن عبد الملك » عمر بن عبد 
العزيز » يزيد بن عبد الملك » هشام بن عبد الملك » مروان بن محمد › 
ثم دولة بني العباس : السفاح » أبا جعفر. . 

ثم أحدثوا وابتدعوا » حسب عبارته » ما لم يأذن به الله » فكان من ذلك 
غش الدراهم » ويقال إن أول من غشها وضربها مغشوشة زيوفاً عبيد الله بن 
زياد » حين فر من البصرة سنة أربع وستين من الهجرة » ثم فشت في الأمصار 
أيام دول العجم الدراهم الزيوف . واختافت أراقهم بالعراق فيها » ولم يتين 
حت الآن أمرها » « وأرجو أن يوفقني الله على تفصيل ذلك 


١ 
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وفي الفصل الرابع يتحدث عن نقد مصرء وأنه ما برح نقدها 
المنسوب إلى قيم الأعمال وأثمان المبيعات الذهب خاصة. .. وأما 
الفضة فكانت بمصر تتخذ حلياً وأواني . وقد يضرب منها الشيء اليسير 
للمعاملات التي يحتاج إليها في اليوم لنفقات البيوت . ثم راجت هله 
الدراهم . . . حتئ قل الذهب بالنسبة إليها » وصارت المبيعات الجليلة 
تباع وتقوم بها » وإليها تنسب عامة أثمان المبيعات وقيم الأعمال » وبها 
يؤخذ خراج الأرضين وأجرة المساكن وغير ذلك . 

وأما الفلوس فإنه لما كان في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع 
بدرهم أو بجزء منه » احتاج الناس من أجل ذلك ف في القديم والحديث من 
الزمان إلى شيء سوئ نقدي الذهب والفضة يكون بإزاء تلك 
المحقرات"'' » ولم يسم أبداً عل وجه الدهر ساعة من نهار فيما عرف من 
أخبار الخليقة نقداً » لا ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين . . . يجعلون بإزاء 
هذه المحقرات نحاساً يضربون اليسير منه قطعاً صغاراً تسميها العرب 
فلوسا" لشراء ذلك . ولا يكاد يوجد من هذه الفلوس إلا النزر اليسير . 
مع أنها لم تقم أبداً في هذه الأقاليم بمنزلة أحد النقدين قط" » وكان 
سبب ضربها بمصر أن امرأة تعرضت لخطيب الجامع بمصر » وهو إذ ذاك 
ابو الطاهر المحلى » تستفتيه : أيحل شرب الماء أم لا ؟ فقال : 


~~ 


(1) إشارة إلى النقود المساعدة noni divisionDaire‏ وهو لا يعترف بها کنقد (أساسي). 

(5) الفلوس : ج فلس ٠‏ واللفظ ليس عربي الأصل ٠‏ بل هو لفظ يوناني معرّب » أخذته 
اليونانية بدورها من اللفظ اللاتينيى 101115 » ومعناه « كيس التقود » . كذلك لظ 
الدرهم » أخذه العرب من الفارسية #تهمنة » وهو يوناني الأصل . كما أن الدينار 
أصله لاتيني denarius‏ . 

(0) على أن مذهب الإمام مالك ( ”5 124١ه‏ ) في الفلوس أنها نقد » تعامل معاملة 
الدراهم والدثانير » من حيث الأحكام الشرعية للصرف . انظر المدونة ۳/ 80“ . إل 
أن المقريزي شافعي المذهب . 


يا أمة الله! وما يمنع من شرب الماء ؟! فقالت : إن السلطان ضرب هذه 


الدراهم , وإني أشتري القربة بتصف درهم منها › ومعي درهم 2 فيرد 
السقّاء"'' علي نصف درهم ورقاً » فكأنى اشتريت منه ماء ونصف درهم 


بدرهم 1 فأنكر أبو الطاهر ذلك » واجتمع بالسلطان » وتكلم معه في 


ثم يؤيد المؤلف ما ذهب إليه من أن الفلوس هي بالسلع أشبه 
بالنقود » فيذكر أن بعض الأمصار كانت تستعمل الخبز المجفف أو البلح 
أو حت الورق ( في الصين 6" . لما تستعمل فيه الفلوس . ثم يقول : 
وكل هؤلاء إنما يتخذون ما تقدم ذكره لشراء الأمور الحقيرة فقط » ولم 


س س اب 


(1) السقاء : من يحترف بحمل الماء إلى المنازل ونحوها . 

(؟) فيه إشارة إلى أحكام الربا والصرف في الإسلام . فلو كان يرد إليها نصف درهم من 
نفس الدرهم الذي كانت تعطيه إليه لعرفنا أن ثمن القربة نصف درهم » ولما كان في 
الأمر حرج . أما وأنه كان يأخذ منها درهماً » ويرد إليها نصف درهم من جنس آخر 
( ورق ) فهذا يعني أن هناك مبادلة نصف درهم بنصف درهم » وهما غير متماثلين . 
والإسلام يأمر بأن الدرهم بالدرهم مثلاً بمثل سواء بسواء. . . وتفصيل ذلك مبسوط 
فى كتب الفقه . 

(۳) جاء ذكر النقود الورقية ( دراهم الكاغد ) في الصين عند ابن بطوطة (٤٠۷۷۹-۷ه/‏ 
4-/117م) في رحلته ( ص۲۹٩‏ ) . قال : « وأهل الصین لا يتبايعون بدينار ولا 
درهم » وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قِطعاً ( . .. ) وإنماً بيعهم 
وشراؤهم بقطع كاغد » كل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان » وتسمئ 
الخمس والعشرون قطعة منها تَالشت ٠»‏ وهو بمعن الدينار عندنا » وإذا تمزقت تلك 
الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا » فأخذ عوضها جدداً » ودفع 
تلك » ولا يعطي على ذلك أجرة ولا سواها » لأن الذين يتولون عملها لهم الأرزاق 
الجارية من قبل. السلطان . وقد وكل بتلك الدار أمير من كبار الأمراء » وإذا مضئ 
الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شيء لم يؤخذ منه » ولا يلتفت إليه 
حت يصرفه بالبالشت » ويشتري به ما أراد » . 


يجعل أحد منهم شيئاً من ذلك نقداً يخزن ء ولا يشترئ به شيء جليل 
ألبتة. . . وكانت الفلوس مع ذلك لا يشترئ بها شيء من الأمور الجليلة , 
وإنما هي لنفقات البيوت ٠‏ ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والبقول 
ونحوها . ثم يتكلم عن رواج الفلوس قائلاً : فكثرت الفلوس بأيدي 
الناس كثرة بالغة » وراجت رواجاً صارت من أجله هي النقد الغالب في 
البلد » وقلت الدراهم لأمرين"“ : أحدهما عدم ضربها ألبتة » والثاني 
سبك ما يأيدي الناس منها لاتخاذه حلياً منذ تفنن أمراء السلطان وأتباعهم 
في دواعي الترف ٠‏ وتأنقوا في المباهاة بفاخر الزي وجليل الشارة. . 

وعظم رواج الفلوس وكثرت كثرة بالغة حت صازت المبيعات وقيم 
الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة. . . فدهي الناس بسبب ذلك 
داهية أذهيت المال وأوجبت قلة الأقوات > وتعذر وبجود المطلوبات 
( السلع المطلوبة ) لاختلاف النقود . وإنه ليخشئ من تمادي ذلك أن 
يحول حال آهل الإقليم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لهم 
من دونه من وال*# . 

وفي الفصل الخامس يذكر أن الناس بإقليم مصر في الجملة على سبعة 
أقستام : 

١‏ أهل الدولة ؛ 

| أهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية ؛‎ ١ 

-١‏ الباعة ومتوسطي الحال من التجار ( أصحاب البز وأصحاب 
المعايش : السوقة ) ؛ 


a 


)0010( فيه إشارة إلى ما عرف بعد ب 7 قانون غريشام » ( توماس غريشام 61658212 Thomas‏ 
104-65م) : العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة ( من التداول ) . 


NY 


:- أهل الفلح » وهم أهل الزراعات والحرث » سكان القرى 
والريف ؟ 

5 الفقراء » وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة 
( = السلاح والدرع ) ونحوهم ؛ 

5 أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن ؛ 

۷ ذوي الحاجة والمسكنة » وهم السُؤّال الذين يتكمّفون الناس 
ويعيشول منهم . 

فأما أهل الدولة فحالهم في هذه المحن ٠»‏ على ما يبدو لهم » ولمن 
لا تأمل عنده ولا معرفة بأحوال الوجود له » أن الآموال كثرت بأيديهم 
بالنسبة لما كانت قبل هذه المحن » باعتبار ما يتحصل لهم من خراج 
الأراضي » فإن الأرض التي كان مبلغ خراجها من قبل هذه الحوادث مثلاً 
عشرين ألف درهم صار الآن خراجها مائة ألف درهم . 

وهذا الظن ليس بصحيح » بل قلت أموالهم بالنسبة إلى ما كانت عليه 
أحوال أمثالهم من قبل . وبيان ذلك أن العشرين ألف درهم فيما سلف 
كان مالكها ينفق منها فيما أحب واختار » ويدخر منها بعد ذلك فيما 
يحتاج إليه في اليوم من لحم وخضر وتوابل وزيت ونحوه » وفيما لا بد له 
من كسوته وكسوة عياله » وما تدعو إليه الحاجة من خيل وسلاح 
وغيره. . . فأهل الدولة لو ألهموا رشدهم » ونصحوا أنفسهم لعلموا أنهم 
لم ينلهم ربعم ألبتة » بزيادة الأطيان » ولا بخلاء سعر الذهب الذي كان 
أصل هذا البلاء » وسبب هذه المحن » بل هم خاسرون » وإن ذلك من 
تلبيس مباشريهم ( = المنفذين من ولاة الأمور ) لنيلهم ما يحبون من 
أغراضهم » ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. . . 


وأما القسم الخامس 3 وهم أكثر المقهاء وطلاب العلم ٠‏ ومن يلح 


¥ 


بهم من الشهود » والكثير من أجناد الحلقة » ومن شابههم ( ... ) فهم 
الفضة . فلحقهم من أجل ذلك القلة والخصاصة » وساءت أحوالهم › 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 
والسواس والحاكة والمنأة والفعلة ونحوهم ( فإن أجورهم تضاعفت 
تضاعفا كثيرأ ٠‏ إلاأنه لم يبق منهم إلا القليل لموت أكثرهم » بحيث لم 
وأما القسم السابع وهم أهل المخصاصة والمسكنة , فقد فني معظمهم 
جوعأ وبرداً » ولم يبق منهم إلا القليل أو أقل من القليل » #لايسأل ئا 
يفعل وهم يسألون» . 

وفي الفصل السادس يذكر بعض أسعار الزمن . . . مبتدتاً بالتركيز عليه 
ويجعلونها عوضاً عن المبيعات كلها من أصناف المأكولات وأنواع 
المشروبات وسائر المبيعات » ويأخذونها في خراج الأرضين وعشور 
أموال التجارة » وعامة مجابي السلطان » ويصيرونها قيماً عن الأعمال ‏ 
احدثوها » وبلية ابتدؤوها ٠‏ لا أصل لها في ملة نبوية » ولا مستند لفعلها 
وزوال زينتها » وتلفب الأموال » وفساد زخرفها »> ومصير الكافة إل 
القلة » وشمول الفاقة للجمهور مع الذلة ( نتيجة سو ع وزيع الدخل ) 3 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . ظ 


ثم يذكر في القاهرة والإسكندرية أسعار الذهب والفضة واللحم 
والقمح والرز والزيت والبيض . . . ليختتم الفصل بقوله : « فمن نظر إلى 
أثمان المبيعات باعتبار الفضة والذهب لا يجدها قد غلت إلا شيئاً يسيراً ؛ 
وأما باعتبار ما دهي الناس من كثرة الفلوس” فأمر لا أشنع من ذكره › 
ولا أفظع من هوله > فسدت به الأمور » واختلت به الأحوال » وآل أمر 
الناس بسببه إلى العدم والزوال » وأشرف من أجله الإقليم على الدمار 
والاضمحلال » ولكن الله يفعل ما يشاء 4. 

وفي الفصل السايع بعد أن شخص العلل يصف الدواء » فيقول : 
«أعلم... أن النقود المعتبرة شرعاً وعقلاً وعادة إنما هي الذهب والفضة 
فقط » وما عداهما لا يصلح أن يكون نقدا”'' » وكذلك لا يستقيم أمر 
الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعي الشرعي في ذلك » وهو تعاملهم في 
أثمان مبيعاتهم وأعواض”' قيم أعمالهم بالفضة والذهب لا غير » وذلك 
يسير على من يسر الله له . . . 

فإذا وفق الله تعالئ من إليه أمر الرعية أن يأخذ ذلك القدر في ضرب 
الفضة المعاملة”*؟ » فإنه يؤول أمر الناس » إن شاء الله تعاليل » إلى زوال 
هذا المساد » وعودهم إلى رجوع أسعار المبيعات وقيم الأعمال على 


)1١(‏ هنا إشارة إلى ما أطلق عليه فيما بعد « التضخم النقدي © . والمقريزي يستتقل الانتقال 
من النقود السلعية الراقية ( الذهب والفضة ) إلى النقود الاثتمانية ( المسكوكات 
الرمزية أو المزيفة ) . ومن المفيد جداً أن تدرس أفكار المقريزي بالقرب من أفكار من 
عرف قيما بعد بالنقديين 10526)3518165 أو الكميين 85 Quantitafiyis‏ . 

(؟) ربما يصرٌ على نقدية الذهب والفضة » واستبعاد المعادن الخسيسة ( وكل ما ليس له قيمة 
ذاتية كالنقو د الائتمانية فى عصرنا من ورقية ومعدنية وكتابية ) نتيجة سوء السياسة النقدية . 

(۳) أعواض : ج عوض : بدل | 

(4) الدراهم المعاملة : ما كان منها مضروباً حسب قوانين الدولة القائمة » ومتداولاً بين 
الناس بقيمته الرسمية . انظر القلقشندي : صبح الأعشئ ”/ 558-450 . 
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ما كانت عليه قبل هذه المحن. . . فيعظم التفع بها » وتنحط الأسعار » 
وعما قليل لا تكاد توجد لضرب الناس لها أواني”'؟ » وفي ذلك من 
صلاح الأمور واتساع الأحوال ووفور النعم وزيادة الرفه ما لا حذ له 3 
واه يعلم وأنتم لا تعلمون ». 

ويبين في الفصل الثامن والأخير محاسن هذا التدبير وفوائده العائدة 
على الجماهير . فيذكر أن الأسعار حيتئذ إذا نسبت إلى الدرهم أو الدينار. 
لا يكاد يوجد فيها تفاوت عما كنا نعهد قبل هذه المحن ألبتة » إلا أشياء 
معدودة سبب غلائها أحد أمرين : 


الأول : فساد نظر من أسند إليه النظر في ذلك » وجهله بسياسة 
الأمور » وهو الأكثر في الغالب0© ؛ 


والثاني : الجائحة التي أصابت ذلك الشيء حتئ قل » كما حصل فى 
لحوم الأقار ٠‏ بالموت الذريع (- المتوائر الفاشي ) الذي نزل بها في 
سنة ۸ ٠م‏ » وما حصل فى السكر من ة قلة زراعة قصبه واعتصاره في 
سنتي سبع وثمان وثمانمائة » وهذا يسير بالنسبة لاكول9© . 


ثم يعرض لمأ تسمه اليوم بمشكلة الأجور والأسعار مع الاهتمام 


(1) يحرم الإسلام اتخاذ الأواني من الذهب والفضة . 

و4 فيه إشارة إل ضرورة خطط الإنتاج » وبرامج الاستثمار » والسياسات التقدية 
والمالية . وقد أشار المقريزي في كتابه إلى بعض .هذه السياسات الرشيدة ( اتيخاذ 
السدود » والأهراء والشون والمخازن السلطانية ويعني بها صوامع الحيوب والغلال 
ص7١‏ ۲۱ » ۲۷ » محاربة الاحتكار والرشوة والفساد» اتخاذ عرفاء في الأسواق 
لتثبيت الأسعار ص۱۸ » وصناديق للشکاویٰ ص١؟‏ > وتقنين توزيع بعض المواد 
الأساسية : الرواتب والجرايات ص۳۲ ) . 

0 يهتم المقريزي بتثبيت قيمة النقرد » لتبقئ الأسعار مرتبطة بعوامل غير نقدية فقط . 
كمأ يهتم بالمشكلات التي لها حل وينشغل بها عن المشكلات التي كانت عسيرة 
الحل ؛ ولا سيما في عصره . 


بميزانية الأسرة » يقول : فإنك تجد مثلاً الواحد من أهل الطبقة الوسطوا 
إذا كلا معلويه 3" واه ) في الشهر لئسا فرصم ہے با عن كل يو 
عشرة دراهم » فإنه كان قبل هذه المحن إذا أراد النفقة نفقة على عياله يشتر 

لهم من هذه العشرة دراهم الفضة مثلاً ثلاثة 2 أرطال لحم من سسوم الغا 
بدذرهمين 3 ولتوابلها مثلاً درهمين 4 ويقضي غداء ولده وأهله ومن عسأه 
يخدمه بأربعة دراهم . 


واليوم إنما تصير إليه العشرة فلوسا زنتها عشرون أوقية » فإذا أراد أن 
يشتري ثلاثة أرطال لحم فإنما يأخذها بسبعة وعشرين درهماً فلوسا . 
ويصرف في توابلها وما يصلح شأنها على الحالة الوسطئ عشرة دراهم › 
فلا يتأن له غداء ولده وعيالاته إلا بسبعة وثلاثين درهماً فلوساً . وأنئ 
يستطيع مّن متحصله عشرة أن ينفق سبعة وثلاثين في غداء واحد سو 
ما يحناج إليه من زيت وماء وأجرة مسكن ومؤونة ودابة وكسوة وغير 


فإذن ليس بالناس غلاء وإنما نزل بهم سوء التدبير"'؟ من الحكام , 
ليذهب الله غناء الخلق 3 ويبتليهم بالقلة والذلة > جزاء ہما كسبت أيديهم ؛ 
وليذيقهم بعض الذي عملوا » ولعلهم يرجعون! # وانیاونکم ب ع من و 


هه 


جوع وََمّص ِن امول ونس المرب وکر ادر ر [اليقرة : ٠٠١‏ . 


وهذان المثالان فيهما كفاية لمن أزال الله الطمع عن قلبه » وهداه إلى 
إغاثة العباد وعمارة البلاد » وله الآمر من قبل ومن بعد. 


)١(‏ التدبير هنا يعني اتتخاذ الخطط والبرامجح والسياصات الكفيلة بتأمين إدارة اقتصصادية 
وسياسية رشيدة » كما يعني تولية الأمناء والخبراء في وظائف الدولة ء للقضماء على 
التفسخ الأخلاقي والانحلال الإداري » حسبما تقدم من كلامه . 

(۲) أي العاملين الدائبين بلا ملل ولا قنوط . 
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وحن 
چ کے 


ى 
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كان صدور القرار ذي الرقم ١5/8‏ والتاريخ ۲ هاء عن 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية » تعبيراً عن الإرادة 
الحاسمة في تطبيق الشريعة الإسلامية عموماً » والتشريع الجنائي 
الإسلامي خصوصاً . وهذا التشريع الجنائي بدوره ليس إلا حلقة من 
حلقات النظم الإسلامية التي تتجلئ فيها أحكام الشريعة ومقاصدها 
وقواعدها الكلية . 

ومقاصد الشريعة هي جلب المصالح ودرء المفاسد » وذلك علئ 
خمسة مستويات مرتبة ترتيباً تنازلياً : الدين » النفس » العقل » النسل › 
المال . وربما جعلها البعض ستة مستويات » بإضافة « العؤض »© بعد 
النسل » أو قبله . ولقد اهتم الإسلام بحفظ هذه المقاصد الخمسة ( أو 
الستة ) وتنميتها » على ثلاث مراتب لكل مقصد منها : الضروري › 
الحاجي . التحسيني . ولهذا أرى ألا تسمئ هذه المقاصد الخمسة 
بالضروريات الخمسة » فهي مقاصد أو أهداف أو مصالم أو أصول أو 
أركان . يتم السعي إلى كل منها على مسة وى الفسروريات › 
والحاجيات » والتحسينيات . ويذكر بعض العلماء أن هذه المقاصد 
الخمسة هي مقاصد كل شريعة من الشرائع » وليست مقصورة على شريعة 
بعينها . وهذه المقاصد لا شك فيها » ولا شك أن الدين على رأسها › 


سک 


6 منشور في صحيفة المدينة » جدة » هه ء ص۸ . 
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والمال خادم لها جميعاً . ومن فيل في الدفاع عن دينه » أو نفسه » أو 
عقله » أو عرضه » أو نسله » أو ماله › > فهو شھہ شهيد » والله أعلم . 

ولما كان الكلام عن الجنايات والعقوبات » فإننا نقول إن العقوبات قد 
شرعت لحفظ هذه المقاصد . وهذه العقوبات منها ما هو حدود قد حَدَّها 
الشارع » ومنها ما هو تعازير ترك تقديرها للحاكم . فالمعتدي علئ الدين 
بالردّة يُقتل » والمعتدي (= الصائل ) عليل النفس بالقتل يُقتل › 
والمعتدي على العقل بالخمور والمخدرات يجلد » والمعتدي على 
العرْض بالزنا يرجم ( حتئ الموت ) إذا كان مُحصنا ( = متزوجاً ) » ويجلد 
بالزنا ) يمجلد ثمانين » وترفضص شهادته ( والمعتدي على المال بالسرقة 
تقطع يذه اليمني » فإذا عاد قطعت رجله اليسرئ ( أي من خلاف ) , 
والطائفة المعتدية على مجموعة من هذه المحارم ( المقاصد ) بالبغي ( = 
الخروج على الحاكم المسلم ) يُقتل حفاظاً على الأمن والاستقرار › 
والمعتدي على مجموعة من هذه المحارم ( المقاصد ) بالحرابة ( -قطع 
الطريق ) إذا قتل ولم يُسرق قتل › وإذا رق ولم يقتل قطع من خلاف > 
وإذا قتل وسّرق قتل وصّلب » وإذا أخاف ولم يقتل ولم يُسرق نفي . 

وهكذا فإن غِلظ العقوبة الزاجرة بغلظ الجريمة الواقعة . ومن أشفق 
على الجاني فخفف عقوبته » فقد فسا علئ المجني. عليه والجماعة › 
وهؤلاء أحق بالرأفة » ويجب ألا تشغلنا رأفة جزئية عن رأفة كلية» كما يجب 
أن نعلم أن النظام الوسلامي : فى العقوية نظام عادل دقيق؛ أساسه 0 التام 

وم دس معد م 

بطبيعة النف. سس اليش 7 بويك الي دد ٠:‏ 
الأمن م وا لع ؛ بشق العصا » وإخافة الناس » وقطع الطريق › 
والاعتداء علي النفوس » والأعراض » والأموال 
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ولا ريب أن شعور الناس بالأمن والاطمئنان على دينهم » ونفوسهم › 
وعقولهم 3 وأعراضهم 3 وأموالهم 3 من أهم. العوامل فى تثبيت دعائم 
النشاط الاقتصادي ¢ وتحريك عيخلاات التنمية الاقتصادية والعمران 34 فی 
مجال الزراعة والصناعة والتجارة.الدإخلية والخارجية والنقل 
والمواصلات . 

ولا تَحْسَبّنَ أن مرتبة الاقتصاد مرتبة متأخرة في سُّلَّم المقاصد 
الشرعية » بحيث يعبّر عنها « المال » فقط » فالاقتصاد والعمران أشمل 
من ذلك بكثير » إذ لا اقتصاد بلا دين » ولا سيما عند المسلمين » ولا 
اقتصاد بلا نفوس ٠‏ ولا اقتصاد بلا عقول » ولا اقتصاد بلا مال . 
فالاقتصاد يحتاج إلئ مال ورجال متدينين عقلاء آمنين . 


فالاقتصاد لا يقوم بلا أمن وبلا ثقة وبلا نوع من ضمان . فالأنشطة 
الاقتصادية أساسها المخاطرة » ولا مناص من أن تكون المخاطرة 
محسوبة إلى حد ماء أما إذا انفلتت » ودب الفساد » وعم الخوف . 
وساد الهرج والمرح » واضطرب حبل الأمن » ووقعت الحروب 
والثورات والفتن › فأي زراعة ترتجا › وأي صناعة ۶ مل » وأي تيجارة 
تنتظر » وأي علم أو بحث أو تأملٍ يكون ؟ 

إن البيئة الآمنة هي البيئة المواتية للاقتصاد وللإعمار » ولركوب 
المخاطرات الاقتصادية ( المشروعة ) . ولقد امتن رب البيت على قريش 
في رحلاتهم التجارية الشتوية والصيفية بأنه سبحانه 9 وءامتهم من حوفي 
[قريش : 4] . وأخبر رسول الله 4 بأن المؤمن من آمنه الناسُ على دمائهم 
وأموالهم ( رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي ) . 


وعلل الضد من ذ ؛ فإن الحراية 3 بالإفساد وترويع الناس 3 تلتهم 
الأرواح 4 وتذهل العقول ¢ وتهلك الحرث والنسل 6 وتدمر الممتلكات 


5 


والأموال العامة والخاصة » مع أنها هي المرافق الأساسية اللازمة للتقدم 
والنمو » ومما يُعَدٌ غيابه أو نقصه من أبرز عوامل التخلف والتبعية . 

ولا رأفة في عقوية المحارب » المفسد على الناس أمتهم وحياتهم › 
فالقتل هنا أنْمّى للقتل » أي إن قتل الحاكم للمحارب يمنع قتل المحارب 
للجماعة » والجماعة أحق بالرأفة من القاتل . وقد بيّن سبحانه أن في قتل 
أمثال هؤلاء والاقتصاص منهم حياةً للناس ؛ ولا يشك في هذا ذو لب » 
فحياة الناس بقتل القاتل » وليست هي مجرد حياة » بل هي حياة سياسية 
واجتماعية واقتصادية آمنة من المحاربين والصّرَال والزْعَار والعيّارِين 
والعحَرّافيشٌ وقطاع الطرق ومحترفي الفساد والإفساد . 
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الهجرة هجرتان : 

-١‏ هجرة فكرية » بمعنئ الانتقال من فكرة إلى فكرة ؛ 

؟- وهجرة أرضية » بمعنئ الانتقال من أرض إلى أرض . 

والهجرة الأول لها السيقٌ الزمني والمنطقي في سيرة النبي كله 
وصحبه الكرام . فما كانت الهجرة الثانية لتحدث لولا قوةٌ الهجرة 
الأول » فكيف يتخلئ أحد عن أهله وماله وأرضه » وهذه الأرض أحب 
الأرض إليه » لولا أن العقيدة آثْدْ عندّه من الأهل والمال والأرض ؟ 

وفي الهجرة معان اقتصادية عظيمة : 

-١‏ فهي أولاً تعبير بليغ عن القيم التي يحتاج إليها المسلمون اليوم 
لإقامة اقتصادهم وعمارة أرضهم وتنمية مجتمعاتهم . فالهجرة إرادة 
وعزيمة وجهات:,وصبر وجلد. . . وما أحوجّنا اليوم إلى مثل هذه 
الخصال + وما أحوج هذه الخصال إلئ قوة الروح » فقوة الروح هي الي 
تبعت قوة العقل وقوة الجسم ؛ حت تبدو آثار هذه القوة مجتمعة وكأنها 
ضرب. من المعجزات . # إرك أله لا يعر ما بقوم حي شرا ما ما پاش 4 
[الرعد : ]١١‏ . هذا أول الطريق إلى التقدم : تغيير النفس . 
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؟- والهجرة ثانياً إيذان بالقضاء على حياة الضعف والذل والهوان ‏ 
والتبعية والضيق . 

ألا تذكر كم نال المسلمين من تعذيب المشركين لهم » فلقد أجاعوهم 
1 0000 مح اسو ا : 
وقاطعوهم وحاصروهم حتئ بلغ منهم الجهد والفقرٌ والفاقة كل مبلغ » إذ 
روت لنا كتب السيّر أن مشركي قريش قد اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا 
كتاباً ( = صحيفة ) » تعاقدوا فيه عل ألا يبيعوهم .كا ولا يبتاعوا 
منهم... وتعاقدوا فيه علئ غير ذلك من ألوان المقاطعة والحصار 
للمسلمين في شعب بني هاشم 3 وتعاهدوا.وتوائقوا وعلقوا صحيفة 
المقاطعة العامة في جوف الكعبة » واستمرت هذه المقاطعة اللئيمة ثلاثين 
شهراً! فكانت الصحابة » إذا قدمت عير ( = قوافل الدوات المحملة 
بالأرزاق ) إلى مكة » يأتي أحدهم السوق » ليشتري شيئاً من الطعام قوتاً 

د م 

محمد » حتى لا يدركوا معكم شيئاً ‏ وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي » فأنا 
ضامن لا خسار عليكم » فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافاً » حت 
يرجم أحدهم إلى أطفاله » وهم يتضاغون ( = يستغيثون ) من الجوع › 
وليس في يده شيء يطعمهم به » ويغدو التجار على أبي لهب » فيُربحهم 

وكان أبو جهل يتهدد من يسلم بصنوفة التهديد » منها أن يقول له إن 
كان تاجراً : والله لنكسّدن تجارتك » ولنيلك مالك . 

٣ہ‏ وكانت الهجرة مبعث قلق للمشركين › إد خافوا علئ مكانتهم 
المادية والتجارية والاقتصادية » خافوا إذا ما انتقل المسلمون إلى يثرب 
أن يقطعوا عليهم طريق التجارة > وأن يقاطعوهم كما قاطعوهم. 
ويتحاصروهم كما حاصروهم . 
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3 لقذ كانت الهجرة أيضاً تمهيداً لإقامة مجتمع الامن 3 والسعة‎ ٤ 
. والكفاية > والعدل‎ 


١‏ لكان رسو ف يتكلم مع صحبه كلام المؤمن الوائق بوعد 
ربه » فيقول : ١‏ وليُيِمنَ الله هذا الأمر حتئ يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إل 
حضرموت » ما يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكم 
تستعجلون » . وقام « الأمن » فعلاً في ربوع الدولة الإسلامية الجديدة : 
ولم تكن المسألة عند رسول الله ل . ٠‏ كما هي حال الكثرة اليوم » مجرد 
لاس نكم ١‏ الوضعية ) ء وتردق بينها وتخبط ؛ » بلا ثقة ولا عزم » ولم 
تكن كذلك مجرد سعي فردي للجاه والثراء » حتى إذا ما تحقق هذا للفرد 
عزف وَصدّ واسترخيئ . ألم تر إلى قولهم لرسول الله ب : إن كنت تطلث 
مالأ > جمعناه هلك من أموالنا » حت تكون أكثْرّنا مالا » » قكان جوابه لهم : 
ماجئت بما جئتكم به أطلبُ أموالّكم ولا الشرف فيكم . . . ولكن الله بعثني 
إليكم رسولاً. . فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ؛ 
وإن ترُدُوه على أصبر لأمر الله » حت يحكم الله بيني وبيتكم ! 

۲) وكان « ضيق ) الهجرة مفتاحاً ل ١‏ السعة» » مصداقاً لقوله 
تعاليل : 7 ون یر ت ا ای 0 + کر را وسح € [النساء : 

۰ وكانت هجرتهم في سبيل الله ولم تكن لديا أو رزقي أو سعة : 
ولكنهم أحبوا الآخرة فكتبت لهم الدنيا والآخرة » وأحبوا الموت مدهت 


لهم الحياة . 


) وحرّص رسول ال کل كو وصحابته علئ أن يجد كل مسلم ما يُشب 
حاجاته الأساسية من غذاء ودداء ومسكن وملبس ومرکب. .. » فعقق 
الإسلام لآبنائه الكفاية التي تقاس بها الوم جهود د الأمم في مضسمار التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 
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. وأقام رسول الله ا وخلفاؤه الراشدون العدل بين الناس‎ ) ٤ 
: وكان ية قد حضٌ المسلمين أولاً على الهجرة إلى الحبشة قائلاً لهم‎ 
«لو خرجتم إل أرض الحبشة » فإن بها مَلِكاً لا يُظلم عنده أحد » وهي‎ 
أرضٌ صدق » حت يجعلّ الله لكم مخرجاً مما أنتم فيه » . وكانت الهجرة‎ 
. إلى المدينة هي المخرج‎ 

ولعل العدل الذي هو موضوع هذه الفقرة هو أهم ما يميز الاقتصاد 
الإسلامي عن سواه ؛ فهو اقتصاد عَذْل . 

5 واخ رسول الله يي بين المهاجرين والأنصار . فقد روئ البخاري 
أنهم لما قدموا المدينة أخل رسول الله ية بين عبد الرحم ن بن عوف 
وسعد بن الربيع » فقال سعد لعبد الرحمن : إني أكثرٌ الأنصار مالا » فأقسم 
مالي نصفين » ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك » فسمّها لي أطلقها » فإذا 
انقضت عدتها فتزوجها » قال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك 
ومالك » أين سوقكم ؟ فَدلُوه علي سوق بني قينقاع » فما انقلب ( = رجع ) 
إلا ومعه فضل من أقط وَسَّمْن ثم ابع الَذو. ٠.‏ ثم جاء یوما وبه أثر 
صُفرة ( من زينة ) » فقال النبي كله : مَهْيَهْ ( ما حالك ) ؟ قال : تزوجتٌ . 

وهكذا فإن المهاجر الذي ترك ماله »> قد احتفظ بمهارته معه › 
ومهارته أعادت إليه ماله » فإنها هي رأس المال الحقيقي للأفراد والأمم . 
إذااضاعت لم عرض . 

1 لقد أوتي النبي كيا حكمة وشسجاعة وبلاغة لم يؤتها إلا خاتم 
الأنبياء . فوازن بين حال الفقراء والأغنياء » فأعطئ المهاجرين من الغنائم 
أخيانا ولسم بط الأنصصارٌ ؛ حت زعم بعضهم أنه حابي قومه 

( المهاجرين ) ء فقال يو » بعد أن حمد الله وأثن عليه : يأ معش 
الأنصار! ما قَالَةٌ ( = قول غير ملائم ) بختني عنكم » وَجِدَةٌ ( = مَوجدة » 
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حزن ) وجدتموها علي في في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ؟ وعَالة 
( = فقراء ) فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بل » والله 
ورسوله أَمَنٌ وأفضل . ثم قال : آلا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : 
بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ للم ورسوله المنٌّ والفضل . قال يكل : أما والله 
لو شئتم لقلتم » فلصدقتم ولصدقتم : أتيتنا مُكذباً فصدقناك » ومخذولاً 
فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك ( = واسيناك بالمعونة ) 


أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لْعَاعَةَ ( = : شيئاً يسيرأً ) من 
الدنيا » تألفت بها قوماً ليُسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضَون 
يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاءٍ والبعير ( وهو ما تألف به 
فلوبهم ) » وترجعوا برسول الله إل رحالكم ؟ فوالذي نفسنٌ محمدٍ بيده » 
لولا الهجرة لكنت امرءأ من الأنصار » ولو سلك الناس شغباً ( = طريقا 

في الجبل ) » وسلكت الأنصارٌ شعباً » لسلكتُ شعب الأنصار! اللهم 
ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناءِ الأنصار ! 

فبكئ القومٌ حتئ أنخصلوا (= بللوا) لحاهم » وقالوا : 
برسول الله قشماً وحظاً 


الهجرة بداية تاريخ الإسلام » وإيذان بدولة إسلامية لا سابق لها في 
التكون سرعة > ولا في الإعمار إنتاجاً وعدلاً وتوازناً . وانتقل المسلمون 
من حياة الضعف والتجزئة والتفرق والتبعية والخضوع ٠‏ إلى حياة القرة 
والوحدة والسيادة » لتقوم لهم دولة لم يعرف التاريخ لها نظيراً بأي 
مقياس . | 

إن العقيدة المحركة هي وحدّها صانعةٌ الرجال » وبانية الأمم » 
ومنشئة الحضارة . 
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مقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد » 

فإننى اطلعت على ورقة الأستاذ الدكتور الفنجري » وهو أحد من 
ارتادوا مبكراً الكتابة فى موضوعات الاقتصاد الإسلامى » والإشراف على 
عدد من رسائل الماجستسير والدكتوراه فيها » والاشتراك في مناقشة عدد 
آخر منها . 

وبالإضافة إلى ماعرف عن الأستاذ الفنجري من تشجيع مادي 
ومعنوي لبحوث الاقتصاد الإسلامي » فإن له إسهاماً في عدد من 
التصائيف فى مجال الاقتصاد الإسلامي ؛ معروفة لدئ الباحثين وطلاب 
العلم ٠‏ جزاه الله.خيراً© ونفع الله به وبعلمه . 

وهاأنذا أراني وضعت من ورقته موضعاً لا أستحقه ۽ فهو من هو ريادة 
ومقاماً » وورقته ف 7 في « توزيع الثروة » » وهو موضوع ساحن هذه الأيام › 


مان ) والمسهسة الا لاسي جد ) والإيسيسكو ( الرباط) > ۷ 
1ه - 1-_6/15/ ١1‏ 5ؤوامء ومنشورة ضمن وقائع الندوة » جا 6 
ص ۲10_۲0۷ . 


YY 


وفيها عن زكاة النفط مافيها:. فيا لصعوبة الموقف من هذا الموضوع 
الحساس » ذي العلاقة الوثيقة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والعمران 
والتفاعل بين فئات المجتمع » من أثرياء وفقراء » وعمال وأرباب عمل › 
ومالكين وغير مالكين » وذوي سلطة وجاه ومحرومين من السلطة 
والجاه. . . . إلى آخر ما كان له من الثقل في صدع العالم إلى نظم 
اقتصادية وسياسية واجتماعية متنازعة » وإلى انقسام البلدان إل بلدان 
غنية مهيمنة وبلدان فقيرة مستضعفة » حرمت حت من حقوقها في الملكية 
العامة الدولية » وجردت من قدراتها على المفاوضة والمساومة والمبادلة 
العادلة . 

وبما أن لهذا الموضوع الشائك علاقة بالسياسة وعلاقة بالدين » فإن 
ما نرجوه هو أن تكون السياسة محكومة بالدين > لا الدين محكوماً 
بالسياسة » فيكون هناك دين تبعاً لكل حاكم أو لكل نظام أو لكل هيئة أو 
لكل شخص . 

ولا شك أن مما يساعد على تحرير الدين من أثقال السياسة أن يكون 
هناك تقارب ما أمكن بين الناس في توزيع الثروات والدخول والسلطات . 
ومن هنا فإن المنافسة الاقتصادية لا تعمل عملها إلا إذا كانت قوئ 
المتنافسين أقرب إلى التكافؤ . ولكن الذي أحب أن أستعجله هنا أن 
وسائل الإسلام في تحقيق هذا الهدف الكبير وسائل أصيلة ومستقلة عن 
الأنظمة البشرية والأهواء الحزبية . 

إننا بقدر ما نتحل جميعاً بالانضباط الفكري والسلوكي وبعد النظر 
نجنب مجتمعاتنا الكوارث » وبقدر ما نتخلين عن هذا الانضباط نعرض 
مجتمعاتنا وديارنا وأنفسنا وأموالنا إلى الدمار والخراب . ولا يمكن 
تحقيق هذا الانضباط إلا إذا تفتقت أذهان المسلمين عن مؤسسات كفيلة 
بإدارة قواعد اللعبة السياسية . 


EYA 


توزيع الثروة وتوزيع الدخل : 

يلاحظ أن عنوان البحث « توزيع الثروة » › لكن أكثر الكلام فيه عن 
« توزيع الدخل » » فإذا لم يُعَذَّلَ عنوان الورقة إلى « توزيع الدخل » فلا 
أقل من تعديله إل « توزيع الثروة والدخل » . 


التوزيع وإعادة التوزيع : 

لم تميز الورقة بين « التوزيع » و« إعادة التوزيع » » مع أن الأساس في 
كل منهما مختلف » فالأول أساسه العدل » والآخر أساسه الإحسان 
( الإلزامي أو الطوعي ) . 

ومن عدم التمييز هذا نشأت بعض الإشكالات . فمثلاً في المبحث ”7 
من التمهيد قال : « وإذا كانت سمة الإسلام في التوزيع هي 
العدالة ».. .إلخ . وبما أنه دمج بين التوزيع وإعادة التوزيع فليس 
صحيحاً أن تكون سمة التوزيع هي العدالة وحدها . 


هل المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر ؟ 

ذكر الأستاذ الفنجري أن ١‏ المشكلة الاقتصادية هي مشكلة تعدد 
الحاجات مع ندرة الموارد » وبعبارة أخرئ هي مشكلة الفقر الذي لا يعدو 
كونه مظهراً من مظاهر زيادة الحاجات مع قلة الموارد » ( ص١١‏ ) . 

غير أن المشكلة الاقتصادية مختلفة عن مشكلة الفقر . فإدارة الموارد 
والحاجات يقوم بها كل من الغني والفقير » فهي مشكلة الجميع من بني 
البشر › وليست فقط مشكلة الفقراء منهم . وقد يقصد بها المنافسة في 
الثراء مع الآخرين » بتعظيم الناتج بأدنئ كلفة . فمعنئ المشكلة 
الاقتصادية إذن هو أكثر من مجرد القضاء على الفقر . 
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وهذه المشكاة قائمة ما دام هناك نوع من الموارد يسمئ « الموارد 
الاقتصادية » التي تنصف بندرة نسبية . فالمشكلة الاقتصادية هي إذن 
مشكلة ندرة لا مشكلة فقر » وشتان ما بينهما . نعم لو كانت الموارد كلها 
موارد حرة لما كانت هناك مشكلة اقتصاد ولا إدارة . لكن هذا يكون في 
الجنة » لا في الدنيا . فالِتّئ في الجنة حر طليق » والغنيئ والفقر فى 
الدنيا نسبيان . ۰ 1 

ولو أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر لما احتاج إلئ علم 
الاقتصاد إلا الفقراء . لكن ألا تر أن الأغنياء أكثر اهتماماً منهم بهذا 


العلم! 


۶ ک لیکن دو بن لحي منك € [الحدر : /] . 

هذه الآية واردة في سياق موضوع الميء وتوزيعه » فلو ترك توزيعه 
للطبع » لا للشرع » لاستأثر به الأمراء والأثرياء والأقوياء » وحرم منه 
اليتامئ والمساكين والضعفاء » ولا ريب أن هذا التوزيع يحتاج إلى سلطة 
قوية ونزيهة وغير شحيحة ون بو شح قو ولك شم المئيسرت» 

[الحشر : 8] . 

فعلئ الأقوياء » إن كانوا مؤمنين » أن يرضوا بهذا التوزيع » وأن 
يحتبروه مَغنماً لا مُغرماً : وعلئ الدولة ألا تخشئ في الله لومة لاكم » وأن 
تتولئ إيصال الضعفاء إلى حقوقهم ؛ فإذا تواطأت مع الأقوياء على 
الضعفاء » فإن المجتمع كله لن يفلح » وسيتعرض للاضطرابات 
والثورات التي تدمر أموال الأثرياء والأمراء » قبل الفقراء والضعفاء . 

وتحقيق هذا الهدف يكون من طريق الزكاة » فالزكاة تؤخذ من الأغنياء 
وتعطى إلى الفقراء »> كما يكون من طريق التوظيف ( = التكليف ) المالي 


° 


الإضافي » إذا لم تكفب الزكاة » كما يكون من طريق قسمة الغنائم 
والفيوء » ومن طريق الإقطاع » ومن طريق الوقف » ومن طريق تقسيم 
السلب إذا بلغ مالا كثيراً > ومن طريق منع السرقة والغصب والغبن 
الفاحش والغش والنجش والرشوة والتطفيف. . . 

فبمثل هذا يكون البرهان على صدق الإيمان » ويكون المؤمنون 
إخوة » ويبارك الله فى الأمة » فإنه « لا قدسث أمةٌ لا يأخذ الضبعيفُ فيها 
حقّه غير َعَم ؛ (سئن أبن ماجه » كتاب الصدقات » باب لصاحب الحق 
سلطان » ۲/ ۸٠١‏ ) . وما أكثر الضعفاء في أيامنا » وما أكثر ما يتعتعون! 


السرف والترف والتبذير : 

يستعمل البعض أحياناً هذه المفاهيم الثلاثة بمعنى واحد » مع أن 
القران الكريم قد ميز بينها . ففي حين أن السرف يبدو معصية من مسلم › 
فإن الترف أو التبذير يكاد يُدخل صاحبّه في دائرة الكفر » والعياذ بالله . 

وإذا كانت هذه الخصال الذميمة نتائج للثراء » فإنها قد تكون أيضاً 
أسباباً لمزيد من سوء توزيع الدخول والثروات والسلطات . فالمسرفون 
والمترفون والمبذرون نفوسهم مؤهلة لاستجلاب المال والجاه والسلطة › 
بطريق القوة والحيلة والمكر والدهاء . أما إذا منع السرف والترف: والتبذير 
فلعل هذا المنع يؤدي إلى تخفيف الشراهة إل الظفر بمثل هذه السلطات . 


الكماليات ليست داخلة فى السرف أو الترف : 
ذكر الأستاذ الفنجري أن هدف الرفاهية الاقتصادية قد ارتبط فى 


الاصطلاح الحديث بالكماليات والترف المنهي عنه ( ص١1‏ ) . مما قد 
يوحي بأن الكماليات منهي عنها كالترف . هذا مع أن الضروريات 


e أ‎ 


والحاجيات والكماليات داخلة كلها في حدود المباح . أما السرف فهو 
خارج عنه » والترف أكثر خروجاً . 


التفاوت منبع للطغيان والبغي : 

وآيات القرآن تغنينا عن إعمال فكرنا البشري الضعيف لإثبات صحة 
هذه المقولة . 

قال تعالئ : ٭ کد لبن لطي ن أن ا اسن 4 [العلق : 605 . وقال 


به سے سير 


أيضاً : 0 # ولو سط أله ردت لعبادوء عَوانی لاض 4 [الشورئ : ۲۷] . 


التسوية بس ين الناس : 

ولئن كان التفاوت ( المفرط ) مستقبحاً » فإن التسوية بين الناس في 
الدخول والثروات والسلطات ليس أقل استقباحاً . فإنها تقعد الناس عن 
السعي » وتشبط هممهم 2 وتقبض آمالهم . ولو سوي بينهم لعادوا 
فاختلفوا وتباينوا » لتباين مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم . 

قال تعاليل : .+ د مم رق بك تد ارد ؟*] . وقال 
تعالئ : 9# وال فصل بعص عل بع ضف ألَرَق> [النسل ١ ١‏ 

قا قور أن التسوية مرفوضة ) والاوت الفاحش مر قرش فلاب 

أن هناك تفاوتاً مقبولاً . أما حد هذا التفاوت المقبول فأمر بالنسية 
للأفراد > يعود للديانة » وبالنسبة للحكومة يعود للتقدير الحكيم المبني 
علئ السياسة الشرعية والشورئ في كل عصر ومصر . 


الأدخار والاستثمار : 


بما أن الإسلام لم يأمر بالتسوية بين الناس في الثروة والدخل 


a 


فئات : فئة تقع في عجز › وفئة تصل إلى فائض » وفئة بلا عجز ولا 
فائض . 

وفئة الفائض تقع عليها تكاليف مالية » ويمتنع عليها السرف والترف 
والتبذير » كما يمتنع عليها الاكتناز » فيكون فائضها موضعاً لإنفاق خيري 
أو استثماري . 

وهذا الإنفاق يؤدي بدوره إلى زيادة الثروة والدخل » ورفع مستوى 
الدخل الفردي . وبلاد الإسلام أولئ بالاستفادة من استثمارات المسلمين › 
ولكن لا بد من إزالة العوائق » ومن يذل التضحيات . فالإيمان ليس مجرد 
كلمة تقال باللسان » إنما هي محتاجة إلى برهان وبرهان . 


الملكية الخاصة » والثروة » وحد الكفاف » وحد الكفاية : 

فى المبحث ۲ من التمهيد ( ص ٠ه‏ ) وردت العبارة التالية ( انظر أيضاً 
ص ۱۷ و14 ) : 7 إن الإسلام لا يعترف بالملكية الخاصة إلا بعد القضاء 
على الحاجة » وضمان « حد الكفاف » ؛ كما لا يسمح بالثروة والغنى إلا 
بعد القضاء علا الفقر » وضمان « حد الكفاية » لكل فرد »)ا .ه . 

كي لا يفهم أن شقي العبارة معناهما واحد نقول : 

-١‏ الملكية الخاصة مرحلة أولئ للثروة والغنئ » أي هي منشاً الثروة 
وبدايتها » فالفرق هنا بين الملكية والثروة فرق مقدار فحسب . 

. حد الكفاف هو دون حد الكفاية » وحد الكفاية أعلى منه‎ ١ 

''. عبأوة ‏ لا يسمعح ) و( لا يعترف ١‏ بمعنول واحد مترادف . ظ 

5 ريما يحسن بلفظ « الحاجة ) ولفظ. ) امقر » أن تاد له الموقع‎ ٤ 
باعتبار أن الفقر أشد من الحاجة » وإلا كان معنيل اللفظين واحداً عند‎ 
. المؤلف » وعندئذ لا يكون التقابل بين شقي العبارة ملائماً‎ 
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ضمان الحاجات الأساسية : 

الحاجات الآأساسية ترجمة للعبارة الإنكليزية ءلءءء عوط والعبارة 
الشائعة عندنا » في الفقه الإسلامي » هي عبارة « الحوائج الأصلية » . 
ويجب أن نعلم هنا أن الدولة الإسلامية لا تضمن الحوائج الأصلية 
للقادرين على العمل » الواجدين لفرصته » المحصلين لكفايتهم ؛ إنما 
تضمنها في حدود الإمكان للعاجزين عن العمل » أو عن وجود فرصه › 
أو عن تحصيل دخل كاف لهم ولمن يعولون . ففي الحديث « لا تحل 
الصدقة لغني » ولا لذي مر سوي » ( رواه أحمد في مسنده » وأصحاب السنن 
في الزكاة ) . واليرّة هي القوة ( انظر أيضاً سورة النجم ١‏ ) » وفي رواية ١‏ لا 
حظ فيها لغنى » ولا لقوي مكتسب © . 

فالأصل في الإسلام أن كل فرد يجب عليه أن يعول من تقع عليه 
نفقتهم » وعليه أن يعمل » وأن يبحث عن فرص العمل » بل ويخلقها 
بمبادأته » لتحصيل معاشه ومعاش أسرته . ثم بعد ذلك يتكافل الأفراد 
وفق نظام الإسلام » لإعانة الفقراء العاجزين » ثم الدولة عائل من لا عائل 
له » من طريق بيت المال . 

المقصد هنا أن عبارة ( ضمان الحاجات الأساسية » قد توهم بالتواكل 
والكسل » والاعتماد على الدولة » وتعطيل حوافز الأفراد والأسر حيال 
الأنشطة الاقتصادية . 

ثم إن العامل في القطاع الخاص » هل على رب عمله أن يضمن له 
أجراً يكفي لسد حوائجه الأصلية ؟ أنا لا أظن ذلك » فالغرق بين دخله من 
عمله ودخله اللازم لحاجته يقع على عاتق إعادة التوزيع » لا على عاتق 
التوزيع ( توزيع الدخول على عناصر الإنتاج ) . ظ 


(f 


زكأة النفط : 

ذكر الأستاذ الفدجري في ورقته أنه عالج زكاة النفط بإسهاب في الطبعة 
الثانية من كتابه « الإسلام والضمان الاجتماعي » » وأنها شرعاً بواقع /٠١‏ 
( = الخمس ) من ناتج البترول » وأنها اليوم تقدر بالبلايين من العملات 
الصعبة » ويمكنها أن تلعب دوراً فعالاً فى القضاء على الفقر على مستوئ 
العالم الإسلامي » وأن تحقق عدالة التوزيع بين المجتمعات الإسلامية 
التي لا تعرف بينها حدوداً أو جنسية . 

لكن يرد علي هذا الرأي ما يلي : 

١‏ النفط في البلدان المنتجة له مال عام » والفقهاء يقولون : لا زكاة 
على المال العام . 

۲ المعدل هل هو /٠١‏ أم 6 ؟ فيه خلاف » والخلاف بين 
المعدلين كبير » فالأول هو أعلى معدل » والآخر هو أدنيئ معدل . إن 
المعدل /٠١‏ هو أعلين معدل للزكاة » بل ربما يَخْرج من الزكاة إلى 
الفىء . ومعدلات الزكاة ملحوظ فيها المُوّنة ( = الكلفة ) » والنفط 
لا يلتقط » كالكتر » بلامونة . ) 

”هل المصرف مصرف الزكاة أم مصرف الفيء ؟ 

٤‏ هل تعم الحصيلة بلدان العالم الإسلامي في ظل الظروف الراهنة 
للتجزئة » واختلاف النظم السياسية والفكرية. . . ؟ 

نعم يترتب على البلدان الإسلامية الغنية واجبات حيال البلدان 
الإسلامية الفقيرة » لكن هل تتتحدد هذه الواجبات بواقع ۲١‏ من الناتيج 
النفطي ؟ هذا هو موضع النقاش والنظر . 


هل يتحدد الثمن بكلفة الإنتاج أم بالمنفعة ؟ 

قال الأستاذ الفنجري : ١‏ عندما يكون ثمن السوق الذي تحدده قوئ 
العرض والطلب عادلاً > أي غير مجحف بالبائع ( عنصر نفقة إنتاج 
السلعة ) أو المشتري ( عنصر منفعة السلعة ) ء» فإنه لا يجوز شرعاً 
التسعير » ( ص9 ؟ ) . 

الواقع أن ثمن السوق قد يتحدد بتوازن قوئ العرض والطلب » ويكون 
« مجحفاً » بأحد الباعة » أو ببعضهم » حت إن هؤلاء يخرجون من 
السوق » وذلك إذا كانت نفقة إنتاجهم عالية نسبياً » أعلى من ثمن 
السوق . 

ولذلك لا اعتبار لآحاد المنتجين العارضين ( الباعة ) وآحاد 
المستهلكين الطالبين ( المشترين ) » إنما الاعتبار للكميات المطلوبة 
والمعروضة عند ثمن معين » أو للثمن الذي يتحدد بتفاعل قو العرض 
والطلب . 

وعليه فإن المنفعة تحدد الكميات المطلوبة عند ثمن معين » والكلفة 
تحدد الكميات المعروضة » وكلتاهما تحدد من يبقل في السوق أو يخرج 
منه » بائعاً أو مشترياً . ولا علاقة لأي من هذه العناصر : الثمن › 
الكمية » الدخول » الخروج » بمسألة الإجحاف أو العدالة » إنما العلاقة 
هنا بالكفاءة : الثمن بالنسبة للمشتري » والكلفة بالنسبة للبائع . وربما 


تطرح مسألة العدالة عند التسعير ( التدخل الحكومي ) » في حالة 
الاحتكار مغلا . 
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الغزالي ومفهوم التقوئ : 

نقل الأستاذ الفنجري عن الدكتور زكي مبارك مفهوم الإمام الغزالي 
للتقوئ بأنه « الإعراض عن الحياة والمال » والهروب من الشواغل 
والعرائق » وقطع علاقة القلب عن الدنيا » والإنابة إلى دار الخلود ) 
( ص39 ) . 

وانتقد الأستاذ الفنجري رأي الغزالي بأن الإسلام إيجابي لاسلبي . 
واجتماعي لا انعزالي » وبأن مثل هذا الرأي قد أساء إلى الإسلام » وهو 
من الأفكار الهدامة المغوقة! 

إنني لا أتفق مع الأستاذ الفنجري في نقده للإمام الغزالي وبحدّة › 
ذلك بأن مقصود الغزالي » والله أعلم > ألا تكون الدنيا مقدمة على 
الآخرة , عند التعارض > والمال مقدماً على الدين. . . وهذا قدر متفق 
عليه بين العلماء » وهو من المقاصد الكلية للشريعة . 

ثم إنه كان من المستحسن أن نتعرف على سياق كلام الغزالي » وأن 
يتم النقل عنه مباشرة » لا بالواسطة » أي بالرجوع إلى المراجع الأصلية › 
لا الثانوية . 


صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان : 

هذه العبارة التى وردت فى ص ” » إذا عرضناها على منظومة 
المراتب الشرعية : الدين » النفس » العقل » النسل » المال » وجدناه 
مخالفة » فالدين عندنا مقدم على التفس » ومن باب أولى علئ البدن : 
وهما مبذولات في سبيل الدين . 


CY 


مدخل آخر للتوزيع : 

فى كتابق « أصول الاقتصاد الإسلامي »4 ص ۲٠۵ 1١5١‏ »2 بحثت 
مسألة التوزيع » بأسلوب مغاير > فقسمته إلى ثلاثة أنواع : توزيم 
الثروات > وتوزيع الدخول على عناصر الونتاج »> وإعادة التوزيع 
وذهبت إلئ أن أساس التوزيع الأول هو الكفاءة الواقعة أو المتوقعة 
( جهاد » مسابقة » إحياء ٠)‏ وأن أساس التوزيع الثاني هو المعاوضة › 
وأن أساس التوزيع الثالث هو الحاجة ( زكاة ) أو الصلة ( نفقة أقارب ) أو 
الدعوة ( تأليف قلوب ) . ظ 

كما بينت أساليب الإسلام في التقريب بين المسلمين » أفراداً وبلداناً 
وأجيالا » في الدخول والثروات والسلطات . 

فمن شاء فليراجعه » سائلين المولئ تعالئ أن ينفع بأعمال الجميع . 
والله الموفق » والهادي إلى سواء السبيل . 


ETA 


وى 
م 9و 


الكاتب والكتاب : 

« نحو اقتصاد إسلامي » كتابت للدكتور محمد شوقي الفنجري نشرته 
شركة عكاظ في طبعته الأولئ لعام ١50١ه‏ = ١۹۸٠م ٠‏ يقع في 1٤١‏ 
صفحة من الحجم المتوسط . 

جاء في تقديمه أن مؤلفه من القلّة الذين يجمعون بين ١‏ الثقافة 
الإسلامية الفقهية » و« الثقافة الاقتصادية الفنية 4 » وأنه من أوائل من 
انتدب لتدريس مادة الاقتصاد الإسلامى بكليات الأزهر » عقب صدور 
قانون تطويرها رقم ٠١7‏ لعام ١157م‏ » وأنه إلى جانب عمله القضائي 
يدرس المادة المذكورة في مختلف الجامعات العربية » ويشرف على 
العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي . 

كما ذُكر أن الكتاب يقع خارج « سلسلة: الاقتصاد الإسلامي » التي 
صدر منها حتيل الآن خمسة كتب يبتغي بها صاحبّها وجة الله » في محاولة 
لتغطية مختلف موضوعات الاقتصاد الإسلامي . 

والكتب الخمسة هي التالية : 


)١(‏ منشور فى مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى » جدة » المجلد ١‏ » العدد ۲ » شتاء 
AE =A €‏ »> ص ١١1-1١١١‏ 


E۹ 


- ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية م2 
-الإسلام والمشكلة الاقتصادية ٠‏ ۱۹۷۸م . 

- الإسلام والتأمين » ۱۹۷۹م . 

-الإسلام والضمان الاجتماعي » ٠198م‏ . 
المذهب الاقتصادي في الإسلام » ١194م‏ . 


لمرلا بيه 
3 2 


ولا نود هنا أن نناقش ماجاء فى کته » من حيث اللعة والموضوع 
والأفق والابتكار . إنما يهمنا أن تناقش بعض المسائل المطروحة فى كتابه 
J‏ نحو اقتصاد إسلامي 04 


الشريعة الإسلامية لا تقيم للتأجيل ثمناً : 

هذا ما قاله الدكتور الفنجري في كتابه ص ٠١۲‏ في الحاشية ( ١‏ ) . 
ويبدو أنه لا يفرّق بين القرض والدّين ( الناشىء عن بيع ) . والحقيقة أن 
فقهاءنا يقولون بأن للزمن حصة من الثمن . وواضح أن عبارة « الثمن » 
هنا تعني أن الأمر يتعلق بالبيع لا بالقرض . ولهذا يجوز عند جمهور 
الفقهاء زيادة ثمن البيع لقاء التأجيل » والحطيطة منه لقاء التعجيل . لكن 
لو استحق الشمن وکان المدين معسراً للأصبح الدين كالقرض 3 لا تجوز 
فيهما أي زيادة . وقد فصلنا ذلك في غير هذا الموضع . 

ومن هذا يتبين أن قول الدكتور الفنجري بأن الشريعة الإسلامية لا تقيم 
للتأجيل ثمنأ › قول غير صحيح » وهو نفسه لا يمنع زيادة الثمن لمجرد 
التأجيل » بدليل ما قاله ص ٠١١‏ وحاشيتها حول « البيع المؤجل بثمن 


ا 


أعليا ١‏ و( البيع بالتقسيط 14 
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ليسث كل فائدة رباً محرماً : 

وذكر مثالاً على ذلك » من بين أمثلةٍ أخرئ » في الصفحة /٠١١‏ ب 
قال : ١‏ وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المكافأة التي تمنحها الدولة 
لتشجيع الادخار » أو إقبال المواطنين على نشاط معين . ومن قبيل ذلك 
شهادات الإيداع في الخارج » وصناديق التوفير في مصر »© » وضمان 
الحكومة لأسهم بعض الشركات بعائد قدره كذا في المائة » ( وهي نسبة 
عالية جداً لا يبررها مع خسائر هذه الشركات سوئ رغبة الدولة في تشجيع 
الأهالي على القيام بالمشاريع ( ...0“ والمساهمة فيها») . 

وهنا لا ندري ما الأدلة التي استند عليها في « فتواه » » هل قاسها على 
الجُْل في المسابقة » آم على شيء آخر » وهل فتواه هذه ١‏ دينية » أم 
( مذنية ) ؟ 


جواز الفائدة على الديون بسبب التفة-م : 

ذكر المؤلف في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه أن هذا العنوان هو ما عبّر عنه 
الإمام الكاساني في كتابه « بدائع الصنائع » » الجزء الخامس »© باب 
الريا ء من أن المال المستقبل أرخص من المال الحال . وقد استنبط 
الفنجري من هذا الكلام أن الدين في تاريخ الوفاء يجب أن تكون قيمته 
مساوية لها في تاريخ ترتّبه في الذمة » بحيث لو كانت قيمته عند الوفاء أقل 
لكان رباً . ولا أدري من أين أتئ بهذا الفهم» لأنَّ أحداً من الفقهاء القدامئ 
4 حذفنا بعض العبارات للبعد عن تجريح جهة معينة . وإذا كان هذا مهماً فإن البعد عن 


النفاق » أو الترويج بغير حت شرعي أهم . فإذا كان التجريح ينالك في دنياك » فإن 
المداهنة تتهمك فى دينك . 


لا أعلم أنه قال بإمكان وفاء الدين أو القرض بقيمته ( لا بمثله ) لمجرد 
ارتفاع التقدين أو انخفاضهما › اللهم إلا بعض الفقهاء في الفلوس 
( والدراهم الغالبة الغش ) في حال تعذر تسليمها ( لانقطاعها ) أو بطلان 
ماليتها ( كسادها ) أو غلائها أو رخصها . 

لم يُنقل إلينا رأي فقهي واحد عن جواز وفاء ديون الذهب مثلاً بقيمتها 
يوم العقد . 

وبعد ذلك يرد أقوال الفقهاء الذين قالوا برد المثل » سواء غلت النقود أو 
رخصت أو كسدت » » فيكتب : ١‏ فضلاً عن أن هذا القول الأخير مردود » : 
وينسب ذلك إلى ابن تيمية : وقد أظهر فساده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 

« إذا نقصت قيمة الدين ‏ نقداً كان أو فلوساً أو عيناً ‏ فهو نقص 
النوع » فلا يجبر الدائن على أخذه ناقصاً » ويرجع إلى القيمة يوم العقد » 
وهذا هو العدل » فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما » وأما مع 
اختلاف القيمة فلا تماثل » . 

ولد قراءتى لهذا النقل » شعرت بأنه لا بد أن هناك عبارات قد 
أقحمت في النص » ولا سيما عند قوله : « نقداً كان أو فلوساً أو عيناً » : 
فالنقد عند فقهائنا يُفهم منه الذهب والفضة » ويطلق عليهما في الغالب 
« التّقَدَان » . أما قوله « عيناً » وهو يريد ما يُقرض من الطعام مثلاً كالقمح 
والشعير والرز. . . فلم يُعرف عند الفقهاء لأن العَينَّ يتقصدون بها خلاف 
الدّين » أو خلاف الْعَوْضٍ » وهى فى الحالين عموماً بمعني «النقود»" 2 
وبذلك فقوله : ١‏ نقداً أو فلوساً أوعيناً » لا يستقيم » ولا يوحي بأنه كلام 


يږ 


شىك . 


- 


(1) راجم لسان العرب » طبعة دار صادر » م7١‏ »> ص5١"‏ . كما يمكن مراجعة أي 
معجم لغوي أو فقهي أخر . ْ 


a 


رجعث إلى الفتاوئ » فلم أجد هذا النص » وكنت أتوقع ذلك . ولما 
رجعت إلى الدرر السنية » وجدت فيها 5/ ٠١١‏ النص التالي » وهو أقرب 
ما يكون إلى النص الذي أورده الدكتور الفدجري : 

« إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته » فهو نقصُ النوع . فلا 
يجبر على أخذه ناقصاً » فيرجع إلى القيمة » وهذا هو العدل › فإن . 
المالّين إنما يتمائلان إذا استوت قيمتهما » وأما مع اختلاف القيمة فلا 
تماثل »© . 

هل تلاحظ الفرق بين النّصين » هل تلاحظ أن هذا النص المنقول عن 
الدرر السنية » الجزء الخامس » الصفحة ١٠١١‏ » قد خلا من أية إشارة إلى 
النقود ؟ 

هل تلاحظ معي أن الدكتور الفدجري قد قاس ٠»‏ وأدخل قياسه في 
النص مباشرة ؟ ! 

ثم هل تريد مني دليلاً آخر يناقض ما قصده وما فهمه الدكتور 
الفنجري » تعال نقرأ في كتاب الدرر السنية نفسه هذا النصنّ الواضح : 

« وسّئل الشيخ عبد الله أبا''' بطين : إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو 
رخحصت. . . إلخ » فأجاب : قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع 
البيع بنقٍ معين كدراهم مكسرة أو مخشوشة أو فلوسا" » ثم حرمها 
السلطان فمنع المعاملة بها » قبل قبض البائع لها » لم يلزم البائع قبضها > 
بل له الطلب بقيمتها9) يوم العقد » وكذا لو أقرضه نقداً أو فلوسا فحرم 
السلطان المعاملة بذلك ( ... 426 . 


. الصواب : آبو » وربما يكون على الحكاية إذا كان لقباً لا كنية‎ )١( 
. لعل الصواب أن يقول : أو فلوس‎ )( 
. يعني : المطالبة بقيمتها‎ )۴( 


. 
- 


a 


ثم يقول : 

J‏ والحالة هده عل المذهب فيمأ إذا ملع السلطان المعاملة بهأ 
خاصة » أما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها » وعدم تحريم 
السلطان لها › فیرد مثلها »› سواء غلت أو رخصت أو كسدت »2 هلا 
حاصل المذهب فى المسألة عند أكثر الأصحاب » . 

فأين من هذا ما نقله وما فهمه الفنجريٌ من هذا النص ؟ ! 

يبق على شيء واحد » هو أن أشرح مأ فهمته من النص الصحيح 
المنقول عن الدرر السنية : إذا أقرضه أو غصبه طعاماً » كالقمح مثلاً من 
النوع الأول » بافتراض أن في البلد ثلاثة أنواع منه » ثمن كيلو النوع الأول 
٣‏ ريالاات 3 والثانى ۲ ریالان 3 والثالث ١‏ ريال واحل 3 وحدث عند 
استرداد القرض أو المغصوب أن نوع القمح المتوافر في البلد كان من 
النوع الثاني والثالث » لم يُجبز المقرض أو المغصوب منه على أخذ نوع 
قيمته أقل» فهنا يرجع إلى القيمة» نتيجة نقص النوع» لأن البدلين يتماثلان 
إذا كان النوع فيهما واحداً ؛ أي إذا استوت قيمتهما » وأما مع اختلاف 
النرع (اختلاف القيمة) فلا تماثل . هذا ما فهمته والله أعلم بالصواب . 


جواز الفائدة على الودائع الاستثمارية : 

لا أظن أن الدكتور الفنجري يزعم أنه أيضاً من علماء الأصول » حت 
يستطيع أن يقدم لنا أدلة نقلية وعقلية كافية لإقناعنا ببعض الاراء 
الجامحة . ظ ظ 

وقد سبقه مَن سبقه إلى محاولة اعتبار الوديعة الاستثمارية ( وربما 
غيرها ) من قبيل عقد المضارية . والحقيقة أن الفرق بين عقد القرضص 
وعقد القراض ( المضاربة ) واضح في الشريعة الإسلامية من ناحيتين : 


٤ 


-١‏ فى شركة القراض ( أو الخضاربة ) : رث المال فيها هو الذي 
يتحمل الخسارة إذا وقعت . 

١‏ وحصة كل شريك في الربح لا بد أن تكون حصة شائعة ( نسبة 
مئوية ) » وكل تحديد بمبلغ مقطوع ( أو بنسبة مئوية من رأس المال ) إنما 
يقطع الشركة . 

هذا ما نعرفه من كتب الفقه » فهلا يأتينا بالدليل على آرائه المخالفة ؟ 

ثم يقول في الصفحة ١٠١‏ : 

١‏ وما العائد أو الفائدة التي يصرفها البنك للمودع إلا جزء من الأرباح 
المؤكدة التي حققها البنك » . 

ثم يقول ص ١١١‏ : 

« ولو أن أحد المودعين طالب البنك بأن لا يحدد نصيبه في استثمار 
ماله مقدماً في صورة فوائد » وإنما يحدد له نسبة معينة من الأرباح التي 
يحققها » كما هو الشأن فى عملية المضاربة المتفق عليها شرعاً » لما 
استجاب البنك لمثل هذا الطلب » لعدم رغبته في مشاركته له بالحق في 
أرياحه الطائلة . ويكون المودع › أي رب المال » هو المظلوم دائماً في 
مثل هذه المعاملة » إذ لا يحصل من البنك ( أي رب العمل ) سوى على 
جزء يسير من الأرباح المتحققة من استثمار ماله . فكيف يصح بعد ذلك 
أن يأتي أحد فقهاء الإسلام أو منسوبيهم » » فيحرم عل المودع بأجل 
لغرض الاستثمار الحصول على الفائدة التى تحددها له » أو بعبارة أدق 
تفرضها عليه هذه البنوك » بدعوئ أنها ربا » وأكلٌ لثمالٍ بالباطل » في 
حين أنها في حقيقتها ليست إلا بعضّ حلاله الذي صرح به ر العمل 
القوي ممثَّلاً في البنك » نظير استثماره لماله » وحصوله على أرباح طائلة 
من وراء ذلك » . 


أقول : هذه حجة. . . لم أسمع بمثلها في مثل هذا السياق . 

١-فما‏ أدري يا دكتور » هل السلطان للبنوك أم للشرع ؟ 

۲ - وما أدري لماذا تقام المصارف الإسلامية اليوم ؟ هل تحسب أنها 
تريد أن تف من يعملون بأموال الغير فحسب ٠‏ أم أن إنصافها يمتد إلى 
أرباب المال أيضاً ؟ من قال لك إن الإسلام يرضئ بظلم هؤلاء المدخرين 
الصغار »> وبتسلط هذه المصارف الربوية عليهم واستغلالهم ؟ ونحن 
نقول : إن المصارف الربوية القائمة حالياً في أوساطٍ مادية ربوية لا تعطي 
المدخرين الصغار حقهم » ليس هذا فقط , بل إن الفائدة التي ينالونها هي 
في حقيقتها فائدة وهمية » بل سالبة » إذا ما قيست بمعدلات التضخم . 
ولذلك نتوجه إلى هؤلاء ونقول : يا صغار المدخرين اتحدواء ولا 
تودعوا أموالكم في هذه المصارف الربوية » فإنها تأكل أمرالكم بالباطل : 
وابحثوا عن مصارف إسلامية « حقيقية » أو شركاتي شرعية تديرونها 
بينكم . 

بعد ذلك يردٌ الدكتور عا بعض الشبهات ( شبهة احتمال الخسارة » 
وشبهة عدم جواز تحديد العائد مقدما ) » ويستدل في ردّه بقانون الأعداد 
الكبيرة » دون أن يسمّيه » وذلك كما استدل به بعض الفقهاء المعاصرين 
في إباحة التأمين التجاري » محاولة منهم لنفي الغرر عنه . 

ويستعمل الدكتور بعض الألفاظ في غير محلها : « اكتواري » » مما 
قد يوهم بعض العامة بالمستوئ الفني والاختصاصي الرفيع للبحث . 
فالحسابات الاكتوارية معروفة في شركات التأمين » ولم نسمع بها في 
حمل المصارف بعلا 

وهناك من هو أكثر اختصاصاً منه فيما أحسب في قضايا التأمين الفنية 
وحساباتها الاكتوارية » ولم يذهب مذهبه . 
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وعند بحث الدكتور لشبهة مباشرة البنك لنشاط غير مشروع ( ربا » 
تمويل مشروع للخمور ) يرد عليها بتطمين المودعين بأن هذه ليست 
مسؤوليتهم » بل هي مسؤولية الدولة » أو الحاكم المسلم » بل هو وزر 
المصرف نفسه » « وتنتفي مسؤولية الفرد المسلم الذي لا يجد أمامه سوئ 
البنوك القائمة بماخذها » ويضطر على مضض إلى التعامل معها) › 
لا أفهم لماذا يتجاهل هنا المصارف الإسلامية وحركتها ؟! ويقول لهؤلاء 
المتحرجين من المودعين في المصرف الربوي : ١‏ أجيبوه » فإنما الهناء 
لكم » والوزر عليه »! 


x وا‎ 
2 i 


غير أن الدكتور برغم هذا وذاك يحرم الفائدة التي يتقاضاها البنك على 
الإقراض ( ص ١١7”‏ ) » بخلاف الفائدة التي يتقاضاها المودع من 
البنك . وهنا يستدل بأن « قروض قريش في عهد الجاهلية كانت أساساً 
للتجارة والاستثمار ٠‏ ص ١7١5‏ . وأتعجب كيف لم يخطر بباله هذا عندما 
كان يبحث في تجويز الفائدة على الوديعة الاستثمارية » قال : « الوديعة 
الاستثمارية هى معاملة مستحدثة » ص ١ » ١١9‏ ومتئ قلنا بأن الوديعة 
الاستثمارية هي معاملة جديدة مستحدثة لم يتناولها نص خاص » ولم 
يشملها نص حاظر » فإنه يكون حكمها الشرعي هو الجواز والإباحة » . 
وهنا يمكن أن نقول : إن كل ماتفرزه الحضارة المادية الشيطانية القائمة 
على الحرام » أو على عدم التفريق بين الحلال والحرام »> من أفكار 
ومؤسسات لا بد وأن نحسن الظن بها ونقول : إنها على أصل الإباحة › 
تيسيراً على المواطنين » لا بل على الغزاة الذين يريدون أن يفتحوا أسواقنا 
لمصارفهم وشركاتهم التأمينية ومصائعهم المدنية والحربية. . . وعلينا 
نحن أن نبقئل إما جاهلين أو علماء مفتين » نعرف كيف نلتمس الأآدلة ع 


والح 


فنكبر الصغير وتصغر الكبير » ونقمّد الشاذ » ونشرذ القاعدة » دفعاً 
للحرج » ورفعاً للمشقة » وطلباً للتيسير على النامر “! 

غير أن الدكتور الفنجري لم ينس أن يختم كتابه ص ٠٠١‏ بدعوة البنوك 
الإسلامية العاملة « الحديثة النشأة » والقليلة نسبياً » لأن تتعامل بكلت(؟) 
الصورتين : 

- منح العائد على الودائع الاستثمارية بمبلغ مقدر معروف سلفاً ( فائدة 
ثابتة ) . 

- أو بنسبة متغيرة لا تعرف إلا مؤخراً . 

وإذا كان ذلك كذلك » لا أدري ماذا سيبقئ للبنوك الإسلامية من 
( إسلاميتها » » وماذا سيبقين للاقتصاد الإسلامي من دور » بعد إذ قام 
أول ما قام على العدول من القرض إلى القراض ٠‏ وهاهو بعد مدةٍ قصيرة . 
يغدل من القراض إلى القَرض! إلى الله المشتكيئ . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)1( انظر الشاطبي في الموافقات 508/5 و09؟ ومر واضع أخرئ . 
(؟) قال : بكلتي الصورتين! والصواب ما أثيتناه ة في المتن أعلاه » ولا حول ولا قوة إلا 
يالله من مجتهدي هذا الزمان . 


تم 
چ ی 
ن دوہی 


الشتائجع 


رأيت من المفيد تثبيت بعض نتائج الدراسة النقدية في ذهن القارىء 
قبل وداعه : 

-١‏ بل الشريعة الإسلامية تقيم للتأجيل ثمناً » خلافاً لما قاله الدكتور 
الفنجري 

۲ رأى الكاتب أن الفائدة قد تكون رباً حلالاً إذا منحتها الدولة » على 
سبيل المكافأة » تشجيعاً للادخار » أو جذباً للناس نحو نشاط معين . 
لكنه لم يبين الآدلة الفقهية على صحة ما ذهب إليه . 

۳ ذكر ما يفيد أن المال المستقبل أرخص من المال الحال » فناقض 
بذلك ما صرّح به قبل قليل ( قارن النتيجة ١‏ ) . 

. أعطى للعيْن مفهوماً لم يُعرف عند أهل اللغة والشرع‎ ٤ 

5 أجاز الفائدة على الديون بسبب التضخم » ولم يورد أدلة كافية 

٦‏ زعم أن التضخم المعاصر لا سابق له » وبيّنا أن تاريخ المجاعات 
في العالم ينطق بخلاف ما زعم . 

۷ نسب كلاماً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لم تتبين صحته » وضمّنه 
كلاماً من عنده » مما قد يوهم القارىء غير السختص بأن الكلام كله لابن 
تيمية ! 


۸ ليس في فتاوئ ابن تيمية والدرر السنية نصوص كالتي أوردها | 


4۹ 


4 قاس على النص في ذهنه » ثم أثبت النص مندمجاً بقياسه » فخرج 
بنص جديد ! 

. وبرغم ذلك » فإن قياسه فاسد‎ ٠١١ 

١‏ بينت النصوص الصحيحة أن من الممكن المطالبة بقيمة الدين يوم 
العقد » إذا كانت النقود دراهم مكسرة أو مغشوشة » أو كانت فلوسا . 
وأبطلت الدولة التعامل بها قبل قبضها . 

- أما إذا زادت قيمتها أو نقصت » وكان التعامل بها قائماً ‏ ولم 
للها الدولة » فلا يمكن أن رَد إلا مثلها . ولا يلتفت إلى تغير القيمة 
بالزيادة والنقصان . 

١١‏ غير أن بعض الفقهاء المتأخرين أجاز رد القيمة في دين الفلوس 
والدراهم الغالب غشها » وذلك في مصادر أخرئ لم ينقل عنها الكاتب » 
ولم يتعرض إلى ذكرها . 

› شرحنا المقصود بنقص النوع في النصوص التي أرادها الكاتب‎ - ٤ 
. وكان المعنيل مغايراً لما أراده‎ 

65 رأئ الكاتب أن الفائدة التي يتقاضاها المودعون من المصارف 
حلال » ؛ بل ليست إلا بعضّ الحلال المستحق لهم » ولم يقدم لذلك آدلة 
فقهية معتبرة عند آهل الصنعة . 

7 أحلّ هذه الفائدة » وحرّم الفائدة التي تتقاضاها المصارف من 
المقترضين منها . وبهذا فرق بين متمائلين في اعتبار أهل العلم + وإذا 
كانا في نظره مختلغين » فلماذا ليم يقدّم الأدلة ع ل ذلك كي لا توصم 
مواقفه وآراؤه بأنها تحكمية ؟ ! | 

۷- دفع بعضص الشبهات الواردة على رأيه في إباحة الفائدة للمودعين 
( انظر النتيجة ٠١‏ ) » معتمداً على بعض الأفكار العصرية » كالحسابات 
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الاكتوارية » غير أنه لم يبين للعلماء ولا للعامة » كيف تلعب الحسابات 
الاكتوارية دوراً في المصارف الحديثة لإباحة ذلك النوع من الربا ؟ 
لا سيما وأن المسألة خطيرة » وأن المعلوم عند أهل الفن أن الحسابات 
الاكتوارية تختص بشركات التأمين من دون المصازف ! 

۸- نفئ المسؤولية عن الفرد المسلم » وحمّلها للدولة فقط » وهذا 
مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة » من أن كل مسلم راع 
ومسؤول » وعليه أن يبذل كل ما في وسعه لتغيير المنكر . أما أن يقول : 
« الهناء لكم والوزر عليها » فهذه دعوة إلى إراحة المسلمين من واجب 
الذعوة » وإلئ التكيف مع كل قرارات الدولة » ولو جائرة » وإلئ 
الاستسلام لها » والانهماك في أستغلال الفرص المتاحة » دون هد ولا 
قلق ولا رسالة! 

هذا ما أرئ أن عل الدكتور الفنجري أن يجيب عنه » حتيل تأخذ 
كتابته طابعاً علمياً مقبولاً عند أهل الفقه والاقتصاد » وعند أهل المعرفة 
والااختصاص . والله الموفق . 


6١ 


و 
ر 


LDA 
ZIL 


۽ أن تكافسء رأس الال اندي 
Eg‏ اکا فی ء 6 سي قوي العصر ي ج21 


في صحيفة عكاظ الصادرة بتاريخ ۱۸١/١/١١١٤٠ه ٠‏ زاوية المال 
والاقتصاد » تحت عنوان ١‏ ما هو الفرق بين سعر الفائدة والربا ؟ )عع 
طرح الدكتور وديع أحمد فاضل كابلي » المستشار الاقتصادي لدى 
صندوق النقد الدولى ٠»‏ رأياً للمناقشة » تساءل فيه عما إذا كان سعر 
الفائدة يمكن اعتباره أجراً محدداً لرأس المال النقدي المقرّض » يتحدد 
بالعرض والطلب » ولا يدخل في نطاق الربا المحرم في القرآن . وتراءئ 
له أنَّ ذلك جائز » فلماذا لا نمكن أرياب المال من خيار ثنائي : إما أنهم 
يريدون المخاطرة » فيشتركون في الربح والخسارة » باعتبارهم مسؤولين 
عن اتخاذ القرارات الهامة في تحديد مسار الشركة » فيربحون إن أحسنوا 
التصرف والإدارة » ويخسرون إن أساؤوا » وإما أنهم لا يبون ركوب 
هذه المخاطر ولا يريدونها » بل يفضلون عليها الحصول على أجر محدد 
ابت » باعتبار رأس المال عملاً مخزوناً . فكما أننا نجيز للموظف أو 
العامل أن يتقاضئ راتباً أو أجراً » بغض النظر عن نتيجة أعمال الشركة » 
هل هي ربح أم خسارة ؟ فلماذا لا نجيز أيضاً لرب المال ( المقرض ) أن 


(1) نشر في صحيفة المدينة » جدة » العدد ”057 > ٠١‏ ربيع الأول 5٠5١اهاء‏ سا . 
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يتقاضي' أجراً محدداً فى صورة فائدة ؟ أليس كل من المال والعمل عنصراً 
من عناصر الإنتاج ؟ أليس كل عنصر من هذين العنصرين يعتبر عملاً ؟ كل 
ما هنالك من فرق أن المال عمل مخزون ؟! وها نحن نعطي للموظف أو 
للعامل راتباً أو أجراً مقطوعاً » ولا تطالبه بانتظار نتائج الشركة » لنعطيه 
أجره إن كان هناك ربح > ولنحرمه منه إن كانت هناك خسارة . إننا نستطيع 
أن نعطي رب المال المقرض كذلك أجر ماله » فيكتتب في سند قرضص 
بفائدة › شأنه في ذلك شأن العامل »› > ليس مسؤولاً عن إدارة الشركة 
ونتائجها » ويمكن لربٌ مال آخر » إذا أراد » أن يكتتب بسهم من أسهم 
رأس المال » ليشترك في المخاطرة » في الربح والخسارة . 

خلاصة رأي الدكتور وديع تتمثل إذن في اعتقاده أو شكّه ( لا أدري ) 
بإمكان معاملة رأس المال كالعمل » من حيث حصولٌ كل منهما على 
مكافأة محلدة : فائدة لرأس المال » وأجر للعمل . ۰ 


ع 
2 


لقد سبق إل التذرٌع بهذه الحجة عدد من الاقتصاديين» كان أولهم 
فيما نعلم كورسيل ‏ سونوي اندع«ء؟ - ااه » عندما قدم فائدة رأس 
المال المقرّض علئ أنها أجر العمل ( أو الجهد ) المبذول في الادخار » 
ولم يكن يرئ فرقاً بين العمال وأرباب المال المقرضين . فالعامل يقدم 
عمله مقابل أجر دون أن يكون مسؤولاً عن نتائج أعمال الشركة وإدارتها . 
والمقرض يقدم ماله مقابل فائدة » دون أن يكون مسؤولاً كذلك . وأجر 
العمل والفائدة يندمجان في مصاريف الإنتاج . ويؤثّران بذلك على أسعار 
السلع والخدمات من جانب المنتج ( أي من جانب العرض ) . 


سبق لي أن أجبت عن هذه النظرية وعن غيرها من نظريات الفائدة 


fo 


في أطروحتي التي دافعت عنها في فرنسا عام 1۹۷۵ » ثم ترجميّها إلى 
العربية »> وصدرت منها مؤخراً الطبعة الثانية بعنوان « مصرف التنمية 
الإسلامي : محاولة جديدة في سان حقيقة الريا والفائدة والبنك 4 »› 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 5٠5١ه‏ = 1585م . ولمن لا يريد الرجوع 
إلى هذه الأطروحة وتفصيلاتها » أقول إن نظرية العمل » وهي النظرية 
التي تريد إباحة الفائدة بحجة أن رأس المال عمل » وإن كان مخزوناً » 


يۇخذ عليها ما يلي : 


من المعلوم لدارس الفكر الاقتصادي ومذاهبه أن موقف المذاهب 
الاقتصادية من عناصر الإنتاج يختلف . فال رأسمالية ترئ أن عناصر الإنتاج 
١‏ هي الطبيعة ( الأرض ) والعمل ورأس المال والتنظيم » ولا شك أن لرأس 
المال فى ظل هذا المذهب اعتباراً يفوق اعتبار العناصر الأخرى » ولا 
سيما بعد مع ركتهم في الانتصار للفائدة عبر النظريات التي قدموها . 


فما أن أبيحت الفائدة في أواخر القرن الثامن عشر حت بدأ عهد جديد 
من عهود الرأسمالية يتفتح ويتصاعد ليزيد في قيمة رأس المال ويمجد 
سلطته . فلم يعد رأس المال يقبل بأن يُنظر إليه مجرد قوة إنتاجية تشترك 
مع العمل فضلاً عن أن تخضع له . بل أراد انتزاع الاعتراف به كقوة إنتاجية 
رئيسة ومستقلة... حتل إن أنصار رأس المال والفاكدة بعد أن كانوا 
يمون الفائدة بالدخول الأخرئ » للدعوة إلى إباحتها وتسويغها 
وإقرارها » راحوا بعد إباحتها يُسْبّهون الدخول الأخرئ بها . وأصبحت 
الفائدة هي الأصل الذي يقاس عليه » لأن رأس المال أصبح العامل 
الإنتاجي المسيطر في النظم الرأسمالية » والعوامل الأخرئ باتت عوامل 
تبعحث عن التشّه به » كالمغلوب الذي يميل إلى التشبّه بالغالب. . 


وأياً ما كان الأمر فقد أعطى ال رأسماليون الحق لرأس المال النقدي فى 


0 


الفائدة » فوق حمّه فى الشركة . ولئن أعطاه هؤلاء كر حق › إلا أن 
الشيوعيين حرموه أيّ حق »> واعتيروا العمل هو العنصر الإنتاجى الوحيد 
المعترف به . ١‏ 

ما الإسلام فإني أرئ أنه لم يتطرف يمينا ولا يسار > بل وقف موقفاً 
وسّطاً ( أي عَدلاً ) » إذ لم يمنح رأس المال كل الحقوق » ولم يمنعه كل 
الحقوق » بل أعطاه حقاً دون آخر » أعطاه حقاً في الربيح » دون الفائذة . 

وأوجز الكلام فأقول إن الإسلام فيما يبدو لي قد نظر إلى رؤوس 
الأموال ( أو عناصر الإنتاج ) المختلفة » فأعطل كل نوع منها ما يناسبه 
من المكافأة » فنومٌ سمح له بالآجر دون الشركة » ونوع سمح له بالشركة 
دون الأجر » ونوع سمح له بالخيار بينهما . 

ولا نخالف في أن رأس المال يُشبه العمل » لكن ليس من كل 
النواحي » فهو عمل مخزون ( متراكم » متبلور » مجسّد ) جامد » غير 
حي » غير مباشر » بخلاف العمل › فإنه حي ومباشر . فإذا اختلفت 
الطبيعة فلابد من اختلاف المكافأة : # 4# ولقد كرتا بي ادم 

. ]۷٠ [الاسراء:‎ 

ومن حكم تحريم الفائدة ألا يمكّن رأس المال من النفوذ والسيطرة › 
فان أرباب المال ! ذا عملت أموالهم كما تعمل عقولهم وأجسادهم فلا جَرَم 
أنهسم يخْلُون بالتوازن الاجتساعي › ويَطمّون ١‏ ويتحكمون بأجور 
العمال » ويحددوتها لا وفق إسهامها في التاتج > بل في المحدالا دنن 
. اللازم قط لتجديد طاقة العمال على الإنتاج والخدمة. . . كل ذلك ليبق 
المال والسلطان دُولة ( أي محصورا تداوله ) بين | الأغنياء منهم ! 


` f00 


0 
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رمضان شهر الصيام الواجب عند المسلمين » يعقبه يوم عيد الفطر . 
وفي شهر الصيام » يتعبد الله المسلمين بالصبر على الجوع والعطش 
وغيرهما » تذكيراً لهم بمن هو مبتلئ منهم بالجوع والعطش . فمن 
المناسب إذن في نهاية هذا الشهر الكريم أن يبرهن المسلمون على صدق 
امتثالهم لأمر الله في التصدق على المحتاج » لاسيما في عيد الفطر الذي 
يلي رمضان مباشرة » وأرجح أنها صدقة خاصة بهذا اليوم » لتكفي هذا 
اليوم » لا لتكفي الحول كله كما هو في زكاة المال . ولذلك فكل الفقهاء 
متفقون على أداء هذه الزكاة قبل صلاة العيد » واختلفوا فيما وراء ذلك من 
مدئ » فذهب بعضهم إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد » وبعضهم 
أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان . قال رسول الله كله : 
« أغنوهم في هذا اليوم » ( رواه البيهقي والدارقطني ) » والمعنى اجعلوهم 
أغنياء ووسعوا عليهم » وقال بعضهم : أي أغنوهم عن السؤال » وذلك 
ليبتهج فقراء المسلمين مع أغنيائهم في يوم الفطر » إثر صيام رمضان › 
ومن هنا كانت تسمية هذه الزكاة بزكاة الفطر » أي زكاة يوم الفطر » والله 


أعلم . 


enan in‏ ا سس 


000 منشور فى صححيفة المدينة » جدة » ۸/۹/۲۹١۲١ه‏ » ص ۹ . 
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المدئ الزمني لزكاة الفطر . 
فترة د تعجا TT‏ 1ا 
على خلاف بين الفقهام ‏ منطقة الخلاف الفقهر منطقة الوقاق ر 
ود هق يبه 


غروب شمس فجريوم ‏ صلاة عيد 
آخر رمضان عيد الفطر الفطر 
ويجوز تعجيلها » ولاسيما بالقدر الكافي لتمكين الدولة أو الجمعية 
الخيرية من جمعها وصرفها علئ مستحقيها قبيل العيد . 
ومقدارها صاع من تمر أو شعير أو قمح أو أقط أو زبيب ( أي من 
غالب قوت البلد أو الشخص في أيام الإخراج ) . وتجب على كل 
مسلم : حر أو عبد » ذكر أو أنثئ » كبير أو صغير » بل غني أو فقير › 
طهرَةَ للصائم ( من اللغو والرفث ) » وطعمةٌ للمساكين . والصاع أربع 
حفنات بكي رجل معتدل الكفين » أي أربع حفنات بالكفين لا بكف 
واحد » أي كل كفين حفنة » ويقدر اليوم صاع القمح بوزن ۲,۱۷۵ كغ . 
وتجب عل كل من كان له فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته » يوم 
العيد وليلته فقط ء» بحيث يتمكن من إخراج الصاع المطلوب . فإذا كان 
مؤديها غنياً زكاه الله » وإذا كان فقيراً رد الله عليه أكثر مما أعطول » كما في 
حديث لرسول الله يل » رواه أحمد وأبو داود . ١‏ 
ولعل من المفيد أن نعقد مقارنة عاجلة بين زكاة المال وزكاأة الفطر › 
فتقول : ْ 
# الأصل فى زكاة المال » ولا سيما إذا كانت الدولة تتولئْ جمعها 
وتفريقها › أن تكفى الفقير لسنة » وأما زكاة الفطر فهى لكفاية الفقير فى 
مناسبة خاصة » هي مناسبة العيد . ۰ ۰ 


د 


| # تدفع زكاة الفطر مرة في السنة كزكاة المال » ولكن يدفعها 

المكلفون كلهم في موعد واحد قبيل صلاة الفطر » في حين أن زكاة المال 
يختلف موعد آدائها باختلاف حول كل مكلف » ما لم تقم الدولة بجمعها 
في مواعيد محددة موحدة . 


* مقدار زكاة الفطر مقدار موحد للكل : غنيهم وفقيرهم » فلا تنقص 
بتقص ماله ؛ ولا تزيد بزيادته . ولذلك فهي زكاة أشخاص ( أو رؤوس ) 
لا زكاة أموال . وقد لا يكون فيها كبير وزن على الأغنياء الذين يؤدون 
زكوات الأموال » فهؤلاء كلما زاد غناهم خف عليهم ثقل ما يدفعونه من 
زكاة الفطر » إلا أن وزنها عظيم بالنسبة للذين يؤدونها ولا يؤدون زكوات 
المال » أي هم أغنياء بمعيار أداء زكاة الفطر » وغير أغنياء بمعيار زكاة 
الماك » فزكاة الفطر بالنسبة لهؤلاء عظيمة الوزن » وهو ما عبّر عنه حديث 
بوي شريف بأنه « جُهد المُقِلَ ؛ » وفي حديث آخر مشابه له في المعنئ : 
( سبق درهمٌ مائة ألفب درهم . فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : رجل له مال كثير » أخذ من عُوْضٍ ماله ( أي من طرفه ) مائدٌ ألف 
درهم » فتصدق بها » ورجل ليس له إلا درهمان » فأخذ أحدهما نتصدق 
به » فهذا تصدق بنصف ماله » ( رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له 
والحاكم وصححه علئ شرط مسلم ) . وهذا الرجل صاحب المال القليل »› 
فضلاً عن أنه تصدق بنصف ماله » > فإن منفعته من الدرهم الذي تصدق به 
ال ترص لكي يملكه أعثلم بكثير من منفعة ٠٠١‏ آلف درهم پالم 
لمن يملك الملايين › ولذلك كان ثوابه كبيراً » أكبر من هذا الرجل 
الأخير , برغم انخفاض المقدار المطلق لصدقته . وبما أن عدد الفقراء 

في المجتمع أكبر من عدد الأغنياء » فإن حصيلة ما يجمع من الفقراء قد 
تكون أكبر من حصيلة ما يجمع من الأغنياء . 


0 


# تجب زكاة الفطر على الصغير في ماله » إذا كان له مال » وإلا 
أخرجها عنه وليه . وتتجب على الزوجة في مالها » إذا كان لها مال » وإلا 
أخرجها عنها زوجها . ولهذا أيضاً سميت زكاة أشخاص لا زكاة أموال ». 
فقد وجبت عل شخص الصغير والزوجة ولو لم يكن لهما مال . ثم إن 
مبلغها قليل نسبياً » يستحق أن ينسب إلى الشخص لا إلى ماله . 

# تجب زكاة الفطر حت عليز الفقير الذي لا يملك أكثر من قوت بر ٠‏ 
وليلته فقط » في حين أن زكاة المال لا تجب إلا على الغني الذي يملك › 
من كل مال » فضلاً يبلغ نصاباً . وعليه فإن عدد الذين يدفعون زكاة الفطر 
يُقترض أنه أكبر من عدد الذين يدفعون زكوات الأموال . 

# قد يمكن القول بأن نصاب زكاة الفطر هو صاع من طعام » فمن 
فضل عن قوته وقوت عياله أقل من صاع فلا يدفعها » ومن فضل عنه صاع 
فأكث ر دفعها » فهو غني باعتبار زكاة الفطر دافعاً . وهذا الغني قد يكون 
فقيراً باعتبار زكاة المطر قايضاً : أي قد يأخذها من يدفعها › مصداقه 
الحديثٌ السابق « أما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطيل » . ففيها بالنسبة 
لزكاة المال تخفيض نصاب الدفع »> لا نصاب القبض » فصار المقصود 
منها والله أعلم تعويد شريحة اجتماعية جديدة علئ التوكل والبذل » وار 
فقيرة نسبيا 

* الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر » لأنها زكاة شخص لا زكاة 
مال . أما الدين الحال الواجب دفعه فيدفع قبل زكاة الفطر » فإن بقي 
فضا كاف أديثٌ وإلا فلا . 

# تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين » ورأئ بعضهم دفعها إلى 
المصارف الثمانية المعروفة ذ في زكاة المال ٠‏ والمحددة في سورة التوبة ۽ 
ألاية 5 
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ولأخذ فكرة ولو تقريبية عن حصيلة زكاة الفطر » نفترض تبسيطاً أن 
حد الغنى الموجب لدفع زكاة الفطر مساو لحد الغنى المانع من قبضها › 
أي حدهما واحد » وهو ملك صاع من طعام » فاضل عن الحوائج 
الأصلية » أي إن دافع زكاة الفطر لا تعود عليه زكاة فطر » فمن دفع صاعاً 
من طعام لم يقبض صاعاً ولا أكثر منه » ونفترض أن حمس السكان في بلد 
ما هم من الفقراء الذين لا يملكون هذا الصاع الفائض » أي فقرهم يتراوح 
بين ملك أقل من صاع فائض وبين عجز قد لا تسده عدة أصوع ( جمع 
صاع ) في يوم الفطر ٠‏ لأن ما يتلقونه من زكاة لا ينفق فقط في الطعام › 
بل في الطعام وغيره من الحوائج الأصلية ليوم العيد : اللباس مثلاً » فإذا 
كان ذلك كذلك فإن من بين كل خمسة من السكان هناك في المتوسط 
واحد يتلق زكاة الفطر » وأربعة يؤدونها » فيكون ما يتلقاه هذا الواحد 
من هؤلاء الأربعة : 

4 “اا صاع - 4 صيعان أي ١/6 × ٤‏ ,7 = ۸,۷ كغ“ . وعلئ هذا 
فالصاع الذي يدفعه الواحد » وقد يبدو قليلاً » يصير صيعاناً بالنسبة 
للقابض » ويبدو كثيراً إن شاء الله » ويسد حاجته من الطعام وغير الطعام 
في يوم العيد . وأياً ما كان الأمر » فإن أهمية زكاة الفطر تبقئ أهمية رمزية 
إذا ما قيست بزكاة المال » وتكبر أهميتها بالنظر إلى مناسبتها فقط › 
وكلما تطوع المكلفون بالزيادة علئ الحد المقرر . 


سي سبي سريب لاسا 


(1) انظر د . محمد أنس الزرقاء : نظم التوزيع » في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي › 
جدة » صيف ٤١٤١ھ‏ > ص ۲٤‏ . ش 
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القيم هي المعتقدات والأخلاق والتفضيلات والآراء السياسية 
والمشاعر » الخاصة بشخص أو بمجموعة من الأشخاص . فهناك إذن 
فيم مادية وقيم معنوية » وقد تعرضت معاجمنا العربية إلى القيم المادية › 
ولم تشر أبدا إلى القيم المعنوية » التي هي ترجمة اللفظ الإنكليزي همده" 
أ و الفرنسي وب,دهاة؟ . فهذا اللفظ الأجنبي لفظ مشترك » أي يشترك فيه 
ويتزاحم عليه أكثر من معنى » فقد يعني القيم المادية » وقد , يعني القيم 
الروحية والمعنوية والأخلاقية » والمعنى المراد إنما يحدده السياق . 

ولرجال اقتاد من القيم موققان : موقف يقول بأن الاقتصاد عدم 
محايد » لا علاقة له بالأخلاق والأحكام القيمية » إنما يأخذ بالأحكام 
الواقعية » وبمبدأ فصل القيم » ويهتم بما هو كائن » ولا يهتم بما يجب 
أن كرا . ومواف يقول بن القتصاد ذو علاقة بالأملاق والقيم ؛ وهي 
إما أن تكون معلنة مصرحاً بها » أو مستترة ضمنية 

وتفصيل هذين الموقفين كما يلي : هناك اقتصاديون لم يتعرضوا لهذ 
الموضوع ٠‏ وربما آثروا فيها السكوت › منهم : سميث » ومالتوس » 
وريكاردو . وربما نازع بعضهم في هذه الأسماء » إلا أن مبدأ التصنيف 


() هنشور فى صحيفة الشرق الأوسط › 94/9/594١51١ه‏ م ام 
ص ١١‏ . 


قائم » وإن اختلفت الأسماء . وتحقيق هذا يحتاج إلى الرجوع إلى أمهات 
كتب الاقتصاد » التى كتبها هؤلاء الكبار . وقد وجدت حتى الان الحافز 
للرجوع إلى أمهات الكتب الاسلامية » لا يزال عندي أكبر من الحافز 
للرجوع إلى أمهات الكتب الاقتصادية . وقل من يفعل ذلك من الناس . 
حتى في الخرب . ظ 

وهناك اقتصاديون ربطوا بين الاقتصاد والأخلاق » مثل : بنتام : 
وبول ستريتن ۲.5۲۵1 . ظ 

وهناك اقتصاديون جعلوا الأخلاق فوق الاقتصاد » مثل : ستيوارت 
ا ظ 

وهناك اقتصاديون جعلوا للأخلاق موضعاً من الاقتصاد » مثل كينز الأب › 
وليون فالراس . ولعل اموضعها السياسة الاقتصادية » لأنها تهتم بما يجب أن 
يكون » وبما يجب أن يصار إليه . وحسب رأي هؤلاء الاقتصاديين » فإن هناك 
جانباً وضعياً : اقتصاداً وضعياً وءنممهمء5 06:زومم » وجانباً قيمياً : اقتصاداً 
قيمياً « أو معيارياً Normative Economics‏ . 

وهناك اقتصاديون فصلوا الأخلاق عن الاقتصاد » مثل : مارشال . 
باريتو » روبنز 5هنططه82 » سامويلسون » فريد مان » ميردال » وقيل : إنه 
رجع . ويسعى هؤلاء الاقتصاديون إلى أن يكون الاقتصاد علماً 
موضوعياً › قريباً من العلوم الطبيعية ' ويحذرون من أن يحكم الاقتصادي 
على الظواهر الاقتصادية بما يجب أن تكون عليه في نظره » بما يرغب 
ويهوى » بل يجب أن يحكم عليها كما هي عليه في الواقع . 

هل نستنتج من بعض هذه الآراء أن الاقتصاد علم منافي للأخلاق » أو 
غير أخلاقى ؟ إن بعض الاقتصاديين لا يبالون أن يكون الاقتصاد أخلاقياً 
أو غير أخلاقي . فإذا كان هناك طلب مليء ( مدعوم بالقوة الشرائية ) على 
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المخدرات » فإن المنتجين ينتجونها » وربما يستمرون في إنتاجها » في 
الأسواق السوداء » حتى لو تم تحريمها وتجريمها . 

ولكن هذا لا يعني أن كل ما في الاقتصاد يصير غير أخلاقي » لأن ْ 
المحرمات قليلة محصورة > والمباحات كثيرة غير محصورة . ولكن 
المحرمات بقدر ما فيها من مخاطرة » بقدر ما فيها من إغراءات للربح 
والكسب والإثراء » الكبير والسريع . والذين تعظم ثرواتهم ودخولهم 
قلما يستطيعون الوصول إلى ذلك 5 بالحراء » المكشوف أو المغطى . 

لماذا يفصلون الأخلاق عن العلم ؟ لأنهم يرون أن الأخلاق والآديان 
مما يختلف فيه الناس » في حين أنهم لا يختلفون في العلم › لأن مقولاته 
قابلة للإثبات أو للرفض » فلا يختلف عليها إثنان . 

إن هذا التعريف للعلم » له ما يؤيده في الإسلام » فالعلم عند رجال 
الفقه والأصول هو القطع والجزم واليقين » بخلاف الظن . انظر قول 
الجويني » إمام الحرمين في الغيائي ( غياث الأمم في التياث الظّلّم ) : 
« لا بدّعرن علماً » وإنما غايتهم غلبة ظن » ( ص 47و48 ) » أو قوله : 
١‏ وضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه ۲۲ ص11 ) › أو قوله : 
١‏ لم يتميز له المظنون من المعلوم » والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك 
العلوم » ( صن 14١‏ ) ؛ أي :قوله : « سياقه. المظنون والمعلوم على منهاج 
واحد»4( ص”57١1)‏ : إن فكرة التمييز بين العلم والظن من الأفكار الغالية 
على الجويني » وكثيراما يكردها في ا | 


سرک صر کو م صر سر ع س الس عل 
إٍ کا بت [الجائية : 89] . وقال أيضاً : 98 وما طم بذك مِنْ عار 
5 - راس - 2 سے ص سه 
لم إلا يحون 4 [العجائية : 54]. وقال. أيضاً : وما شم پو > ين علو ولو إن ن يعون إلا 
آل لقن [النجم : ۲۸] . 


وربما لهذا السبب » يرى علماء العقائد والباحثون في أسماء الله 
وصفاته أن من الجائز أن يقال : الله يعلم كذا» ومن غير الجائز أن 
يقال : الله يعرف كذا . فالعلم يقين » والمعرفة ظن . وفي العقائد يطلب 
اليقين » وفي المعاملات يكتفى بالظن . ولو طلب اليقين فيها » ما أقدم 
أحد على نشاط اقتصادي » لأن الإنسان محجوب عن علم الغيب » وكلما 
نقصت درجة الظن في الربح » دعت الحاجة إلى تعويض عن هذا 
النقص » وهو ما يسمى : عائد المخاطرة . 

وعلى هذا فإننا نحن المسلمين نتفق مع الغريبين في أن العلم من شأنه 
القطع والجزم واليقين . ولكننا نختلف معهم في مصدر هذا القطع والجزم 
واليقين . ففي حين أنهم يقصرونه على التجربة والعقل » فإننا نمذه › 


نحن المسلمين » إلى النص والنقل . 
يقول الجويني : ١‏ العلم يُتلقى من العقل » أو من الشرع ( . 
والقواطع الشرعية ثلاثة : 


- نص من كتاب الله تعالى » لا يتطرق إليه التأويل ؛ 

- خبر متواتر عن الرسول يل لايعارض إمكان الزلل روايته ونقله › 
ولا تقابل الاحتمالاث مته وأصله ؛ 

- وإجماع منعقد » ( الغياثي » ص١5‏ ) . 

فالعلم عندنا » الذي معناه القطع ؛ إنما يجد مصدره لا في العقل 
فحسب » بل يجد مصدره أيضاً : وبصورة أكبر › > في لتقل ( الشات 
الصحيح ) . 

وبما أن العلم لا يحتمل الخلاف » والاقتصاد خلافي » صرح بعض 
الاقتصاديين بأن الاقتصاد ليس علماً . وقد نقل القرضاوي عن بعض 
الاقتصاديين مثل هذا القول » في كتابه : « دور القيم والأخلاق في 
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الاقتصاد الإسلامي » ( ص۲۳ : الاقتصاد أمل لعلم وليس علماً) . 
ولكننا لا نعرف لو أضفنا وصفه : (الإسلامي » » وقلنا : اقتصاد 
إسلامي » هل يقول القرضاوي ما قاله الضدر : الاقتصاد الإسلامي ليس 
علماً ( اقتصادنا » ص۳۳۰ ) ؟ آم أن إدخال الإسلام عليه يقربّه من العلم » 
أو يجعله علماً ؟ إن الاقتصاديين الذين نقل عنهم القرضاوي أن الاقتصاد 
ليس علماً » يرون أيضاً » وربما من باب أولى » أن المعارف الذينية 
والإسلامية ليست علوماً. غير أن القرضاوي يبدو أنه هنا يخاطب 
المسلمين الذين لا يقصرون القطع في العلم على العقل فقط » بل يمون 
ذلك إلى النقل أيضاً . وهذا صالح لمخاطبة المسلمين دون غيرهم . 

ماذا يعني الصدر بأن الاقتصاد الإسلامي ليس علماً ؟ هل قوله هذا 
يأتي على غرار قول الاقتصاديين » ومستمداً منهم ؟ أم إن قوله هذا يعني 
أن الاقتصاد الإسلامي » ما لم يطبق » فلن يكون له علم » بل يبقى حبيس 
المذهب ؟ يبدو أنه يقصد الثانية » ولكن يبدو أنه اقتبس من الاقتصاديين 
قولهم بأن الاقتصاد ليس علماً » ثم حمّله معنى لا يريده الاقتصاديون . 
فالخلاف بين الاقتصاديين في علمية الاقتصاد » أو عدم علميته » ليس 
مرده إلى التطبيق » أو عدم التطبيق » إنما مرده إلى شيء آخر » وهو أن 
الاقتصاد المطبق نفسه » هل هو علم أم لا ؟ 

إن إضفاء صفة العلمية » على فرع من فروع المعرفة » لا يعني 
تحسيناً » ونزعها لا يعني تقبيحاً . بل يعني أن العلم يخضع إلى طرائق 
ومناهج » لا تخضع لها القيم . وقد يكون هناك شيء من التحسين » من 
حيث إن العلم قطع » والمعارف الأخرى دونه درجة في ذلك » من محيث 
هي ظنية . 


يبدو أن الدكتور ميحمد صقر قد أدخل التعظيم Maximization‏ في طاق 
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القيم » التي تختلف بين المسلمين والغربيين » وهذا غير مسلَّم » وقد 
نافشته في موضع اخر . وساق الدكتور صقر هذا النص . عن الاقتصادي 
الامريكي هيلبرونر : « إن الاحتفاظ بفرضية التعلية أو التكثير ( يقصد 
التعظيم » ولا أرى حرجا في استخدامه ) يدخل في حد ذاته أحكاماً قيمية 
من نوع آخر > مجاراة لاعتناق معظم الاقتصاديين لميدأ : الاستزادة 
خير » وهي مسلمة مشكوك فيها الان في مجالات كثيرة . فمن ذا الذي 
يدعي أن معدلا أعلى للنمو أفضل من معدل أدنى منه » إذا كان الأول 
يؤدي إلى مزيد من تلوث البيئة مثلاً ‏ ( الاقتصاد الإسلامي » ص١٤‏ ) . وهذا 
خطأ » صوابه أن معدلاً أعلى للنمو هو أفضل › إذا استوت الشروط 
الأخرى » ومنها معدل التلوث . وهذا الخطأ يبدو أنه من الأخطاء الشائعة 
في كتابات الاقتصاد الإسلامي » وهوما بينته أيضاً في موضع آخر . 


إن بعض الباحثين المسلمين يرفضون التمييز بين الوضعي ( أو 
التقريري ) والقيمي ( أو التقديري ) » ويرون أن هذا التمييز تمييز غربي 
يرفضه الإسلام . ولا أرى هذا الحكم صحيحاً » فهناك فرق واضح بين 
القطع والظن » بين العلوم والقيم » بين العلوم الدقيقة أو الطبيعية والعلوم 
الاقتصادية أو الاجتماعية . فحتى لو قلنا بأن هذه الأخيرة علوم » إلا أنها 
تبقى متدنية نسبياً في درجة القطع والظن والخلاف . وهذا التمييز صالح 
على المستوى العالمي » حيث تتعدد الأديان والمعتقدات والتقاليد 
٠‏ والأخملاق والمضالح والآراء السياسية » وغير صالح على المستوى 
الإسلامي » لأن بعض ما يدخل في القيم ( كالمعتقدات ) هو قطعي 
عندنا ٠»‏ ويقيني › ولذلك سمي يقيناً أو إيماناً أو عقيدة › وقد يصل فيه 
اليقين إلى درجة أعلى من الدرجة التي تستند إلى العقل فقط » لأن العقل 
عقل بشر » وما أوتينا نحن البشر من العلم إلا قليلاً » وما قد نقوله اليوم 
قد نرجع عنه غذا . 


ومع ذلك فإن هناك نطاقاً من القيم ( كالأخلاق ) » حتى عند 
المسلمين » نبقى فيه شركاء للغربيين » من حيث إن مقولاته لا تبلغ درجة 
اليقين » ولا حتى درجة غلبة الظن » بل قد تنزل إلى الشك » وربما إلى 
الوهم . ويجب أن نبقى حيالها يقظين » فنعطيها من درجة الثقة 
ما تستحقه » بدون زيادة ولا نقصان » اللهم إلا الزيادة والنقصان اللذين 
يعبر عنهما هامش الخطأ في تحديد درجة الثقة . 


قلنا إن هناك اقتصاديين يرفضون القيم » وآخرين يخفونها » وآخرين 
يظهرونها . فما هي أسباب هذا الرفض » أو الإخفاء » أو الإظهار ؟ إن 
الذين يرفضون القيم » ويستبعدونها من ساحة العلم » إنما يطمحون إلى 
أن يكون الاقتصاد علماً » أدنى ما يكون إلى العلوم الطبيعية والدقيقة › 
ويرون أن العلم لا تختلف فيه الأنظار » أو تختلف فيه قليلاً > بخلاف 
القيم التي تختلف فيها الأنظار اختلافاً كثيراً . 

وأما إظهار القيم » فسببه الرغبة في التمييز بين العلوم والقيم » من 
حيث إن القيم تفضيلات شخصية » والعلوم أمور موضوعية خاضعة 
لمناهج أو طرائق صارمة . 

وكذلك عند الاقتصاديين المسلمين » هناك رغبة فى إثبات أن هناك 
اقتصاداً إسلامياً » مثلما أن هناك اقتصاداً رأسمالياً » واقتصاداً اشتراكياً . 

وأما إخفاء القيم » فقد يكون سببه الرغبة في التخلص من التعرض 
لمساشل تثير الخلاف » أو الجدل البيزنطي ٠‏ أو العداء للنظام 
الاقتصادي » لأنه قد تكشف عوراته وسوءاته » وقد يطول الخلاف فيها 
ويشتد » ويحصل اليأس والقنوط من الحل والوفاق . وقد يكون السبب 
في إخفاء القيم » وتهريبها تحت عباءة العلم » مسايرة الاتجاه السائد في 
أن الاقتصاد علم » مع عدم التضحية بالقيم . فهناك اقتصاديون غربيون 
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مؤمنون بالمسيحية » وملتزمون بها » ولكنهم يحرصون أشد الحرص على 
أن لا يتعرضوا لذكر ديانتهم » في تحليلاتهم العلمية » ويعدّون هذا نقصاً 
وعيباً وإدلالاً ( بالدال المهملة ) ونفاقاً . 

وفي الاقتصاد الإسلامي تسود حتى الآن نزعة إظهار القيم . ومعظم 
الكتابات التي يقوم بها المتخصصون من المسلمين في الاقتصاد › 
والدارسون في الجامعات الغربية » أو في الجامعات العربية والإسلامية › 
حسب المناهج الغربية » إنما تميل إلى الاقتباس من الكتابات الغربية : 
من الاقتصاد الإنساني > أو من الاقتصاد الااجتماعي > أو من الاقتصاد 
المؤسسى » أو من الاقتصاد المعياري ٠‏ أو من اقتصاد الرفاه » أو من 
الاقتصاد العربي > أو من الاقتصاد العالمثالتي » من هذا الكاتب » أو من 
ذاك » مجرد مختارات من هنا وهناك » يحقنونها بما يتذكرونه » أثناء 
الكتابة والنقل » من ايات أو أحاديث أو نصوص لبعض العلماء » حفظوها 
أو سمعوها من وسائل الإعلام » أو خطب الجمعة » وينثرون ذلك › 
ويحشرونه حشرا وحشواً ‏ بلا منهج » ولا طريقة » ثم يعتبرون هذا 
اقتصاداً إسلامياً » أو إدارة إسلامية » أو محاسبة إسلامية » أو اجتماعاً 
إسلامياً » أو علم نفس إسلامياً. . . 

إن المنفعة التى قد توجد فى مثل هذه الكتابات لا تزيد على التعريف 
بالفكر الغربي » إذا كان الكاتب ينقل شيئاً جديداً » من لغة أجنبية إلى 
اللغة العربية . وهذه فائدة لا تدكر » ولكنها غير كافية » كما أنها لا تتجعل 
الكتابة كتابة في الاقتصاد الإسلامي › لأن قارئها يحس بأنه يقرأ شيئاً 
غربياً » وما يزعمون فيه من إدخالات إسلامية يتمنى القأرىء لو تخرج 
منها » لأنها موضوعة في غير موضعها » ولأنها دخلت من الثقوب » في 
حين أن الفكر الغربى قد دحل فى هذه الكتابات من الأبواب » وريما دخل 
مشوهاً . 1 0 ظ 


وقد يحصل أحدهم على ماجستير » أو دكتوراه » فتقرا خلاصة 
رسالته › وهي في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في النفس أو في المحاسبة 
أو فى الإدارة » فلا تجد أكثر من أنها توصى بتقوى الله . وقد يشرف على 
هذه الرسالة أساتذة فنيون » وآخرون شرعيون > فتمر الرسالة » وبأعلى 
تقدير » ومع التوصية بطباعتها وتداولها . وقد ترى أنها لا هي اقتصاد › 
ولا هي اجتماع » ولا نفس » ولا محاسبة » ولا إدارة » ولا فقه . إنما 
هي مزيج بدائي مبتذل من هذا وذاك . 


ويظن هؤلاء أن نزع القيم من العلوم الغربية » وزرع قيمهم بدلا منها . 
هو غاية المطلوب . ترى لو طلب إليهم أن يخفوا هذه القيم . لأمر أو 
ظرف ما » كمأ يفعل الغربيون »› هل يبقّى شىء فيها اسمه الاقتصاد 
الإسلامي ء أو الإدارة الإسلامية » أو المحاسبة الإسلامية ؟ بل هل يبقى 
شىء فيها اسمه الاقتصاد › أو الإدارة » أو المحاسية ؟ 


إن هؤلاء يعملون بلا منهج » وقد يصل أحدهم إلى درجة أستاذ 
( بروفسور) » ولو صار محكماً » وقدّم إليه صديق جاهل » وخصم 
عاقل » لآثر الجاهل على العاقل » ولأعلن الحرب والحصار والمقاطعة 
على العاقل »: والمخضي هن المكر والكيد والدهاء والدس والمخاتلة 
أعظم . ثم يتصدر هؤلاء المقامات » ويصيحون بأنهم يريدون إدخال 
القيم على العلوم وأسلمتها! لا ريب أن التحزب في العلوم ( والأعمال ) 
خيانة » فهل يؤتمن هؤلاء المتحزبون والمتعصبون على القيم وإدخالها في 
العلوم ؟ 

هذه المقالة أصلها محاضرة . ألقيتها في مركز أببحاث الاقتصاد 
الإسلامي » بجامعة الملك عبدالعزيز » يوم الأربعاء 514/19/16 ١ه‏ = 
64 م » واستفدت فيها من ملاحظات الزملاء » في مركز 
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الأبحاث وقسم الاقتصاد وقسم الدراسات الإسلامية بالجامعة . وما في 
هذه المقالة من حسنات هم لي فيها شركاء » وما فيها من سيئات أتحمل 
وحدي مسؤوليتها . 

وقد سعيت فيها إلى أن أتجنب ابتذال فريق » وغموض فريق » فحتى 
الغربيون كثير منهم يكتب » ويستكثر من الكتابة » ولا يكاد يبين » ولا 
تكاد تفهم عنه شيئاً » ولا تخرج منه إلا منهك العقل والجسم والروح . 
والضحية هو القارىء أو الطالب » ويجب على أي منهما أن يكون أستاذاً 
واثقاً من نفسه » أو خبيراً متمكناً » حتى يجرؤ على نقد الكاتب » ويحكم 
على مستواه الفكري والتأليفي . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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هناك مدارس في الفكر الاقتصادي قد تكون قليلة الذيوع والانتشار » إلا أنها قد 
تكون ذات فائدة . من هذه المدارس : مدرسة الاقتصاد المؤسسي » التي حصل ثلاثة 
من أتباعها على جائزة نوبل . وهي مدرسة اقتصادية واقعية اجتماعية تركز على دور 
المؤسسات والقوانين والأعراف » وتخالف مدرسة التقليديين والتقليديين الجدد التي 
تبالغ في التجريد والتعميم . إن عدداً من الاقتصاديين المسلمين » المطلعين على هذه 
المدرسة » قد وجدوا فيها ما يعينهم على نقد المدرسة الرأسمالية » واقتسام الاهتمام 
بالفقه أو القانون » وتأييد العديد من أفكارهم » لاسيما في البحث عن مدخل أرحب 
للإصلاح والتنمية والتقدم . 


الاقتصاد المؤسسى 5منصههمع8 (8ه0ندهناكد1 مذهب اقتصادي ازدهر › 
بشكل خاص › فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الغترة 
م . ويرى أصحابه أن تطوير ١‏ المؤسسات ) الاقتصادية جزء 
من عملية أوسع > هي عملية التنمية الثقافية . والمؤسسات لا تعني هنا 
الأجهزة والمنشآت فحسب » بل تعني أيضاً قواعد السلوك والتصرف التي 
لها طابع العموم والاستمرار . وهي بهذا تشمل : السوق » والدولة › 
والقانون » ونطام الملكية » والعادات » وأتماط أو عادات التفكير › 
والتنظيمات »2 وتوزيع الثروة والدخل والقوة والسلطة . ٠١‏ إل . 

وضع أسس هذا المذهب الاقتصادي الأمريكي فبلن معلا ( ۱۸۵۷ 
64م)ء بنقده النظرية الاقتصادية التقليدية الساكنة » نقداً لاذعاً 
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وساخراً » والسعي لاعتبار الإنسان على أنه صانع القرارات الاقتصادية › 
مع نظرة واقعية تراعي تأثره بالتغير المستمر في الأعراف والمؤسسات . 
وبما أن هذه المؤسسات لا تفتأ تتغير » فإن علم الاقتصاد يجب أن يتغير 
باستمرار » لأنه في رأيه هو علم التطور . 

لقد عارض فبلن النظرية الحدية التي زعمت أنها اكتشفت القانون 
الطبيعي لتوزيع الدخول » فالأجر يتساوى فيها مع الإنتاجية الحدية 
للعمل » والفائدة تتساوى مع الإنتاجية الحدية لرأس المال . أي قانون 
طبيعي هذا › وهناك عنصر ١‏ القوة ) الذي يلعبةنهوراً حاسم في توذيع 
الدخول ؟ 

ورأى فبلن أن الدافع الأول » في النظام الاقتصادي الأمريكي » هو 
دافع النقود ( الدافع النقدي ) » وليس الدافع التقني . فإن منشات 
الأعمال التجارية » على عكس المنشآت الصناعية » إنما يشغلها جمع 
النقود أكثر مما يشغلها إنتاج السلع » إن النظام الصناعي نظام مفيد 
للبشرية » لآنه ينتج ١‏ قيماً اقتصادية » ( القيم هنا ليست بمعناها المجازي : 
الأخلاق ) » أما النظام التجاري فهو ليس كذلك › لأنه يخلق ١‏ قيماً نقدية » 
ەل yهنصسءه‏ . والقيم الاقتصادية قيم حقيقية › لأنها سلع ذات منفعة 
عالية » عامة وخاصة » وتسهم في بقاء الجنس البشري . أما القيم النقدية 
فهي قيم مزيفة أو مخشوشة :عداهلا ٥5ا۴۵‏ ,ه ولداهوط. نعم » إنها تساهم في 
زيادة الأصول ( = الموجودات ) المالية لدى الشخص » ولكنها لا تساهم 
في بقاء البشرية . 

إن رؤية فبلن للاقتصاد أكثر شمولاً من الرؤية التي كانت سائدة في 
وقته » فهو رجل اقتصادي قادم من الفلسفة . طرح على نفسه هذا التساؤل 
الفلسفي الأساسى : كيف يدرك الاقتصادي » أو أي رجل علم آخر 
العام الحقيقي الذي يحيط به ؟ وأجاب عن هذا التساؤل بان إدراك 
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الحقيقة » لدى رجل العلم ٠‏ إنما يعتمد على توجهه الفكري والفلسفي ؛ 
وعلى عقليته التي هي أحد منتجات خبرته في الحياة . إن هذا التوجه إما 
أن يحرض رجل العلم على النظر إلى العالم الخارجي على أنه آلية 
ساكنة » أو على أنه آلية متطورة . وقد كان يرى فبلن أن التوجه العقلي 
عند ألفريد مارشال » وأضرابه من الاقتصاديين الني وكلاسيكيين » كان 
يقودهم إلى رؤية ساكنة للنظام الاقتصادي » في حين أن توجه فبلن يقوده 
إلى رؤية حركية . لقد كان يقول مارشال بأن الطلب على السلعة يزداد إذا 
ما انخفض سعرها » ولكن فبلن عارضه ورأى أن هذا القانون .ليس 
صحيحاً بالضرورة » فهناك سلع تطلبها الطبقة الراقية إذا ارتفع سعرها » 
وتعرض عنها » ويقل الطلب عليها » إذا انخفض سعرها » وانتشرت في 
المتاجر الشعبية » وهذه السلع عرفت فيما بعد بسلع فبلن . 
لقد كتب فبلن عدة كتب » كان من أشهرها : ١‏ نظرية طبقة الفراغ : 

دراسة اقتصادية للمؤسسات ) Theory of The Leisuer Class:Am Economic‏ 
Sy of Institutions‏ ( ۸۹۹م ) » سخر فيه الاستهلاك المظهري 
التفاخر ي دهنامسدكده0 usمuءنمو«مC‏ » ومن التباهي وحب الظهور وتقليد 
الآخرين » ولاسيما إذا كان هذا التباهي والاستعراض يجري أمام أعين 
الفقراء والبؤساء من الناس العاديين . ومن كتبه أيضاً : « الملكية الغائبة ) 
Absentee Ownership‏ ) 1۹۲¥ ¢ 4 و « المصالح المكتسبة ( المترسخة ) 
وار جل العادي ) Vested Interests& The Common Man‏ ) 1919م ) . 

كان من أتباع هذه المدرسة عدد من الاقتصاديين » منهم توغويل 
اأعسونة » وكلارك عمهات » وميتشل 1اعطنةة » وغالبر يت طانه0810 » في 
الولايات المتتحدة ؛ وبترايس 86801:06 » وويب اء » وتاوني Tawney‏ « 
فى بريطانيا ؟ وفرانسوا! سيميان 48دهتهذ5 » ولوسيان يروكار 8:062:0 » فى 
فرنسا . وربما يضاف إليهما فرانسوا بيرو اهمعط . ۰ 
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يميز كلارك بين الكفاءة الاجتماعية والكفاءة التجارية » وبين القيم 
الإجتماعية والقيه السوقية » وبين التكاليف الاجتماعية والتكاليف 
السوقية . ويرى أن القيم الاجتماعية قيم يتجاهلها نظام السوق » مثل : 
الهواء النظيف » وجمال الطبيعة » والصحة العامة » والرفاه العام . كما 
أن هذا النظام يتجاهل التكاليف الاجتماعية » مثل : الطاقات الإنتاجية 
المعطلة » والبطالة » وانخفاض معنويات العاملين » واستنفاد المواره . 


ويرى توغويل أن النظام الصناعي في أمريكا قد بلغ رشده ونضجه » 
أما النظام التتجاري ( نظام الأعمال ) فلا يزال قاصراً . فالنظام الصناعي قد 
حقق استثمارات ضخمة » وإنتاجاً كبيراً : وتكاليف إنتاج وخدية 
منخفضة » وأسعار بيع معقولة » واستهلاكاً جماهيرياً . غير أن عقلية 
رجال الأعمال قد وضعت العراقيل في طريق الصناعة » بتقييد الإنتاج » 
والحرص على أثمان باهظة » > لتحقيق أرباح فاحشة » وتشويه توزيع 
الدخول » والفشل في تحمل مسؤولية تكاليف الإنتاج الإجتماعية › 
بالإضافة إلى التكاليف الخاصة . 


وعلى غرار فبلن » فإن غالبريت ( +1108م ) هاجم أيضاً الرأسمالية 
الأمريكية »> في ثلاثة من كتبه : : مجتمع الوفرة The Affluent Society‏ 
) ام 2ع والدولة الصناعية الحديثة The New Industrial State‏ 
) ۲۷م ) » والاقتصاد والهدف العام Economics& The Public Purpose‏ 
)م( . لقد سخر غالبريت أيضاً من المنافسة التي لا تعدو أن تكون 
شيئاً خيالياً أمام الاحتكارات الضخمة » والقوة المرعبة للشركات 
القابضة . كما سخر من فكرة ( سيادة المستهلك » » أمام التأثير الكبير 
للعرض » وللضغوط الاجتماعية » وللإعلان التجاري على سلوك 
المستهلك > وما يؤدي إليه هذا الإعلان من تبديد الموارد > وارتفاع 
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الأسعار » وخلق سلع وحاجات مزيفة » ورغبات اصطناعية خاضعة لأثر 
المحاكاة والانصياع . ويبدي غالبريت خشيته من مزيد من البطالة › 
والتلوث » والأشياء الكثيرة التي تزدحم بها بيوتنا بلا فائدة . 

بالإضافة إلى الكتب الثلاثة المذكورة » كتب غالبريت كتباً أخرى . 
منها : « النقود : من أين أتت › وإلى أين ذهبت ؟ »2 Money, Whence it‏ 
came, Where it Went ?‏ » و 7 تشريح السلطة ) The Anatomy of ower‏ . 
إن كتابات غالبريت يقروّها الاقتصاديون » كما يقرؤها غير الاقتصاديين › 
حتى إنه أطلق عليه : اقتصادي غير الاقتصاديين » فحققت بذلك انتشاراً 


8 


واسعاً . 


إن المدرسة المؤسسية ليست من المدارس الكبرى في الفكر 
الاقتصادي الغربي » فأتباعها قليلون . ومع أنها مدرسة ليست حديثة › 
إلا أن كتب الاقتصاد المعنية بالمذاهب والفكر والتاريخ » ولاسيما الكتب 
العربية منها » قلما تحفل بذكرها » مع ما قد يكون فيها من فائدة للقارىء 
العربي والمسلم . إن السبب في ذلك هو أن الكتب العربية عبارة عن 
ترجمة للكتب الأجنبية » وبين التأليف والترجمة قد يكون هناك فارق 
زمني ليس بالقليل » كما أن بين الطبعة والطبعة فارقاً زمنياً آخر » وقلما 
تجري تعديلات على الطبعة اللاحقة » بالإضافة إلى التشابه الممل بين 
الكتب الدراسية » التي يأخذ أصحابها بعضهم عن بعض » وربما يدعي 
كل منهم أنه قد رجع إلى الأصول والأمهات . 

إن تأثير المدرسة المؤسسية لعله انحصر في أعمال الاقتصاديين 
الباحثين عن تفسير المشكلات الاقتصادية » ولو جزئياً على الأقل » من 
خلال ظواهر أعم وأوسع » كالظواهر الا ماعية والتقافية . وقد يكون 
هذا مفيداً بشكل خاص بالنسبة لحالة البلدان المتخلفة . 
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إن الاقتصاد المؤسسي قد يلتقى مع الاقتصاد الإسلامي » في نقد 
الاقتصاد الرأسمالي . والاستهلاك التفاخري ٠»‏ والمحاكاة > وحب 
الظهور » والامتيازات . وقد يلتقيان فيما يدعو إليه بعضهم من الأخذ 
. بأرباح مُرضية » بدلاً من أرباح قصوى » ولاسيما في ظل الفصل بين 
الملكية والإدارة » فإذا كان المالكون ١‏ الغائبون » يرغبون في أرباح 
قصوى » إلا أن أمرهم معلق بيد المديرين الذين يميلون للتوسع والأبهة . 
مع الاكتفاء بأرباح مُرضية . كما قد يلتقي الاقتصاد المؤسسي مع الاقتصاد 
الإسلامي في التقليل يسبياً من الاهتمام بالمفاهيم الكمية » كالريع والأجر 
والفائدة والربح والثمن والتكلفة ورأس المال. .. إلخ » وتحويل هذا 
الاهتمام إلى القوانين » والمؤسسات ٠‏ والأعراف » والعادات . كما قد 
يلتقيان في نقد الاتجاهات العلمية التي يسترخي أصحابها في مكاتبهم › 
ليلهوا ويتسلوا بمعادلات رياضية » ورسوم ومنحنيات بيانية » ليست إلا 
عبارة.عن تجريدات ذهنية قليلة الصلة بالواقع » لأنها لا تمس من هذا 
الواقع » الممتد والعميق » إلا ماهو كمي ٠»‏ وقابل للقياس . وقد يراد بها 
شغل الناس بقضايا قليلة الأهمية »> وصرفهم عن القضايا الأساسية 
والجوهرية » التي تمس مصالح الفئات المسيطرة ومجموعات الضغط . 
كما قد يلتقي الاقتصادان الإسلامي والمؤسسي في توسعة المدخل › 
بحيث لا يتم الاكتفاء بالنواحي: الاقتصادية الضيقة » بل يجب أن يكون 
المدخل متعدد العلوم والاختصاصات . وقد يلتقيان في أن المؤسسيين 
( بياءين ) » ولا سيما الجدد منهم » يهتمون بالقانون » حتى صار هناك 
فرع جديد » اسمه : (القانون والاقتصاد ) 5عنسمهمء8 & سملء 
والمسلمين يهتمون بالفقه » وربما بالقانون أيضاً . أما كيف دخل 
الاقتصاديون المؤسسيون ( راء بعد السين ) إلى القانون » وما هى 
الموضوعات التي ثالت اهتمامهم » وكيف دخل الاقتصاديون المسلمرن 
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إلى الفقه » وما هي الموضوعات التي حظيت باهتمامهم » فإن لهذا كله 
بحثا آخر . 

إن الاقتصاديين المسلمين قسمان : قسم جله من العرب يكتبون 
بالعربية » وربما لهم ميل فقهي وترائي » وقسم جله من الهنود 
والباكستانيين يكتبون بالإنكليزية » ولهم ميل اقتصادي . ولو أنك قرات 
كتاباتهم › > وأنت عارف بالاقتصاد الغربي » والاقتصاد المؤسسي › 
والاقتصاد المعياري Normative Economics‏ » لرأيت أنهم يستمدون 
أفكارهم انتقائياً من هذا الفكر الغربي . فهم وإن كان لكتاباتهم شبه 
بالمسائل التي تثير أهتمام المسلمين › > كالسرف والترف والتبذير » إلا أن 
القارىء الغربي المطلع قد لا يرى فيهم أنهم اقتصاديون إسلاميون فعلا ٠‏ 
بل يرى أن ما يتناولونه ليس مختلفاً عن الأدبيات الغربية » وربما 
يصنفونهم في مدرسة الاقتصاد المؤسسي » وقد يرون أنهم مقلدون لهذه 
المدرسة › فهم لا يضيفون إليها شيئاً › كما قد لا يسلمون لهم أنهم 
اقتصاديون مسلمون حقيقيون . فهل هؤلاء الاقتصاديون المسلمون › 
الأكثر توجهاً إلى الاقتصاد منهم إلى الفقه » ولا سيما الذين يكتبون منهم 
بالإنكليزية »> هم أدنى إلى الاقتصاد المؤسسي منهم إلى الاقتصاد 
الإسلامي ؟ 
لا شك أن من المفيد أن نستفيد من جهود الغير » وأن يكون لنا 
. مدخلان أو أكثر » لكن من المطلوب أن نزيد عليهم » وأن يكون لنا جهد 
خاص » وقيمة علمية مضافة . إن هناك كثيراً من الدراسات في الاقتصاد 
الإسلامي » عن الأعلاء المسلمين » كأبي يوسف » والماوردي ؛ 
والغزاليى » وابن تيمية » وابن خلدون... لكن لا توجد حتى الان 
دراسات فى الاقتصاد الإسلامي » عن المدارس أو المذاهب الاقتصادية 
الخربية » فلماذا لا ندرس الاقتصاد المؤ سسي » أو الاقتصاد المعياري › 


واوا 


أو فبلن » أو غالبريت › أو فرانسوا بيرو » أو موريس آليه Maurice‏ 
دنهالث. . . إلخ . ونقارن بين أفكارهم وأفكارنا » من وجهة إسلامية . 
وأجدر الباحثين بهذا المشروع هم الباحثون وطلاب الدراسات العليا » 
في أمريكا وأوربا » ممن يجيدون اللغة الإنكليزية أو الفرنسية. . . إلخ , 
ويستطيعون الوصول مباشرة إلى المراجع الأجنبية . لاشك أن مثل هذه 
الأعمال ستساعدهم على فتح آفاق بحثية جديدة > وعلى التعامل مع الفكر 
الغربي الحديث » تعاملاً جديا ونقدياً » بما يساعد على خلق طبقة من 
الباحثين المجتهدين في الفكرين : الإسلامي » والغربي . 
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مقدمه Os een ananr rere rrr enan‏ 
٠‏ كافحوا آلا - ا 0 لل ع م سه لظ م 
ا اقختصاد بلا دين Ices ers.‏ 
تعريف الإقتحاد الإسلامي ens‏ ل 0 YY‏ 


هل عرف علماؤنا المشكئة الاقتصادية ؟ 


الموارد المحدودة وغير المحدودة ns‏ ع ع ع ع م اين 
الحاجات البشرية محدودة أم غير محدودة ؟ ىق 
هل عرف أسلافنا المشكلة الاقتصادية ؟ 0 
صياغة المشكلة الاقتصادية عند علماء المسلمين Qs‏ 
طرح المشكلة الاقتصادية عند علماء المسلمين 0 A es‏ 
حل المشكلة الاقتصادية عند علماء المسلمين كرا 
بل المشكلة الاقتصادية مطروحة في الحديث النبوي برضن 
خاتمة ns‏ ا ل 
المراجع Yo ses‏ 
الأموال الحرة تودخل 
فى الانتاج وعائودها حق للفقراء 
الأموال Ts‏ 
الأموال الحرة والأموال الاقتصادية ا ا وين 


الأموال الاقتصادية تدخل في الانتاج ولها عائد 0 
الأموال الحرة تدخل في الإنتاج ولها عائد ns‏ 
مدى انتفاع الأثرياء والفقراء بالأموال الحرة 0 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة 0 


النتيجة n‏ 
الخلافة 1E‏ 1 ستخلاف 
مقلمهة 


١-١‏ معنى الخليفة لغ .ا اا 


۲-۲ كيف يملك الإنسان شيئاً يملكه الله ؟ 


HP HEH mE HEH E HEH HHH Hk HE Gl Hm EFE EH pHa E GH YY #‏ سس »و 


mH mH EH HE Hp E hM HH Hm DD FF Fh FF FE go 


١۔۳‏ مواضع الاستخلاف ا 0 
١۔٤‏ غايات الاستخلاف 0 
الفصل الثاني : ملكية الله وملكية الانسان r.‏ 
۲ الله مالك والإنسان مالك 0 
٣-١‏ كل أنواع الملكية تقوم على مبدأ الاستخلاف ا 
الفصل الثالث : طبيعة الاستخلاف 0 
١“‏ الاستخلاف مقيد لا مطلق ns‏ 
۳۔۲ لا يشترط أن يكون الاستخلاف عن موت أو غياب أو عجز . . . 
٣-٣‏ الوكيل لفظ مشترك 0 
الفصل الرابع : آراء العلماء في معنى الخليفة r.‏ 
١-٤‏ ما ذكره المفسرون والعلماء في معنى الخليفة a.‏ 


n RHEE BE FEF HEH E HFH E E FH MH BRB DH uM DD E 1 ¥ 


الفصل الخامس : مناقشة آراء المعارضين ees‏ 
١-٠٥‏ الإنسان خليفة عن الله ليس بدعة محدئة eens‏ 
5 المحدثون أصرح في أن الإنسان خليفة عن الله es.‏ 
5" خلافة الإنسان في المال سلسلة تنتهي إلى أنها خلافة عن الله . . 
٤-٥‏ # وَأنْفِف ًا َعَلكٍْ سلف فد [الحديد: ۷] . ااا 
0-5 قول أبي بكر: لست خليفة الله ........ 0 
٠٥‏ لا نبني على ما قاله ميرزا غلام أحمد القادياني r.‏ 


المنافسة في الاقتصاد الحر esses‏ 
المنافسة فى لغة العرب srr‏ ل ues enn‏ 


١-الحرص eens‏ 0 0 ام 


١-المنافسة‏ المحمودة rna‏ ماع دافام ا .د فاه 
۲ المنافسة المذمومة 00 
المنافسة والتعاون ا 00 
المنافسة في اقتصاد إسلامي ا ا 0 
الخلاضصة eo‏ | 
عوامل الإنتاج بين 
الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الرأسمالج 
ملخص 00 
عوامل الإنتاج بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي رؤية تحليلية 
جديدة مستلهمة من الفقه الإسلامى 0 
القسمة الرباعية لعوامل الإنتاج هل هي جامعة r.‏ 
قسمة ثنائية لعوامل الإنتاج 000 
نقد النظرية الاقتضادية في عوامل الإنتاج ens‏ 
نقد النظرية الاقتصادية في التوزيع على عوامل الإنتاج r.‏ 
عوامل إنتاج : مستقلة وتابعة . es‏ 
العوامل المستقلة والعوامل التابعة 0 
عوامل الإنتاج التابعة 0 
الزن eres o...‏ 
۲ الممغاطرة 00 


mm mm هه‎ MM E HEHEHE هو سس‎ E E E E Fm و اس لس الس‎ 


المراجع 0 


A 


المخاطرة قي بحث الأستاذ حسن الجوافري 


رأي الأستاذ الصدر والأستاذ الجواهري في المخاطرة es‏ 
خلاصة رأي الصدر والجواهري eens‏ 
مناقشة هذا الرأي 0 
أولا المخاطرة الأصل فيها أنها حلال 0 
ا معخاطرة القمار . 00 
-١‏ المخاطرة في شركة الأبدان 0 
5 المخاطرة في شركة المضاربة 0 
٤‏ المخاطرة فى القرض الربوي r.‏ 
ثانا رأينا في الممخاطرة : منتجة ولها عائد 0 
الث علماء قدامى صحت آراؤهم في المخاطرة ا 
١‏ العز بن عبد السلام 0 


تعظيم الربح + ع ا ا ل ل ل 0( 


الإدخار والإأسكثمار في اأقوماد إعلامي 


بعض مبادی الاستثمار 0 
١‏ مبدأ التوافق بين العائد والخطر 0 


۲ مبدأ التفضيل الزمنى 0 
٣‏ مبدأ تكلفة الفرصة ٠‏ 0 


القرض العام raa rns‏ ا 0 


a... المصارف‎ 


حائمة 


rm mm E SE FT HH mH HH mH HA mE Hm HH HENS HMH WH pb الس # اه ها‎ 4 


5 ا‎ E gw 


IH اه‎ pp wy 


FF pw»‏ له اس 


e a 


مقدمة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام 
حول معنى السؤال ا ا ا ا ا 8 

١‏ المعنى الأول annus‏ + + ع ع ا ا ا ا ل ل لح ل ل م 

۲ المعنى الثاني ccc‏ 

”" المعنى الثالث ع ع ع ع ع ع ع ع | 
تلمس الجواب في أبواب الفقّه الإسلامي eure‏ 
لمحة مفيذة فى هذا الباب من علم الاقتصاد curren‏ 
الخللاصة ا ل ا ل ا 
صيغة السؤّال ع ع ع ا ع ع ع ا ل م 
الجواب rrr‏ ا ا ا 0 
الخلاصة a.‏ 

هل يجوز أق يفرض الجدائن غرامة مالية جزائية 
على مدينه المتائخر عن الوفاء ؟ 

صرخة السو ال المطروح يي ع ع ع ec‏ 
العجواب ع ا ا 0 
اللخلاصة ius‏ 
ضمان الدولة والآفراد للمشتركين في شركة نسبة معينة من الربح . . .١‏ 
الإأيداع الليلي ع ع ع ا ع ع م 
المواغوعة على اليصرئف ع ع Seer‏ 


تاريخ ومقارنة ا 


سندات المقارضة الأردنية ا 


خصائص سندأات المقارضة الأردنية ا ا ل ا ا ا ا 0 


الجمع بين القرض والقراض هاه عافا .اه »ع ف اعد فاع هاده قا« عار راع باع .وي 
هل يأتلف القرض والقراض معاً في عقد واحد ens‏ 


له ي ي 4+ ع + لس« ص و FF a yg‏ # # ل سه لس هس لس اه لس اع اعد نع 


الربط القياسي للديون بحملة اعتبارية 


القسم الأول: تذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها . 


القسم الثاني : الريط القياسى للديون بعملة اعتبارية تح + + + econo‏ 

المراجع e‏ ا ا ا ا ل ا اا 
المقاصد الإاقتصادية الشريدة 

التفاوت بين الناس rrr‏ ع ع ع ا ع ا ام 


تفاوت : نعم» ولكن إلى أي حد ؟ ...ا | 
من المقاصد الاقتصادية للشريعة ا 


الغنى مظنة الطغيان 0 
الخلاصة Snr‏ 
المراجع cee‏ 


AA 


مشاركة العمال في الأرباح 


رأي فقهي ) 
أهمية المسألة esses‏ 
سبب المنع عند الفقهاء للجمع بين الأجر والربح 0 
الاستدلال لجواز الجمع بين الأجر والربح 0 
دفع بعض الاعتراضات المحتملة ا 
الخاتمة 00 
مشاركة العمال في الأرباح.. رد على تعقيب ens‏ 
أعمال لا أجر لها في الإسلام 
مقدمة 0 
١‏ القرض 0 
7 الضمان 00 
۳ الشهادة 0 
5 الشفاعة 0 
4 أجر الجاه 0 
خاتمة 0 
لهل يجوز أجر الدذلق؛ وأجر الجاد ؟ 
أجر الضمان e‏ 
أجر الجاه 0 


5 


أشكال العائد على العمل في الإسلام 


# # ا كه عه ماع ما« هاف هه اه اه فاع قاع ماود لد ها ود و وام 


الحطيطة للتعجيل ؛ الحسم الزمني ucun‏ 


السفتحة اام مم ل ل للا ا ل 0 


تقويم المشروعات enan anon u.‏ بنارا عار رار و و وي رو و ماه 


المراجع ا ا ا ل ا ا ا ع ع ع cucu‏ 


* كع ع ع م A‏ فاع معد ع جاع عدقاه عار ت راع قافا وال و ل لي يال 


الربا والربح AY ess‏ 
ضع وتعجل AY senena rns‏ 
القرض والقراض AE res‏ 
الربح هو البديل الحلال للربا الحرام ع ع ع ع ع ع ع عع ع ا ا TAO‏ 
الخلاصة naan‏ ا ا ا ل ا ا TAND‏ 


رد على الدكتور حازم الببلاوي حول رأية في سعر الفائدة أو سعر الخهم ۲۸۷۲ 
التاعين بين التعاون والتجارة.. ممدخل جديد إلى التامين الإسلامي .... ۲۹۲ 


تقديم كتاب التامين في الاقتصاد الإسلامي ess‏ 844 
إسلامنا هو التنمية بأوسع مهانيها (التنمية الشاملةا والنموذضج الإسلامي هو 
النموذح المطلوب لا بديل عك ا ان 
أصول التنمية في الإسلام ا ا AT‏ 
ما نريده من الإاقتصاد الإسلامي YE sss‏ 
عائد الإستثمار 
الاستثمار ل ا TT‏ 
العائد والربح ا 0 es.‏ ارون 
الربح الإيرادي والربح الزأسمالي iss. r.‏ 
هل للعامل المضارب حق في الربح الرأسمالي ا YY‏ 
أشكال العائد sss‏ ري 


بعض المبادى الأسلامية في الإستثمار 


١‏ ميدأ الحث على الاستثمار ار 
۲ مبدأ التشجيع على ركوب المخاطر ال 


41 


۳ مبدا ارتباط الريح بالمخاطرة e‏ 


PE sens مبداً التوافق بين العائد والمخاطرة‎ ٤ 
PE مبدأ توزيع المخاطر ا‎ 4 
E مبداً التفضيل الزمني‎ 5 
FEY esses مبداً تكلفة الفرصة‎ ۷ 
PEY مبدأ الربح وقاية لرأس المال ا‎ 4 
PEO ss مدا تعظيم الأرباح‎ -4 
Es مبدأ تقليل الخسائر‎ ٠ 
FEN sss هل يجوز حساب العائد يومياً ؟‎ 
PEN ess اقتسام الربح في حال تعدد وتبدل أرباب المال‎ 
TO r... توزيع الربح على المودعين المستثمرين على أساس الأعداد‎ 
قيمة الزمن في توزيع الأرباح ا اي‎ 
Yol sess اقتسام الربح بين المودعين المستثمرين بصفة دورية‎ 
YOY sess عائد العامل المضارب‎ 
Yo ss. :. . التمييز بين نفقة المضاربة ونفقة المضارب‎ 

oF sss نفقة شخصية في الحضر‎ ١ 

5 نفقة شخصية في السفر ل ا POY‏ 

FOE نفقة ملتيسة يي ةر ةم ءامنا ني ةرمن ةل ل ل ا ل ا ا ل ل‎ ١ 

O نفقة مضارية ا‎ ٤ 
Yoo ses نفقات المضاربة المشتر كة‎ 


هل يجوز أن يكون للعامل المضارب ميلغ معلوم ؟ TON ices‏ 
هل يجوز أن يكون للعامل المضارب مبلغ معلوم إذا زاد ربح المضاربة 


عليه ؟ ا ا ا POV‏ 
هل يجوز أن يجمع العامل المضارب بين الأجر والربح ؟ 0 > 2 2 5 + م “oA‏ 
النفقات التي يجوز تحميلها على مال المضاربة ع ع ع ع ل .... OA‏ 


۹۲ 


هل يجوز تنازل رب المال عن حقه في الإدارة ؟ r.‏ 
المراجع. sss‏ 
أمانة البحث في الإقتجاد الإسلامي وغيره r.‏ 
إجراءات تنظيم الحوار العلمي الأسبوعي . . . . .. e‏ 
مناقشة «الإقتصاد الإسلامي في الموسوعة العربية العالمية ا 


الاقتصاد الإسلامي في الموسوعة العربية الحالمية 


الاقتصاد بين الإسلام والنظم الوضعية nnn‏ 0 
الملكية اا 


الملكية المزدوجة ل ل ااا ا ا ا 00 


الحرية الاقتصادية 0 0 
التكافل الاجتماعى rns‏ ع ع ع ع ا 


تأمين الإنتاج وزيادته eens‏ 


محاربة البطالة 


التوزيع والتبادل Neocron anan nne‏ 
عرض كتاب إغاثة الأمة بكشف الخمة 

المؤلف 0 

من مؤلفاته #عا ع قاع قاع وام عا عاه ماع قد قداث ماع ردق rne‏ رار ران .اماه 

irene nene namane monn Rw سیب تأليف الكتاب‎ 


ا« E f‏ الو وق EPH FP m mF Hm EEE EHH mm MH‏ "اه اهم 


الإنتاج والتنمية الاقتصادية nanna‏ ا enan nr‏ 


أفكار الكتاب ا ا ا ا CAY‏ 
الأمن اقتصادياً ل ل ل ا ا ا اه 
بعج الملامح الاقتصادية لهجرة المصطفى بيا YY ns‏ 


تعقيب على ورقة الأستاذ الدكتور محمد شوق الفنجريى 
دتوزيج الثروة في الإقتصاد الإسلامي 


مقدمة ا EV‏ 
توزيع الثروة وتوزيع الدخل ل ا C4‏ 
التوزيع وإعادة التوزيع EYA resen snes‏ 
هل المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر A sss‏ 
السرف والترف والتبذير 00 EN us...‏ 
الكماليات ليست داخلة في السرف أو الترف N cesses‏ 
التفاوت منبع للطغيان والبغي EY sss‏ 
التسوية بين الناس ا EY‏ 
الادخار والاستثمار ا ا EY‏ 
الملكية الخاصة» والثروة» وحدالكفاف أو حد الكفاية YY sss.‏ 
ضمان الحاجات الأساسية Ess‏ 
زكأة النفط ETO sess‏ 
هل يتحدد الثمن بكلفة الإنتاح أم بالمنفغة ؟ N ns‏ 
الغزالي ومفهوم التقوى 0 EY ss.‏ 
صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان م EV‏ 
مدخل اخر للتوزيع ا ا 0 EA‏ 


۹ 


ظ نقد كتاب «حو El‏ اسلامى 


الكاتب والكتاب ..., ا ا ا TQ‏ 
الشريعة الإسلامية لا تقيم للتأجيل ثمناً .1 
ليست كل فائدة ربا محرماً EON ss‏ 
جواز الفائدة على الديون بسبب التضخم CON ns‏ 
جواز الفائدة على الودائع الاستثمارية CEE esses‏ 
التنائج ا ل ا ا ا CQ‏ 
هل يمكن أن نكافن» رأس المال النقدي كما نكاقىء رأس المال البشرم ؟ ٤٥١‏ 
زكاة الفطر وأهميتها الإقتصادية والاجتماغية OY‏ 
القيم في الاقتصاد بين الإظهار والإخفاء ةك 
الإقتصاد المؤسسي وأثره على الإقتصاد الإسلامو VY ens‏ 
المحتوى ses‏ للع 
+ اد 
و 
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